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 

                  

                  

                                        

                                    

                      

                

                                 

                      

                      

                  

               [ ]المائدة
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

 أحكام عامة 
 ساس الدولة، بحيث لا يتـتى  وجـود ءـيءسلامية هي أالعقيدة الإ :1ة الماد

بجعــل  في كيانهــا أو جهازهــا أو محاســبتها أو كــل مــا يتعلــ   ــا،  لا
العقيــــدة الإســــلامية أساســــاا لــــف. وهــــي في الو ــــت نف ــــف أســــاس 
الدســتور والقــوانش الشــرعية بحيــث لا ي ــمء بوجــود ءــيء  ــا لــف 

 عقيدة الإسلامية.ان منبثقاا عن العلا ة بأي منهما  لا  ذا ك

جديد أفكار  بنشوء  الدولة  السلطان  تنشأ  ويتحول  عليها  تقوم  فيها ة 
مفاهيم   أصبحت  إذا  الأفكار  لأن  الأفكار،  هذه  أدرك    -بتحول  إذا  أي 

أثرت في سلوك الإنسان، وجعلت سلوكه يسير   -مدلولها وجرى التصديق بها  
إلى نظرته  فتتغير  المفاهيم،  هذه  وتبعا  بحسب  الحياة،  ن    تتغير  إلى لتغيرها  ظرته 

ولذلك    ه المصالح والإشراف على تسييرها.ا هي رعاية هذالمصالح. والسلطة إنم
الأساس   الدولة، وهي  عليه  تقوم  الذي  الأساس  الحياة هي  إلى  النظرة  كانت 
معينة   فكرة  توجدها  إنما  الحياة  إلى  النظرة  أن  إلا  السلطان،  عليه  يوجد  الذي 

ساس  ن الحياة هي أساس الدولة وهي أ الفكرة المعينة عياة، فتكون هذه  عن الح
مجمو  تتمثل في  الحياة  عن  المعينة  الفكرة  ولما كانت  المفاهيم  السلطان.  من  عة 

والقناعات   والمقاييس  المفاهيم  من  المجموعة  هذه  والقناعات، كانت  والمقاييس 
الن شؤون  ترعى  إنما  والسلطة  أساسا ،  تعتبر  التي  تسيهي  على  وتشرف  ير اس 
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بحسب   الأسامصالحهم  ولذلك كان  المجموعة؛  الأفكار  هذه  من  مجموعة  س 
ا النظرة ـهـوعـمـدت بمجـقد أوج  وليس فكرة واحدة، وهذه المجموعة من الأفكار

إلى الحياة، وتبعا  لها وجدت النظرة إلى المصالح وقام السلطان بتسييرها حسب 
الدول عرفت  هنا  ومن  النظرة.  تنفهذه  بأنها كيان  لمجة  المفاهيم  ـوعـمـيذي  ة 

 لتي تقبلتها مجموعة من الناس. والمقاييس والقناعات ا
سلطان  هي  حيث  من  أي  دولة،  هي  حيث  من  للدولة  بالنسبة  هذا 
يتولى رعاية المصالح ويشرف على تسييرها. إلا أن هذه المجموعة من الأفكار 

 اعات إما أن تكونوالمقاييس والقن  التي تقوم عليها الدولة، أي مجموعة المفاهيم
مبنية على فكر أساسي. فإن كانت مبنية  مبنية على فكر أساسي أو ليست  

نها متينة البنيان وطيدة الأركان ثابتة الكيان؛ لأ  على فكر أساسي، فإنها تكون
الفكر  الأساسي هو  الفكر  أساس؛ لأن  القوة  يدانيه في  أساس لا  إلى  تستند 

كون الدولة حينئذ مبنية  قيدة العقلية؛ فتفكر ألا وهو الع   الذي لا يوجد وراءه
عق فإن على  أساسي،  فكر  على  مبنية  الدولة غير  إن كانت  وأما  عقلية.  يدة 

لك يسه ِّل أمر القضاء عليها، ويكون ليس من الصعب تحطيم كيانها وانتزاع  ذ
غير سلطانها؛ لأنها لم تبن على عقيدة واحدة ينبثق عنها وجودها، فيكون من  

ان من أن تكون بد للدولة حتى تكون ثابتة الكيا. ولهذا كان لا  الصعب إزالته
جدت الدولة على أساسها،  مبنية على عقيدة عقلية تنبثق عنها الأفكار التي و 

أي عقيدة عقلية تنبثق عنها المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تمثل فكرة الدولة  
الدول هذه  نظرة  وبالتالي  الحياة،  تلعن  الحياة،  إلى  ينة  التي  النظرة  عنها  ك  تج 

 نظرتها إلى المصالح.



 9 

مجموعة او  لأن  الإسلامية؛  العقيدة  على  تقوم  إنما  الإسلامية  لدولة 
عقلية،   عقيدة  عن  تنبثق  إنما  الأمة  تقبلتها  التي  والقناعات  والمقاييس  المفاهيم 

يقينية عن واعتنقتها عقيدة  العقيدة  أولا  هذه  الأمة  تقبلت  دليل قطعي،   وقد 
سبها كانت نظرتها إلى فكرتها الكلية عن الحياة، وبح  ت هذه العقيدة هيفكان

عنها أخذت الأمة مجموعة المفاهيم الحياة، ونتجت عنها نظرتها إلى المصالح، و 
الإ العقيدة  ولذلك كانت  والقناعات؛  الدولة  والمقاييس  أساس  هي  سلامية 

أقا الإسلامية  الدولة  إن  ثم  الرسول  الإسلامية.  معين؛  أسا   على  مها  س 
ا أساس  هو  الأساس  هذا  يكون  أن  زمان فيجب  في كل  الإسلامية  لدولة 

ة والسلام حين أقام السلطان في المدينة وتولى الحكم ومكان. فإنه عليه الصلا
قد   التشريع  آيات  تكن  ولم  يوم  أول  من  الإسلامية  العقيدة  على  أقامه  فيها، 

 أساس حياة محمدا  رسول الله  إله إلا الله وأننزلت بعد، فجعل شهادة أن لا  
لعلاقات بين الناس، وأساس دفع التظالم وفصل التخاصم، المسلمين، وأساس ا

ياة كلها وأساس السلطان والحكم. ثم لم يكتف بذلك بل شرع أي أساس الح
أمُِرْتُ أَنْ  »  : الجهاد وفرضه على المسلمين لحمل هذه العقيدة للناس، قال  

حَتَّّ أُ اَىِ  النَّاسَ  أَ لَ  يَشْهَدُوا  اللَُّّ   ِ لا  ِ لَفَ  لَا  وَ نْ  اللَِّّ   اا مُحَمَّد  أَنَّ   وَيقُِيمُوا رَسُولُ   
بحَ ِِ   ِ لا  وَأَمْوَالََمُْ  دِمَاءَهُمْ  مِنِِّ  عَصَمُوا  ذَلِكَ  فَـعَلُوا  فإَِذَا  الزَّكَاةَ،  وَيُـؤْىُوا  الصَّلاةَ 

عَلَ    وَحَِ اُ مُْ  و   « اللَِّّ الِإسْلامِ،  عليه  للبخار متفق  المحافظة اللفظ  ي، ثم جعل 
وج استمرار  بحمل على  وأمر  المسلمين  على  فرضا   للدولة  أساسا   العقيدة  ود 

أساس  الس العقيدة  هذه  تكن  لم  إذا  أي  البواح،  الكفر  ظهر  إذا  والقتال  يف 
أننابذهم  الأئمة"  "شرار  الظلمة  الحكام  عن  سئل  فقد  والحكم،  السلطان 

قال أَ اَ  لا،: »بالسيف  فِيكُ مَا  بيعتهرواه مسلم  «الصَّلاةَ   مُ مُوا  أن لا    ، وجعل 
المسلمون أولي الأمر إلا أن يروا كفرا  بواحا . ففي حديث عوف بن مالك    ينازع
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بِِل َّيْفِ عن شرار الأئمة: » نُـنَابِذُهُمْ  أَفَلا   ، رَسُولَ اللَِّّ يَا  مَا   فَـقَالَ: لا،  ؟ ِ يلَ: 
فِيكُمُ  م لاةَ لصَّ ا  أَ اَمُوا  رواه  وفي«  البيعة    سلم،  في  الصامت  بن  عبادة  حديث 

»المتف عليه:  ىَـرَوْا كُفْر ق  أَنْ  ِ لا  أَهْلَفُ  الأمْرَ  نُـنَازعَِ  لا  عند اا بَـوَاح  اا وَأَنْ  ووقع   ،»
صُ »الطبراني   »«راحاا كفراا  صحيحه:  في  حبان  لابن  رواية  في  ووقع  أَ ،  نْ ِ لاَّ 

اللَِّّ  مَعْصِيَةُ  فهذا كلاحَاا بَـوَ   ىَكُونَ  العقيدة ه يدل على  «.  الدولة هو  أساس  أن 
أقام السلطان على أساسها، وأمر بحمل السيف     . إذ إن الرسولالإسلامية

هذا  على  وبناء  أجلها.  من  بالجهاد  وأمر  للسلطان،  أساسا   بقائها  سبيل  في 
أي  الدولة  لدى  يكون  أن  من  ومنعت  الدستور،  من  الأولى  المادة  وضعت 

ن عقيدة الإسلامية، إذ لا يكفي أغير منبثق عن ال  و قناعة أو مقياسمفهوم أ 
ون وجود هذا يجعل أساس الدولة اسما  هو العقيدة الإسلامية، بل لا بد أن يك

وفي كل أمر دق أو جل من  الأساس فيها ممثلا  في كل شيء يتعلق بوجودها،  
ياة أو الحكم كافة أمورها، فلا يجوز أن يكون لدى الدولة أي مفهوم عن الح

سمح بمفهوم غير منبثق عنها،   عن العقيدة الإسلامية، ولا ت إذا كان منبثقا  إلا
يتب الديمقراطية أن  العقيدة فلا يسمح بمفهوم  منبثق عن  الدولة لأنه غير  نى في 

الإسلامية فضلا  عن مخالفته للمفاهيم المنبثقة عنها، ولا يجوز أن يكون لمفهوم  
ة فضلا  عن أن المفاهيم العقيدة الإسلامينه غير منبثق عن  القومية أي اعتبار لأ

م  قة عنها جاءت تذمه وتنهى عنه وتبين خطره، ولا يصح أن يكون لمفهو المنبث
أنه  الوطنية أي وجود لأنه غير منبثق عن هذه العقيدة الإسلامية، فضلا  عن 

الدولة و  انبثق عنها من مفاهيم. وكذلك لا يوجد في أجهزة  زارات يخالف ما 
ا في بالمفهوم  ولا  أولديمقراطي،  إمبراطوري  مفهوم  أي  حكمها  أو     ملكي 

منبثقة عن عقيدة الإسلام وهي تخالف   ليست  المنبثقة  جمهوري لأنها  المفاهيم 
العقيدة  غير  أساس  على  محاسبتها  تجري  أن  باتا   منعا   يمنع  وأيضا   عنها. 
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تكتلات من  ولا  حركات  من  ولا  أفراد  من  لا  هذه  الإسلامية  مثل  فتمنع   ،
تق التي  الإسلاالمحاسبة  العقيدة  أساس غير  أو  وم على  قيام حركات  ويمنع  مية، 

الإسلام العقيدة  غير  أساس  على  الإسلامية  تكتلات  العقيدة  فإن كون  ية. 
أساس الدولة يحتم هذا كله منها ويوجبه على الرعية التي تحكمها، فإن حياتها 

صل بها ولة، وكل عمل متق عنها بوصفها د ـث ـبـبوصفها دولة، وحياة كل أمر من
توجد معها بوصفها دولة، يجب أن يكون أساسه  بوصفها دولة، وكل علاقة  

 العقيدة الإسلامية.  هو عقيدة الدولة وهي
وأما الأمر الثاني في المادة فإن دليله أن الدستور هو القانون الأساسي 

أن يحكم    أمر الله السلطانللدولة فهو قانون، والقانون هو أمر السلطان، وقد  
بغير ما أنزل الله كافرا  إن   من حكموجعل    ،   ل الله على رسول الله بما أنز 

اعتقد به واعتقد بعدم صلاحية ما أنزل على رسوله، وجعله عاصيا  إن حكم 
يجب أن يكون   به ولم يعتقده، فدل ذلك على أن الإيمان بالله وبرسول الله  

أما أمر الله   ن وأساس الدستور،، أي أساس القانو أساس ما يأمر به السلطان
بأن يحك الكتاب السلطان  في  فثابت  الشرعية،  أي بالأحكام  أنزل الله،  بما  م 

                    قال الله تعالى:  والسنة،

      وقال:  [65]النساء                    [49]المائدة 
        من الحكم بغيره قال تعالى:ا أنزل الله محذرا   وحصر تشريع الدولة بم

                  ]وقال    ]المائدة   في
أَمْرِنَ »  :الحديث المتفق عليه فِيفِ  هَذَا مَا ليَْ مَنْ أَحْدَثَ في  « واللفظ  فَـهُوَ رَد    سَ 

« وفي رواية ابن حزم في المحلى وابن عبد ما ليس منفاية مسلم »للبخاري وفي رو 
« التمهيد  في  رَد  البر  فَـهُوَ  أَمْرُنَ  عَلَيْفِ  ليَْسَ  عَمَلٍ  أن كُلُّ  على  يدل  فهذا   »
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الإسلام  العقيدة  عن  ينبثق  بما  محصورة  الدولة  الأحكام تشريعات  وهي  ية، 
سواء أكان إنزالها صريحا    ،   قد أن الله أنزلها على رسول اللهالشرعية التي نعت

بأن قال هذا حكم الله وهو ما تضمنه الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة 
بأنه حكم الله، أم كان إنزالها غير صريح بأن قال هذه علامة حكم الله، وهو  

 من المادة.  وضع الأمر الثانيته شرعية. ولهذا ما يؤخذ بالقياس الذي عل
أ لما كانت  إنه  جاثم  قد  العباد  به فعال  التقيد  ملزما   الشارع  ء خطاب 

فيها، لذلك كان تنظيمها آتيا  من الله، ولما جاءت الشريعة الإسلامية متعلقة 
بجميع أفعال الناس وجميع علاقاتهم، سواء أكانت علاقتهم مع الله أم علاقتهم 

 من ك لا محل في الإسلام لسن قوانينهم مع غيرهم؛ لذلأنفسهم أم علاقت  مع
    تعالى:  الشرعية. قال  بالأحكامقبل الناس لتنظيم علاقاتهم، فهم مقيدون  

                    وقال:  [7]الحشر      

                                
اللََّّ »  : وقال    [36]الأحزاب   ىُضَيِِعُوهَا،ىعالى    ِ نَّ  فَلَا  فَـرَائِضَ  وَحَدَّ   فَـرَضَ 

ىَـعْتَدُوهَا، فَلَا  تَ   حرَّموَ   حُدُوداا  ىَـنـْ فَلَا  قطني من طريق  « أخرجه الدار هِكُوهَاأَءْيَاءَ 
مَنْ أَحْدَثَ الرياض، وقال عليه الصلاة والسلام: »  أبي ثعلبة، وحسنه النووي في 

واللفظ    « متفق عليه من طريق عائشة  يْسَ مِنْفُ فَـهُوَ رَد  ـفي أَمْرِنَ هَذَا مَا لَ 
السلطان،   وليس  الأحكام  شرع  الذي  هو  فالله  أجبرهم  لمسلم.  الذي  وهو 

م، وحصرهم بها، ومنعهم من اتباعها في علاقاتهم وأعمالهوأجبر السلطان على  
ضع أحكام لتنظيم علاقات الناس، ولا  اتباع غيرها. ولهذا لا محل للبشر في و 

مكان للسلطان في إجبار الناس أو تخييرهم على اتباع قواعد وأحكام من وضع 
 البشر في تنظيم علاقاتهم. 
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    فيها أحكام الإسلام، ويكون دار الإسلام هي البلاد التي ىطب : 2 المادة
أنظمة الكف ر،  أمانها بأمان الإسلام. ودار الكفر هي التي ىطب  

 أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام.
 منها: عدة   الدار لها معان  

نح" قولهـالمنزل"،   القصص ]            تعالى:  و 
موض[81 وكل  و"المحلة"  نحو  ـهـف  ومـق  بهل  ـح  عـ،   تعالى:  ولهـقو  ـدارهم. 
                [91  الأعراف] ، 

و"البلد"، حكى سيبويه: هذه الدار نعمت البلد، و"المثوى والموضع"، نحو قوله 
وكذلك[النحل]              تعالى: مجاز "القبي  ،  نحو لة"  ا  

ا البخاري عن النبي  حديث أبي حميد  دُورِ قال: »  لساعدي عند  ِ نَّ خَيْرَ 
 «.... بَنِّ النَّجَّارِ  دَارُ الأنَْصَارِ 

تعالى: قوله  نحو  أعيان  أسماء  إلى  تضاف  قد          والدار 

      [145  الأعراف] :وقوله  .             
                        . وقوله:[النحل ]

        [هود]:وقوله  .             
بر [27  الأحزاب] أن رسول الله  فيدة عند مسلم و . ونحو حديث  قال:   يه 
«، وحديث سلمة بن  ثَُّ ادْعُهُمْ ِ لَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارهِِمْ ِ لَى دَارِ الْمُهَاجِريِنَ ...  »

 «. امُ الشَّ  شَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  ارِ أَلَا ِ نَّ عُقْرَ دَ قال: » نُـفَيل عند أحمد أنه 
          وقد تضاف إلى أسماء معان نحو قوله تعالى:  

    [إبراهيم ]  :وقوله .                  [35  فاطر] .
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 وعند الترمذي   عند ابن عساكر بإسناد حسن صحيح    يونحو حديث عل
بَكْرٍ زَوَّجَ »  : قال لي رسول الله  قال:   أَبَِ   ُ ِ لَى دَارِ  نَِّ ابْـنـَتَفُ رحَِمَ اللَّّ  وَحََلََنِّ 
قال رسول الله  الَِْجْرَةِ  قال:  الدارقطني  عباس عند  ابن   : «. ونحو حديث 

وَِ ذَا خَرَجَ مِنْ » رْكِ  َـبْلَ سَيِِدِهِ فَـهُوَ حُرٌ،  بَـعْدِهِ ردَُّ ِ ذَا خَرَجَ العَبْدُ مِنْ دَارِ الشِِ  
المرَْأَةُ   وَِ ذَا خَرَجَتِ  دَارِ الشِِ ِ ليَْفِ.  زَوْجِهَ مِنْ  وَِ ذَا  رْكِ  َـبْلَ  مَنْ ءَاءَتْ،  ىَـزَوَّجَتْ  ا 

 «.خَرَجَتْ مِنْ بَـعْدِهِ ردَُّتْ ِ ليَْفِ 
وقد أضاف الشارع لفظ الدار إلى اسمين من أسماء المعاني هما: الإسلام 

نفيل السابق في مسند الشاميين   اني حديث سلمة بن والشرك، فقد روى الطبر 
« عُقْرَ  ِ   أَلاَ بلفظ  الْإِ نَّ  دَارِ  الإسلام. الشَّامُ   مِ لَا سْ   إلى  هنا  الدار  فأضيفت   ،»

وكذلك فقد روى الماوردي في الأحكام السلطانية وفي الحاوي الكبير أن رسول 
رْكِ مَا فِيهَامَنـَعَتْ دَارُ الِإسْلَامِ مَا فِيهَا، وَأَبَِحَ قال: »  الله   « أي  تْ دَارُ الشِِ

دار عصمة  حيث  والأ  من  للدماء  أحكام   موالالإسلام  وفق  بحقها  إلا   ...
الحرب   حالة  في  الحرب«  »دار  الشرك  دار  عصمة  عدم  حيث  ومن  الشرع، 

القتال والغنائم التقسيم   الفعلية كما في أحكام  الشرع. وهذا  ... وفق أحكام 
الدنيا كلها، فلا يخرج جزء منها عن أن يكون ضمن دار الإسلام أو   يشمل 

 و دار الحرب.شرك، أي دار الكفر أضمن دار ال
 وتكون الدار دار إسلام بتوفر شرطين: 

ق أنه ا: أن يكون أمانها بأمان المسلمين، بدليل ما رواه ابن إسحالأول
  « :وَدَاراا تََْمَنُونَ  عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَكُمْ ِ خْوَانا ِ نَّ اللََّّ قال لأصحابه في مكة 
دار  ِ اَ هي  الدار  وهذه  حد«،  في  الواردة  ابن  الهجرة  عند  المار  علي  يث 

َ دْ أُريِتُ  قال: »  ة عند البخاري أن رسول الله  عساكر، وفي حديث عائش
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لم يهاجر إلى المدينة هو وأصحابه حتى اطمأن    «. وبدليل أنه  دَارَ هِجْرَىِكُمْ 
والمنع الأمان  الفتح:  إلى وجود  الحافظ في  قال  البيهقي بإسناد قوي  )ة،  وروى 

الطبر  ووصله  الشعبي  قال:  عن  الأنصاري  موسى  أبي  حديث  من    َ لَ طَ انْ »اني 
  فُ لَ   الَ قَ ، ف ـَةِ بَ قَ العَ   دَ نْ عِ   ارِ صَ نْ الأَ   نَ مِ   شَ عِ بْ  سَ لَى  ِ   فُ مُّ عَ   اسُ بَّ العَ   فُ عَ مَ وَ     اللَِّّ   ولُ سُ رَ 

 ، ثَُّ تَ ئْ ما ءِ   كَ  ِ فْ ن ـَولِ   كَ بِِ رَ د لِ يا محمِ   لْ سَ   -  ارةرَ يعنّ أسعد بن زُ   -ة  مامَ أبو أُ 
لَ خْبِْ أَ  ما  الثّـَ ن  أَ ابِ وَ نا من  أنْ بِِ رَ لِ   مْ كُ لُ تَ سْ .  ال:  ىُ وَ   وهُ دُ ب ُـعْ ى ـَ    بف ءيئاا، كُ رِ شْ لا  وا 
ولأَ  ِ فْ ن ـَلِ   مْ كُ لُ تَ سْ وأَ  أنْ ابِ حَ صْ ي  وى ـَونَ وُ ؤْ ى ـُ    وتَْ ونَ رُ صُ نْ   ِ َّ ونَ عُ ن ـَـ  تَْ   منف    ونَ عُ ن ـَـا 
«. وبدليل ما رواه أحمد كَ لَ   كَ : ذلِ .  الواةُ نَّ ـ: الجَْ  ال   ؟ ناما لَ .  الوا: فَ مْ كُ  َ فُ ن ـْأَ 

رسول الله   أن  وفيه  بإسناد صحيح  مالك  بن  »  عن كعب  أُبَِيِعُكُمْ  قال: 
تَخَذَ الْبَاَءُ بْنُ مَعْرُورٍ بيَِدِهِ عَلَ  أَنْ تَنْـَعُونِ ِ َّا تَنْـَعُونَ مِنْفُ نَِ اءكَُمْ وَأبَْـنَاءكَُمْ  اَلَ فَ 

عَنَّكَ ِ َّا نََنَْعُ مِنْفُ أُزرَُنَ فَـبَايِعْنَا يَا رَسُولَ اللَِّّ  ي بَـعَثَكَ بِِلْحَ ِِ لنََمْن ـَ اَلَ نَـعَمْ وَالَّذِ ثَُّ  
   وَرثِْـنَاهَا كَابِر الْحلَْقَةِ  وَأَهْلُ  الْحرُُوبِ  أَهْلُ  رواية رٍ عَنْ كَابِ   اا فَـنَحْنُ  وفي   .»

أنه   جابر  عن  أحمد  عند  في  صحيحة  بيعةقال     « أَنْ ...  العقبة:  وَعَلَ  
وَأَزْوَاجَكُمْ   أنَْـفَُ كُمْ  مِنْفُ  تَنْـَعُونَ  ِ َّا  عَلَيْكُمْ  َ دِمْتُ  ِ ذَا  فَـتَمْنـَعُونِ  ىَـنْصُرُونِ 

الْجنََّةُ  وَلَكُمُ  للبيه«. وفي  ...  وَأبَْـنَاءكَُمْ،  النبوة  قوي  قي بإدلائل  عن  سناد جيد 
نَا يَـثْرِبَ      اللَِّّ ولَ  نَـنْصُرَ رَسُ     أَنْ وَعَلَ عبادة بن الصامت قال: »  ِ ذَا َ دِمَ عَلَيـْ

وَأَزوَاجَ   ِ َّا  أنَْـفَُ نَا  وَلنَا الجَّنَّةَ ...ننََنَْعُ  نَاءَنَ  وَأبَْـ يرفض الهجرة    «. وقد كان  ا 
البيهقي بإسناد حسن عن علي إلى أي مكان ليس فيه أمان ولا منعة. روى  

لبني  أن رسول الله   أَفْصَحْتُمْ  ا  مَ ثعلبة: »  شيبان بن  قال  َ ذْ  الرَّدِِ  أَسَتْتُُْ في 
دْقِ، وَِ نَّ دِينَ   يعِ جَوَانبِِفِ   اللَِّّ بِِلصِِ «. وذلك أنهم  لَنْ يَـنْصُرَهُ ِ لاَّ مَنْ حَاطَفُ مِنْ جََِ

 دون ما يلي فارس.عرضوا أن ينصروه مما يلي مياه العرب 



 16 

بخاري عن عبادة  م. بدليل ما رواه ال: أن تجري فيها أحكام الإسلاالثانِ
نَا أَنْ بَِيَـعَنَا   دَعَانَ النَّبُِّ  بن الصامت قال: » فَـبَايَـعْنَاهُ، فَـقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيـْ

نَا، وَأَنْ لاَ عَلَ  ال َّمْعِ وَالطَّاعَةِ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُْ رِنَ   وَيُْ رِنَ، وَأثََـرَةا عَلَيـْ
أَ ن ـُ الَأمْرَ  عِنْدكَُمْ مِنَ نَازعَِ  بَـوَاحاا  ىَـرَوْا كُفْراا  أَنْ  بُـرْهَانٌ   اللَِّّ   هْلَفُ ِ لاَّ  «. والسمع فِيفِ 

تكون في أمره ونهيه، أي في إجراء الأحكام. وبدليل   والطاعة لرسول الله  
وابن حبان في رواه أحمد  بن   ما  الأموال عن عبد الله  وأبو عبيد في  صحيحه 

رَةُ هِجْرَتََنِ هِجْرَةُ الْحاَضِرِ وَالْبَادِي فتََمَّا الْبَادِي جْ وَالَِْ قال: » ن النبي عمرو ع
«. اا فَـيُطِيعُ ِ ذَا أمُِرَ وَيُُِيبُ ِ ذَا دُعِيَ وَأَمَّا الْحاَضِرُ فتََعْظَمُهُمَا بلَِيَّةا وَأَعْظَمُهُمَا أَجْر 

« لأن  ِ ذَا دُعِيَ يبُ  ا أمُِرَ وَيُُِ فَـيُطِيعُ ِ ذَ »  :   ووجه الاستدلال واضح في قوله
بن   واثلة  حديث  وبدليل  هجرة.  دار  تكن  لم  وإن  إسلام  دار  البادية كانت 

قال   الأسقع عند الطبراني، قال الهيثمي بإسناد رجاله ثقات أن رسول الله  
ى ـَله: » أَنْ  البَادِيةَِ  بَِدِيتَِكَ، وَ وَهِجْرَةُ  ِ لَى  وَ رْجِعَ  رِكَ الطَّاعَةُ في عُ ْ عَلَيْكَ ال َّمْعُ 

وَمَنْشَطِكَ  وَمَكْرَهِكَ  عَلَيْكَ وَيُْ رِكَ  وَأثَْـرَةٍ  بإسناد ...    أحمد  وراه  ما  وبدليل   .»
لا   فَ عَ سْ تَ د، فَ مِ محُ   جاءَ   قولونَ يَ   مانِ لْ   في الغِ عَ سْ  لأَ نِِ  ِ صحيح عن أنس قال: »

 سولُ رَ   حتّ جاءَ ئاا.  ال:  يْ رى ءَ أَ   لا  فَ عَ سْ تَ د، فَ مِ محُ   : جاءَ قولونَ يَ   ئاا. ثَُّ يْ رى ءَ أَ 
  لِ هْ أَ   نْ لاا مِ جُ ا رَ ثَ عَ ب ـَ  المدينة، ثَُّ   رارِ حِ   ضِ عْ ا في ب ـَنِ كُ ر، فَ كْ أبو بَ   فُ بُ وصاحِ     اللَِِّّ 

ا وْ هَ ت ـَحتّ ان ـْ  ارِ صَ نْ الأَ   نَ مِ   ئةٍ ما ِ خَْ   اءُ هَ ا زُ مَ هُ لَ ب ـَقْ ت ـَاسْ ، فَ ما الأنصارَ  ِِ   نَ ذِ ؤْ ي ـُالمدينة لِ 
 فُ بُ وصاحِ     اللَِّّ   رسولُ   لَ بَ   ـْتَ . فَ شِْ اعَ طَ مُ   شِْ نَ ا آمِ قَ لِ طَ : انْ لت الأنصارُ فقاا.  مَ هِ يْ لَ  ِ 
فَ مْ هِ رِ هُ ظْ أَ   شَْ بَ   نَ لْ قُ ي ـَ  فُ نَ ي ـْاءَ تََ يَ   وتِ يُ الب ـُ  قَ وْ فَ لَ    َ اىِ وَ العَ   نَّ   ِ حتِّ   المدينةِ   لُ هْ أَ   جَ رَ خَ . 
وإجراء   الشرطين معا  الأمان  . وفي هذا الحديث دليل على« ؟ وَ هُ   مْ هُ يّـُ أَ   وَ هُ   مْ هُ يّـُ أَ 

الأنصار يقولون انطلقا آمنين، وقد    الحكم، أما الأمان ففي وجود خمسمائة من
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الأمان   أقرهم   توفر  وبذلك  مطاعين.  قولهم  على  أقرهم  قولهم. كما  على 
وهذان الشرطان أي توفير    . ر  والطاعة في دار الهجرة. ولولا توفرهما ما هاج

إجر  والطاعة في  عالأمان  بايع  قد  الأحكام  روى  اء  العقبة،  الأنصار في  ليهما 
الصام بن  عبادة  »البيهقي بإسناد قوي عن  قال:  رَسُولَ  ت  بَِيَـعْنَا  ِ نَّ    اللَِّّ ... 

   في وَالنـَّفَقَةِ  وَالْكََ لِ،  النَّشَاطِ  في  وَالطَّاعَةِ  ال َّمْعِ  وَالْيُْ رِ،   عَلَ   الْعُْ رِ 
بِِلْمَعْ  الَأمْرِ  عَ وَعَلَ   وَالنـَّهْيِ  نَـقُولَ في  رُوفِ  أَنْ  وَعَلَ   الْمُنْكَرِ،  تََْخُذُنَ   اللَِّّ نِ  لَا 

رَسُولَ   نَـنْصُرَ  أَنْ  وَعَلَ   لائَمٍِ.  لَوْمَةُ  نََْ     اللَِّّ فِيفِ  ِ َّا  يَـثْرِبَ  نَا  عَلَيـْ َ دِمَ  نَعُ ِ ذَا 
وَأَزوَاجنَ أنَْـفَُ نَ  الجَّنَّةَ ا  وَلنََا  نَاءَنَ  وَأبَْـ عَةُ  ا  بَـيـْ فَـهَذِهِ  بَِيَـعْنَاهُ     اللَِّّ رَسُولِ  .  الَّتِي 
»عَلَيْفَ  قوله:  في  واضح  الحكم  فإجراء  رَسُولَ  «.  ال َّمْعِ     اللَِّّ بَِيَـعْنَا  عَلَ  

 اللَِّّ  نَـنْصُرَ رَسُولَ  وَعَلَ  أَنْ «، والأمان بأمان المسلمين واضح في قوله: »وَالطَّاعَةِ 
  َن  «. نَا وَأبَْـنَاءَنَ جَ وَازْ نَعُ أنَْـفَُ نَا وَأَ ا يَـثْرِبَ ِ َّا نََْ ِ ذَا َ دِمَ عَلَيـْ

المهاجرين  بين  الذي كتبه  الكتاب  في  واضحا   المعنى  هذا  وقد كان 
السنة الأولى من الهجرة.   والأنصار ووادع فيه يهود وعاهدهم. وكان ذلك في 

نِ الرَّحََْ   اللَِّّ مِ   ْ بِ ق وسم ي الصحيفة. وفيه: »الكتاب من رواية ابن إسحوهذا ا
مُحَمَّدٍ حِي الرَّ  مِنْ  هَذَا كِتَابٌ  مِنْ  ُـرَيْشٍ   النَّبِِِ    مِ:  وَالمُْ لِمِشَ  المؤُْمِنِشَ  بَشَْ 

مُْ أمَُّ   وَجَاهَدَ مَعَهُمْ وَيَـثْرِبَ وَمَنْ ىبَِعَهُمْ فَـلَحَِ  ِ ِمْ   ...    ةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ أَنهَّ
المُ  ب ـَوَِ نَّ  النَّاسِ   مُوَالِ   عْضُهُمْ ؤْمِنِشَ  دُونَ  نَـفَقَتـَهُمْ ...    بَـعْضٍ  اليـَهُودِ  عَلَ   وَِ نَّ 

نـَهُمْ النَّصْرَ عَلَ  مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ   وَعَلَ  المُْ لِمِشَ نَـفَقَتُـهُمْ، وَِ نَّ بَـيـْ
هَذِهِ الصَّ .. أَهْلِ  بَشَْ  مَا كَانَ  وَِ نَّفُ  أَ .  مِنْ حَدَثٍ  فََ ادُهُ،  حِيفَةِ  يُُاَفُ  اءْتِجَارٍ  وْ 

 «....   اللَِّّ رَسُولِ   عَزَّ وَجَلَّ وَِ لَى مُحَمَّدٍ  اللَِّّ فإَِنَّ مَرَدَّهُ ِ لَى 
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المسلمين   بأمان  الأمان  بتوفر  إلا  إسلام  دار  الدار  تكون  فلا  وعليه 
أو لم يتوفر، كأن كان جراء حكم الإسلام، وإذا انخرم أحد هذين الشرطين،  وبإ

الأمان بأمان الكفار، أو كان يجري على الناس حكم الطاغوت، صارت الدار 
ر شرك أي دار كفر. فلا يشترط غياب الشرطين معا  حتى تكون الدار دار  دا

 شرك، بل يكفي غياب شرط واحد لتكون الدار دار شرك. 
سلام أن كل ار الكفر أن كل أهلها كفار، ولا تعني دار الإعني دولا ت
الدار هنا هو اصطلاح شرعي "حقيقة شرعية" أهلها مسلم ون، بل إن معنى 
ع هو الذي أعطاها هذا المعنى، تماما  كلفظ الصلاة والصيام ونحوها  أي أن الشر 

 من الحقائق الشرعية.
مث نصارى  أهله  جل  بلد  على  يطلق  فإنه  ضمن  وعليه  واقع  ولكنه  لا  

دا عليه  يطلق  الإسلامية  الأحكام  الدولة  لأن  إسلام؛  أحكام ر  المطبقة 
 لإسلامية. الإسلام، وأمان البلد بأمان الإسلام، ما دام ضمن الدولة ا 

لا  دولة  ضمن  يقع  ولكنه  مسلمون  أهله  معظم  لبلد  بالنسبة  وكذلك 
الكفار، فإنه يطلق    تحكم بالإسلام ولا تحفظ أمنها بجيش المسلمين بل بجيش 

م أن  مع  دار كفر  البلد  هذا  فمعنىعلى  مسلمون.  أهله  هو  عظم  هنا  الدار   
كثرة المسلمين أو قلتهم عند إطلاق لفظ الدار، بل  حقيقة شرعية ولا اعتبار ل

الدار يؤخذ   أن معنى  أي  المتحقق لأهلها.  المطبقة وللأمان  الاعتبار للأحكام 
ا المعنى، تماما  كما يؤخذ معنى الصلاة من من النصوص الشرعية التي بينت هذ

اها. وهكذا كل الحقائق الشرعية يؤخذ معناها  الشرعية التي بينت معنالنصوص  
 لمعنى اللغوي للألفاظ. من النصوص الشرعية وليس من ا
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و ذا   : 3المادة  و وانش،  دستوراا  ي نها  معينة  أحكاماا ءرعية  الخليفة  يتبنى 
ذلك  في  ءرعياا  حكماا  الحكم    ىبنى  هو  وحده  الحكم  هذا  صار 
العمل  الواجب  حينئذ  انو   الشرعي  وأصبء  وجبت بف،  نفذاا  نا 

 اعتف عل  كل فرد من الرعية ظاهراا وبِطناا.ط
والدليل عليها هو إجماع الصحابة. فقد انعقد إجماع الصحابة على أن 

ا يتبناه  للخليفة أن يتبنى أحكاما  شرعية معينة، وانعقد كذلك على أن العمل بم
الخليفة من    أن يعمل بغير ما تبناهالخليفة من أحكام واجب. ولا يجوز للمسلم  

دين؛ لأن  أحكام، حتى ولو كانت هذه الأحكام شرعية استنبطها أحد المجته
حكم الله أصبح في حق جميع المسلمين هو ما تبناه الخليفة. وقد سار الخلفاء 

معينة   أحكاما   فتبنوا  ذلك  على  المسلمون الراشدون  فكان  بها،  بالعمل  وأمروا 
ن اجتهادهم. وقد تبنى أبو بكر إيقاع  ابة يعملون بها ويتركو ومنهم جميع الصح

على المسلمين بالتساوي من غير نظر إلى الطلاق الثلاث واحدة، وتوزيع المال  
القدم في الإسلام، أو غير ذلك، فاتبعه المسلمون في هذا وسار عليه القضاة  

ي أبى بكر، فألزم ا جاء عمر تبنى رأيا  في هاتين الحادثتين خلاف رأوالولاة. ولم
والحاجة،   وقوع الإسلام  في  القدم  حسب  المال  ووزع  ثلاثا ،  الثلاث  الطلاق 
اضل لا بالتساوي، واتبعه في ذلك المسلمون، وحكم به القضاة والولاة. ثم بالتف

لبيت ا التي تغنم في الحرب غنيمة  لمال لا للمحاربين، تبنى عمر جعل الأرض 
لى المسلمين، فاتبعه في م على المحاربين ولا عوأن تبقى في يد أهلها، ولا تقس

. وهكذا سار جميع الخلفاء ذلك الولاة والقضاة وساروا على الحكم الذي تبناه
من   به  يعملون  وما  اجتهادهم  بترك  الناس  إلزام  وعلى  التبني،  على  الراشدين 

تبنا بما  والالتزام  أحدهمأحكام  أمرين:  على  منعقدا   الإجماع  فكان  الخليفة.  ا ه 
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وج وثانيهما  أخذت التبني،  الإجماع  هذا  ومن  الخليفة.  يتبناه  بما  العمل  وب 
شهورة )للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يحدث من  القواعد الشرعية الم

 مشكلات( و)أمر الإمام يرفع الخلاف(، )أمر الإمام نافذ(. 
بد  لآراء في المسألة الواحدة، فكان لا  ني هو اختلاف اوالأصل في التب
الشرع بالحكم  أن للعمل  ذلك  فيها؛  معين  رأي  تبني  من  المسألة  هذه  في  ي 

الشرعية وهي خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد جاءت في القرآن الأحكام  
حسب اللغة العربية وحسب    عدةوالحديث، وكان فيها الكثير مما يحتمل معان  

فهمها، وأن يصل هذا شرع؛ لذلك كان طبيعيا  وحتميا  أن يختلف الناس في  ال
لا   ختلاف في الفهم إلى حد التباين والتغاير في المعنى المراد. ومن هنا كان الا

في  هناك  يكون  قد  لذلك  مختلفة،  وأفهام  متباينة  أفهام  هناك  تكون  أن  بد 
فالرسول   ومتباينة.  مختلفة  آراء  الواحدة  غزوة    المسألة  في  قال  حين 

« أَحَدٌ الأحزاب:  يُصَلِِشََّ  في لَا  ِ لاَّ  الْعَصْرَ  بَنِّ  ُـرَيْظَةَ   من   البخاري  أخرجه   »
طريق ابن عمر فهم أشخاص أنه قصد الاستعجال وصلوا العصر في الطريق، 
وفهم آخرون أنه قصد ظاهر اللفظ فلم يصلوا العصر وأخروها حتى وصلوا بني  

ه، ذلك أقر الفريقين كلا  على فهم    ولما بلغ الرسول  قريظة فصلوها هناك،
م ت والأحاديث. فاختلاف الآراء في المسألة الواحدة يحتوهكذا كثير من الآيا

على المسلم الأخذ برأي واحد منها؛ لأنها كلها أحكام شرعية، وحكم الله في 
تع بد من  يتعدد، ولذلك لا  الواحد لا  للشخص  الواحدة بالنسبة  يين المسألة 

المسلم تبني  هنا كان  ومن  منها لأخذه،  واحد  أمرا    حكم  معين   لحكم شرعي 
عمل لازما  ولا مناص منه ولا بوجه من الوجوه عندما يباشر العمل. فمباشرة ال
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بالحكم  العمل  وجوب  وبمجرد  الشرعي،  بالحكم  تسييره  المسلم  على  توجب 
ح أو  مندوبا   أو  فرضا  كان  أ الشرعي،  مكروها   أو  تبني  راما   يتحتم  مباحا ،  و 

حكما  شرعيا  معينا  حين على كل مسلم أن يتبنى حكم معين. ولهذا كان واجبا  
 ا ، خليفة أم غير خليفة.يأخذ الأحكام للعمل، سواء أكان مجتهدا  أم مقلد

وبالنسبة للخليفة فإنه لا بد أن يتبنى أحكاما  معينة يباشر رعاية شؤون 
بنى أحكاما  معينة فيما هو عام لجميع المسلمين من الناس بحسبها، فلا بد أن يت 

والسلطان،   الحكم  والخرا شؤون  والضرائب،  الخارجية، كالزكاة،  وكالعلاقات  ج، 
فيه،   تبنيه للأحكام ينظر  الدولة ووحدة الحكم. إلا أن  يتعلق بوحدة  وكل ما 
شؤون  رعاية  به  القيام  تستوجب  بأمر  يقوم  أن  يستطيع  لا  الخليفة  فإن كان 

حك ا تبنى  إذا  إلا  الإسلامية  الشريعة  أحكام  حسب  ذلك لناس  في  معينا   ما  
ما )  :مر، فإن التبني حينئذ يكون واجبا  على الخليفة عملا  بالقاعدة الشرعية الأ

واجب فهو  بف  الواجب  لا  يتم  إن كان لا  وأما  مثلا .  وذلك كالمعاهدات   )
الأم من  أمر  في  الناس  شؤون  يرعى  أن  يستطيع  تقتضي الخليفة  حسبما  ور 

تبني لك الأمر، فإن البنى حكما  معينا  في ذأحكام الشريعة الإسلامية دون أن يت 
في هذه الحال يكون جائزا  له وليس واجبا  عليه، وذلك مثل نصاب الشهادة،  
وليس  مباح  التبني  أصل  إن  إذ  يتبنى،  لا  أن  له  ويجوز  يتبنى  أن  له  يجوز  فإنه 

يتبنى ولم يجمعوا أن    بواجب؛ لأن الصحابة   أجمعوا على أن للإمام أن 
ى هذا فالتبني من حيث هو مباح، ولا يصير واجبا  إلا إذا  تبنى، وعلعليه أن ي

الشؤ  رعاية  واجكانت  فيصبح حينئذ  به،  إلا  تتم  الواجبة لا  يتأتى  ون  با  حتى 
 القيام بالواجب.
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العبادات ما عدا الزكاة  لا يتبنى الخليفة أي حكم ءرعي معش في   : 4المادة 
 أي فكر من  ولا يتبنى  لزم لحفظ وحدة الم لمش،والجهاد، وما ي 

 عقيدة الإسلامية.الأفكار المتعلقة بِل
لقد أجمع الصحابة على أن للخليفة وحده حق التبني، ومن هذا الإجماع  

 (. أمر الإمام نفذ ) ،  ( أمر الإمام يرفع الخلاف أخذت القواعد المشهورة ) 
أنه في    غير  التبني  أن  القرآن  خلق  فتنة  في  المأمون  حوادث  من  ظهر 

المتعلقالأفكا المسلمين؛ لهذا ر  للخليفة وفتنة بين  ة بالعقائد قد أوجد مشاكل 
الخليفة  للمشاكل، وحرصا    فإن  إبعادا   والعبادات  العقائد  في  يتبنى  لا  أن  يرى 

في التبني  عدم  معنى  ليس  ولكن  وطمأنينتهم،  المسلمين  رضا  العقائد   على 
لخليفة يختار عدم  عناه أن اوالعبادات أنه يحرم على الخليفة أن يتبنى فيهما، بل م
عدم التبني، ولذلك جاء في التبني فيهما، إذ له أن يتبنى وله أن لا يتبنى فاختار  

المادة تعبير )لا يتبنى( ولم يأت بها تعبير )لا يجوز أن يتبنى( مما يدل على أنه 
 .يختار أن لا يتبنى

والعبادات،   العقائد  التبني في  الخليفة عدم  لماذا يختار  على    فإنه مبني أما 
، والثاني أن  أمرين: أحدهما ما يسببه الإكراه في العقيدة على رأي معين من حرج 

واحد   برأي  المسلمين  شؤون  رعاية  هو  إنما  التبني  على  الخليفة  يحمل  الذي 
تبنى ما يتعلق بالعلاقات بين الأفراد  والمحافظة على وحدة الدولة ووحدة الحكم، في 

العا  يتعلق بالشؤون  ي وفيما  أما  مة، ولا  بربه.  الإنسان  بعلاقة  متعلق  ما هو  تبنى 
 نهى عن إكراه الكفار على ترك عقائدهم واعتناق  بالنسبة للأمر الأول فإن الله 

على   بإجبارهم  وأمر  عباداتهم،  ترك  على  إكراههم  عن  ونهى  الإسلام،  عقيدة 
ى ترك  د بأحكام الشرع الأخرى. فالمسلمون من باب أولى أن لا يكرهوا عل تقي ال 
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ترك  الأ  على  يكرهوا  وأن لا  إسلامية،  عقائد  دامت  ما  بالعقائد  المتعلقة  حكام 
المتعلقة بالعبادات ما دامت أحكاما  شرعية. وأيضا  فإن الإكراه على  ا  لأحكام 

قطعا   الحرج  يسبب  بالعقائد  المتعلقة  الأفكار  شك.  ترك  بغير  الحفائظ  ويثير   ،
بل في فتنة خلق القرآن حيث  حمد بن حن بدليل ما جرى من الأئمة مثل الإمام أ 

يتركوا  ولم  يذعنوا  ولم  والإهانة  الضرب  يقول:   تحملوا  تعالى  والله  يعتقدون،    ما 
               :ات فإن  ومثل العقائد العباد   [ 78]الحج

سبب  لشرعي ي أحكام معينة يرى الشخص غيرها هو الحكم ا   على   فيها   الإكراه 
الإنسان با  النفس؛ لأنها من علاقة  على  فلا  حرجا   بالعقيدة،  مقرونة  لله ولأنها 

 رم عليه التبني. يتبنى الخليفة كل ما فيه حرج على المسلمين ولكنه لا يح 
وال العقائد  فإن  الثاني  للأمر  بالنسبة  الإنسان وأما  بين  علاقة  عبادات 

لا   وهي  تترتوالخالق،  علاقات  حدوث  عليهاتسبب  بخلاف   ب  مشاكل، 
قوبات فإنها علاقة بين أفراد المجتمع، وتسبب حدوث علاقات المعاملات والع 

الناس،   بين  المنازعات  المعاملات هو قطع  عليها مشاكل. والأصل في  تترتب 
رعاية شؤون   هو  الخليفة  تبني  في  من والأصل  رعايتها  تظهر  وشؤونهم  الناس، 

علاقا من  بينهم  فيما  الخليفة  ولا  قبل  في  ت،  أي  بالله  علاقاتهم  في  لها  محل 
التب واقع  لذلك كان  والعبادات؛  في العقائد  يكون  إنما  أنه  الخليفة  قبل  من  ني 

الله،  وبين  بينهم  العلاقات  في  يكون  ولا  شؤونهم  لرعاية  الناس  بين  العلاقات 
هنا كان   وفي ومن  بعضهم  بين  الناس  علاقات  في  يكون  إنما  أنه  التبني  واقع 

مة. فكان التبني في العلاقات بين الإنسان والخالق أي في العقائد ات العاالعلاق
ات مخالفا  لواقع التبني. وبناء على ذلك لا يتبنى الخليفة فيما هو مخالف  والعباد

 لواقع التبني ولكنه لا يحرم عليه أن يتبنى. 



 24 

في  على هذين الأمرين: الحرج ومخالفة واقع التبني، لا يتبنى الخليفة  فبناء  
ر العقائد، ولا في أحكام العبادات. إلا أنه إذا ورد نهي صريح في الكتاب أفكا

يتبنى ولو كان فيه حرج، ولو كان مخالفا  لواقع  فإنه حينئذ  والسنة عن عقيدة 
لا العقائد  جعل  مثل  القطعي.  للنص  ترجيحا   يقين،  التبني،  عن  إلا  تؤخذ   

تستلزم   المسلمين  شؤون  رعاية  إذا كانت  عوكذلك  واحجمعهم  حكم  د ـلى 
ا  للنصوص التي تحتم المحافظة على الجماعة والمحافظة على وحدة الدولة. ـترجيح
تع فإنه حينئذ  ـيـمثل  والجهاد،  الزكاة  ومثل  والأعياد،  والصيام  الحج  مواقيت  ين 

للعقيدة لا يكون إكراها  على   يتبنى الخليفة حكما  شرعيا   معينا . لأنه بالنسبة 
اعتقاد،   إجباترك  الثبوت  بل  القطعي  النص  وهو  اعتقد  بما  التقيد  على  را  

وبالن الدلالة،  يختص القطعي  مما  ليس  لأنه  حرج  فيه  يكون  لا  للعبادات  سبة 
يتع وبما  بها  بل  وحدها كالصلاة،  بربه  الإنسان  بعـبعلاقة  الناس  ـلاقـلق  ات 

 عبادات.اد. ومن هنا جاز التبني في هاتين الحالتين من العقائد والـيـالأعك
فهو   الشرعية  الأحكام  من  أو  العقيدة  من  الفكر  يعين كون  الذي  وأما 
العباد كان حكما  شرعيا    دليله الشرعي، فإن كان الدليل خطابا  متعلقا  بأفعال 

ال  بأفعال  المتعلق  الشارع  خطاب  هو  الشرعي  الحكم  غير  لأن  وإن كان  عباد، 
ف  وأيضا   العقيدة.  من  فهو  العباد  بأفعال  الفر متعلق  والحكم  إن  العقيدة  بين  ق 

ب فيه العمل كالقصص  الشرعي هو أن ما طلب الإيمان به أو كان مما لا يطل 
الأحكام   من  فهو  العمل  فيه  طلب  وما  العقيدة،  من  فإنه  بالمغيبات  والإخبار 

                 الشرعية. فقوله تعالى: 
  تعالى:   ، وقوله [ 62  الزمر ]          ، وقوله تعالى: [ 136 النساء ] 
             [ 16  مري ]   تعالى:   الآيات، وقوله          
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                  
ب   ـل  ـط   مما   باد، ولأنه  ـ. كل ذلك من العقيدة؛ لأنه غير متعلق بأفعال الع [ القارعة ] 

يط  لم  أو  الإيمان  الع  ـفيه  فيه  وق  ـلب  تع  ـمل.            الى:  ـوله 

      [275  البقرة]:وقوله تعالى ،                  
تعالى: [ 6  الطلاق ]  وقوله   ،                      
د، ولأنه  . كل ذلك من الأحكام الشرعية؛ لأنه متعلق بأفعال العبا [ 58  النساء ] 

عتبر من  ي خاتم النبيين      مما طلب فيه العمل. وعلى هذا فإن كون رسول الله 
لأنه داخل فيما طلب فيه الإيمان، ولكن الإمامة أي الخلافة ليست من    العقيدة 

معصوما  يعتبر من العقيدة،    العقيدة لأنها مما طلب فيه العمل، وكون النبي  
البيت أو أي مسلم من المسلمين هو من  ولكن كون الخليفة قرشيا  أو من آل  

لأ  العقيدة،  من  وليس  الشرعية  وهو  ه  ن الأحكام  العباد  أفعال  من  بفعل  متعلق 
فيه   ما طلب  أو  العباد  بأفعال  متعلقا   يكن  لم  ما  فكل  الخليفة. وهكذا  شروط 
الإيمان يعتبر من العقائد، وكل ما كان من أفعال العباد أو طلب فيه العمل يعتبر  

أنها فكر أساسي، لأن معنى  من الأ  العقيدة هو  الشرعية. على أن واقع  حكام 
عق  لا  ي كونها  أساسيا   الفكر  يكن  لم  فإذا  لغيرها،  أساسيا   مقياسا   تتخذ  أن  دة 

ثم إن العقيدة هي الفكرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة،    ن العقيدة. يعتبر م 
بما  وعلاقتها  بعدها،  وما  الدنيا  الحياة  قبل  تعريف    وما  وهذا  بعدها.  وما  قبلها 
تدخل فيها المغيبات. فكل فكر  و لكل عقيدة، وينطبق على العقيدة الإسلامية،  

ف  العقيدة،  من  هو  الكلية  الفكرة  هذه  أفكار  وبيوم  من  بالله،  يتعلق  ما  كل 
القيامة، وبخلق العالم، وما شابه ذلك هو من العقيدة، وكل ما لا علاقة له بذلك  

 عقيدة. لا يعتبر من ال 
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يلتزمون و جَيع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بِلحقوق   : 5المادة 
 بِلواجبات الشرعية.

لا يُوز للدولة أن يكون لديها أي تييز بش أفراد الرعية في نحية  : 6المادة 
الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما ءاكل ذلك، بل يُب  

النظر عن العنصر أو الدين    أن ىنظر للجميع نظرة واحدة بغض
 أو اللون أو غير ذلك.

عية الإسلامية، سواء ان أحكام من يحملون التابيهاتان المادتان وضعتا لب
الرسول   فإن  المسلمون  أما  الذمة.  أهل  من  أم كانوا  مسلمين  قد   أكانوا 

الدولة ولا يكونون من رعاياها محرومين   يعيشون خارج  الذين  المسلمين  جعل 
كَانَ رَسُولُ تع به رعايا الدولة. فعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: »مما يتم

عَلَ  جَيْشٍ أَوْ سَريَِّةٍ أَوْصَاهُ في خَاصَّتِفِ بتِـَقْوَى اللَِّّ وَمَنْ مَعَفُ  اا ِ ذَا أَمَّرَ أَمِير   اللَِّّ 
،  ، ثَُّ  اَلَ: اغْزُوا بِِسْمِ اللَِّّ في  اا الْمُْ لِمِشَ خَيرْ   مِنَ  ،  اَىلُِوا مَنْ كَفَرَ بِِللَِّّ سَبِيلِ اللَِّّ

ىَـغلُُّ  وَليِدو اغْزُوا وَلا  ىَـقْتُـلُوا  تَثُْـلُوا وَلا  ىَـغْدِرُوا وَلا  لَقِ اا ا وَلا  وَِ ذَا  مِنَ ،  عَدُوَّكَ   يتَ 
هُمْ الْمُشْركِِشَ فاَدْعُهُمْ ِ لَى ثَلاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلالٍ، فتَيَّـَتُـهُنَّ مَا أَجَابوُكَ فاَ  ـْبَلْ مِنـْ

ِ لَى الِإسْلَامِ، فَ  هُمْ، ثَُّ ادْعُهُمْ  عَنـْ هُمْ، ثَُّ وكَُفَّ  عَنـْ هُمْ وكَُفَّ  مِنـْ أَجَابوُكَ فاَ ـْبَلْ  إِنْ 
مُْ ِ نْ فَـعَلُوا ذَلِكَ ادْعُهُمْ  ِ  لَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارهِِمْ ِ لَى دَارِ الْمُهَاجِريِنَ، وَأَخْبِهُْمْ أَنهَّ
فإَِنْ  فَـلَهُمْ  الْمُهَاجِريِنَ،  عَلَ   مَا  وَعَلَيْهِمْ  لِلْمُهَاجِريِنَ  مَا  هَا أَ   مِنـْ يَـتَحَوَّلُوا  أَنْ  بَـوْا 

يَكُونوُنَ كَ  مُْ  أَنهَّ يَُْرِي  فتََخْبِهُْمْ  الَّذِي  اللَِّّ  حُكْمُ  عَلَيْهِمْ  يَُْرِي  الْمُْ لِمِشَ  تَعْرَابِ 
لََُ  يَكُونُ  وَلا  الْمُؤْمِنِشَ،  مَعَ عَلَ   يَُُاهِدُوا  أَنْ  ِ لاَّ  ءَيْءٌ  وَالْفَيْءِ  الْغَنِيمَةِ  في  مْ 

مسلم.  «مُْ لِمِشَ لْ ا دار   رواه  إلى  يتحول  لا  من  بأن  صريح  الحديث  فهذا 
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الإسلام ويحمل تابعية الدولة فإنه لا يملك حقوق الرعوية حتى لو كان مسلما . 
م حتى يكون لهم ما لأن يدخلوا تحت سلطان الإسلا    فقد دعاهم الرسول

مِنْ دَارهِِمْ ِ لَى   لَى التَّحَوُّلِ  ِ ثَُّ ادْعُهُمْ  للمسلمين وعليهم ما عليهم، إذ يقول: »
مَا  وَعَلَيْهِمْ  لِلْمُهَاجِريِنَ  مَا  فَـلَهُمْ  ذَلِكَ  فَـعَلُوا  ِ نْ  مُْ  أَنهَّ وَأَخْبِهُْمْ  الْمُهَاجِريِنَ،  دَارِ 

تحول ليكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا،  يشترط ال  « فهذا نصعَلَ  الْمُهَاجِريِنَ 
وم الأحكام.  لتشملهم  ما فأي  لهم  يكون  يتحولوا لا  لم  إن  أنهم  الحديث  هوم 

ما   أي  بين  للمهاجرين،  قد  الحديث  هذا  فإن  الإسلام،  دار  من  هم  لمن 
اختلاف الأحكام بين من يتحول إلى دار المهاجرين وبين من لا يتحول إلى 

المهاجر  دار  دار  المهاجرين كانت هي دار الإسلام، وما عداها كان  ين، ودار 
وإقامة   عنه  ا كفر.  يعبر  ما  هي  الكفر  دار  في  أو  الإسلام  دار  في  لشخص 

لشخص معناها الدار التي رضيها مقاما  له، هل هي دار كفر بالتابعية. فتابعية ا
م، فيكون أم دار إسلام. فإن كانت دار إسلام انطبق عليها أحكام دار الإسلا

ت عليها  قسلامية، وإن كانت الدار دار كفر انطبالإ لتابعية  لالشخص حاملا   
شخص حاملا  للتابعية الإسلامية، وتطبق عليه أحكام دار الكفر؛ فلا يعتبر ال

أحكام دار الكفر؛ ولهذا لا تشمل الأحكام المسلم الذي في دار الحرب، فلا  
الرعوية؛ لأنه لا يحمل تابعية   الدولة الإسلامية. وتشمل الأحكام  يعطى حق 

وية ويحمل تابعيتها. والذمي هو  عالذمي الذي في دار الإسلام فيعطى حق الر 
ولة الإسلامية وهو باق على كل من يتدين بغير الإسلام وصار من رعية الد

تدينه بغير الإسلام. والذمي مأخوذ من الذمة وهي العهد، فلهم في ذمتنا عهد  
صالحناهم عليه، وأن نسير في معاملتهم ورعاية شؤونهم   أن نعاملهم حسب ما

الذمة ضمن و حسب أحكام الإسلام.   قد جاء الإسلام بأحكام كثيرة لأهل 
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وواجباته الرعية  حقوق  فيها  الإنصاف، لهم  من  لنا  ما  لهم  الذمة  أهل  وأن  ا. 
لنا من الإنصاف فذلك آت  أما أن لهم ما  وعليهم ما علينا من الانتصاف. 

عموم تعالى:  من                       قوله 
                      وقوله جل شأنه:  [58  النساء]

            [8  المائدة ]    الكتاب: وقوله عن الحكم بين أهل 
             [ 24 ةائدالم] وأما أن عليهم ما علينا .

كان يوقع العقوبة على الكفار كما    من الانتصاف فذلك آت من أن النبي  
الرسول قتل  فقد  المسلمين،  على  امرأة،      يوقعها  قتله  على  عقوبة  يهوديا  

هَا أَوْضَاحٌ ري عن أنس بن مالك قال: »كما في رواية البخا خَرَجَتْ جَاريِةٌَ عَلَيـْ
وَِ اَ رَمٌَ  فَـقَالَ   لَ فَجِيءَ ِ اَ ِ لَى النَّبِِِ  فَـرَمَاهَا يَـهُودِي  بحَجَرٍ  اَ   اَلَ   ينَةِ بِِلْمَدِ 

اللَِّّ   رَسُولُ  هَ   لََاَ  عَلَيـْ فتََعَادَ  رأَْسَهَا  فَـرَفَـعَتْ  فُلَانٌ  َـتـَلَكِ فُلَانٌ  َـتـَلَكِ  ا  اَلَ 
 َـتـَلَكِ فَخَفَضَتْ رأَْسَهَا فَدَعَا بِفِ رَسُولُ نٌ  فُلاَ   لثَِةِ ا في الثَّا فَـرَفَـعَتْ رأَْسَهَا فَـقَالَ لَََ 

الْحجََرَيْنِ   اللَِّّ   بَشَْ  وامرأة  فَـقَتـَلَفُ  برجل  والسلام  الصلاة  عليه  له  وأُتي   ،»
البخا زنيا فرجمهما، روى  قد  قال: »يهوديين  ابن عمر  اللَِّّ  ري عن  رَسُولُ  أُتَِ 

   ٍيعأَحْدَ    َ دْ بيِـَهُودِيٍِ وَيَـهُودِيَّة دُونَ في كِتَابِكُمْ  اَلُوا ِ نَّ ف ـَ  اا ثََ جََِ قَالَ لََمُْ مَا تََِ
مْ يَا رَسُولَ اللَِّّ أَحْبَارَنَ أَحْدَثوُا تََْمِيمَ الْوَجْفِ وَالتَّجْبِيفَ  اَلَ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ سَلَامٍ ادْعُهُ 

أَحَدُهُمْ  فَـوَضَعَ  ِ اَ  فتَُتَِ  يَدَ بِِلتـَّوْراَةِ  عَلَ   وَمَا  هُ  لَهَا  مَا  َـبـْ يَـقْرَأُ  وَجَعَلَ  الرَّجْمِ  آيةَِ    
مِ تََْتَ يَدِهِ فتََمَرَ ِ ِمَا رَسُولُ عْدَهَا فَـقَالَ لَفُ ابْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فإَِذَا آيةَُ الرَّجْ ب ـَ
 ل الله «. ولأهل الذمة علينا من الحماية ما للمسلمين، لقول رسو فَـرُجَِاَ  للَِّّ  ا
 :  « ْاا مُعَاهِد  اا أَلا مَنْ  َـتَلَ نَـف   ، لَفُ ذِمَّةُ اللَِّّ وَذِمَّةُ رَسُولِفِ فَـقَدْ أَخْفَرَ بِذِمَّةِ اللَِّّ

«، رواه الترمذي اا نْ مَِ يرةَِ سَبْعِشَ خَريِففَلا يُـرَحْ راَئِحَةَ الْجنََّةِ، وَِ نَّ رِيَحهَا ليَُوجَدُ مِ 
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يرَحِْ راَئِحَةَ    اا مَنْ  َـتَلَ مُعَاهَدظ »ري بلفالبخا  وقال حسن صحيح. وقد رواه لََْ 
« ولأهل الذمة من رعاية شؤونهم، اا الْجنََّةِ وَِ نَّ رِيَحهَا ىُوجَدُ مِنْ مَِ يرةَِ أَرْبعَِشَ عَام

للمسلمين ما  معاشهم  أحدهما وضمانة  أو  موسى  أبي  عن  وائل  أبي  عن   ،
الله   رسول  أن  »  بإسناده  اأَطْعِ قال:  وَفُكُّوا مُوا  الْمَريِضَ،  وَعُودُوا  لْجاَئِعَ، 

« رواه البخاري من طريق أبي موسى. قال أبو عبيد: "وكذلك أهل الذمة الْعَانَِ 
وع ذمتهم  إلى  رجعوا  استنقذوا  فإذا  عناتهم،  ويفتك  دونهم،  من  هدهم  يجاهد 

ابن عباس قال: صالح رسول الله    أحرارا ، وفي ذلك أحاديث" أهل    وعن 
تُُْدَمَ    عَلَ  أَنْ لاَ »:  ا جاء في الحديث: كما أخرجه أبو داود في سننهممران، و نج

عَةٌ، وَلاَ  ، وَلاَ   لََمُْ بَـيـْ وْ يََْكُلُوا  أَ   يُـفْتـَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لََْ يُحْدِثوُا حَدَثَا   يُُْرَجَ لََمُْ َ س 
وكان  «الرِِبَِ   .   يعو« قال:  أنس  عن  البخاري  روى  مرضاهم  غُ كَ د    لَامٌ انَ 

يَـعُودُهُ، فَـقَعَدَ عِنْدَ رأَْسِفِ فَـقَالَ   فَمَرِضَ، فتََتََهُ النَّبُِّ    ، يَـهُودِي  يَُْدُمُ النَّبَِّ  
فَـقَا عِنْدَهُ،  وَهُوَ  أبَيِفِ  ِ لَى  فَـنَظَرَ  أَسْلِمْ،  الْقَاسِمِ  لَفُ:  أَبَِ  أَطِعْ  لَفُ:  فتََسْلَمَ،   ، لَ 

النَّبُِّ   مِنَ يَـقُ وَ  هُ وَ   فَخَرَجَ  أنَْـقَذَهُ  الَّذِي  لِلَِّّ  الْحمَْدُ  مما يدل على النَّارِ   ولُ:   »
جواز زيارتهم ومجاملتهم وإدخال الأنس عليهم. وأخرج البخاري عن عمرو بن  

فة من  ه عند موته: "وأوصي الخليميمون عن عمر بن الخطاب أنه كان في وصيت
أن يوفى لهم بعهدهم،      ل اللهبعدي بكذا وكذا، وأوصيه بذمة الله وذمة رسو 

وما   الذميون  ويترك  طاقتهم".  فوق  يكلفوا  لا  وأن  ورائهم،  من  يقاتل  وأن 
فيما أخرجه أبو عبيد في الأموال من   يعتقدون وما يعبدون لقول رسول الله 

ر  قال: كتب  عروة  الله  طريق  أنه:  سول  اليمن  أهل  عَلَ  »  إلى  مَنْ كَانَ 
. ولا يؤخذ من الذميين «هَا، وَعَلَيْفِ الِجزْيةََ  فإَِنَّفُ لَا يُـفْتََُ عَن ـْيَّتِفِ رَانِ يَـهُودِيَّتِفِ أَوْ نَصْ 

كما لا يؤخذ من المسلمين. وأخرج أبو عبيد في الأموال عن   "جمارك"ضرائب  
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قال: "ما    ؟ عشرونت زياد بن حدير من كنتم تعبد الرحمن بن معقل قال: سأل
قل معاهدا .  نعشر مسلما  ولا  قال: تجار الحرب    ؟ تعشرونكنتم    ت: فمنكنا 

الجمارك.   ضريبة  يأخذ  الذي  هو  والعاشر  أتيناهم"،  إذا  يعشروننا  كما كانوا 
الرعوية،   لهم حق  الرعية  الإسلامية كسائر  الدولة  رعية  الذميون  يكون  وهكذا 

ة، وحق ضمان العيش، وحق المعاملة بالحسنى، وحق الرفق واللين، وحق الحماي
أن يشتر  ا  كوا فيولهم  ليس عليهم واجب جيش  لمسلمين ويقاتلوا معهم ولكن 

تفر القتال، ولا واجب   الجزية فلا  تفرض  المال سوى  التي  الضرائب  ض عليهم 
الشؤون   أمام الحاكم والقاضي وعند رعاية  إليهم  المسلمين، وينظر  وحين  على 

لذمي عقوبات كما ينظر للمسلمين دون أي تمييز، فيتمتع اتطبيق المعاملات وال
له  بم بسواء،  ا  تماما  كالمسلم سواء  عليه من  من حقوق  التي  بالواجبات  ويلتزم 

 الوفاء بعهد الذمة والطاعة لأوامر الدولة. 
وهكذا فإن العبرة في الرعاية هي بتابعية الدولة، سواء أكان مسلما  أم 
أدلة  لعموم  وذلك  الرعاية؛  في  تمييز  أي  أن يحصل  يجوز  فلا  الذمة،  أهل    من 

و الح يقول:قضالكم  فالله  الشؤون  ورعاية                اء 

      [58  النساء]  ،فهو عام لكل الناس مسلمين وغير مسلمين .
»  والرسول   الـمُ   البـَيِِنَةُ يقول:  وَاعَلَ   أنَْكَرَ ـدَّعِي،  مَنْ  عَلَ   أخرجه لْيَمِشُ   »

شمل المسلم وغير المسلم. وعن عبد الله بن  عام ي  ح. وهوند صحيالبيهقي بس
« قال:  اللَِّّ  الزبير  رَسُولُ  يَدَيِ   َ ضَ   بَشَْ  يَـقْعُدَانِ  الْخَصْمَشِْ  « الْحكََمِ   أَنَّ 

الحاكم وصححه  داود  وأبو  أحمد  خصمين  أخرجه  يشمل كل  عام  وهو   .
أو غ  الصلاة والسلامسلمين  والرسول عليه  يقو ير مسلمين،  راَعٍ ل: »م  الِإمَامُ 

« متفق عليه. وكلمة رعيته عام يشمل جميع الرعية مسلمين  وَمَْ ئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِفِ 
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وغير مسلمين. وهكذا جميع الأدلة العامة مما يتعلق بالرعوية تدل على أنه لا 
لم وغير المسلم، ولا بين العربي وغير العربي، ن يحصل أي تمييز بين المسيجوز أ

ا  ولا يحملونلأبيض  بين  الذين  الناس  جميع  بل  الإسلامية   والأسود،  التابعية 
سواء من غير أي تمييز بينهم أمام الحاكم من حيث استحقاق رعاية شؤونهم 

 التسوية والعدل.وحفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم، وأمام القاضي من حيث 

يحم  : 7المادة   الذين  جَيع  عل   الإسلامي  الشرع  الدولة  ال ىنفذ    تابعية لون 
 غير م لمش عل  الوجف التال: الإسلامية سواء أكانوا م لمش أم  

 ىنفذ عل  الم لمش جَيع أحكام الإسلام دون أي استثناء.  -أ  
ضمن   -ب   يعبدون  وما  يعتقدون  وما  الم لمش  غير  يتك 

 م العام. النظا 
ع -جـ  المرىد  ن كانوا المرىدون  عليهم حكم  يطب   الإسلام  ن 

الم غير أما    رىدين،هم  وولدوا  مرىدين  أولاد  ذا كانوا 
وضعهم م  ح ب  الم لمش  غير  معاملة  فيعاملون  لمش 

 الذي هم عليف من كونهم مشركش أو أهل كتاب.
والملبوسات   -د  المطعومات  أمور  في  الم لمش  غير  يعامل 

 ح ب أديانهم ضمن ما تَيزه الأحكام الشرعية. 
والطلاق -هـ  الزواج  أمور  غ  ىفصل  المبش  ح ب ير   لمش 

أحكام أد ح ب  الم لمش  وبش  بينهم  وىفصل  يانهم، 
 الإسلام. 

الشريعة  -و  أمور  وسائر  الشرعية  الأحكام  بِ ي  الدولة  ىنفذ 
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حكم  ونظم  وبينات  وعقوبِت  معاملات  من  الإسلامية 
ويكوا تصاد   الجميع،  عل   ذلك  عل  وغير  ىنفيذها  ون 

كذلك    وىنفذ  ل واء،الم لمش وعل  غير الم لمش عل  ا
وكل والم تتمنش  المعاهدين  سلطان   عل   تَت  هو  من 

الإسلام كما ىنفذ عل  أفراد الرعية،  لا ال فراء والرسل 
 ومن ءاكلهم فإن لَم الحصانة الدبلوماسية.

            قال تعالى:  إن الإسلام جاء لجميع الناس،

      فر مكلف بالأصول، أي بالعقيدة الإسلامية الكا   ما أن ك و   [ 28]سبأ  ،
  فكذلك هو مكلف بالفروع أي بالأحكام الشرعية، أما كونه مكلفا  بالأصول 

قد   الله  فلأن  بالفروع  مكلفا   وأما كونه  الكري،  القرآن  آيات  في    كلفه فصريح 
  :لى تعا   له كقو   ،لهم   متناولة   بالعبادة   الآمرة   الآيات   أن   منها ،  الفروع   ببعض   صراحة 
              تعالى:  [ 21]البقرة           وقوله 

        عمران مكلفين   [97]آل  يكونوا  لم  لو  أنهم  ومنها  ذلك،  ونحو 
  تركها أي بسبب  ا أوعدهم الله تعالى عليها، والآيات الموعدة بتركها  بالفروع م

                    تعالى:   له و ق   منها   كثيرة، 
                      وقوله تعالى:  ،]فصلت[

                    
                  وقوله تعالى:  [الفرقان]
    [المدثر ]وبع الأوامر  ببعض  مكلفين  فثبت كونهم  فكذلك ،  النواهي  ض 

والنواه الأوامر  التكليسائر  جاء  التي  الآيات  فإن  وأيضا   بالفرو ي.  بها  ع ف 
التخصيص، ولم يأت   والعام يجري  جاءت عامة، دليل  يرد  لم  ما  على عمومه 
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          دليل يخصها بالمسلمين فتظل عامة. من ذلك قوله تعالى: 

        [  275البقرة]،  :تعالى              وقوله 

       [  6الطلاق ] ،   :وقوله تعالى              [ 283]البقرة،  
 « والسلام:  الصلاة  عليه  أَرْض وقوله  أَحْيَا  لَفُ   اا مَنْ  فَهِيَ  أحمد مَيِِتَةا  أخرجه   »  

عَلَ  الصلاة والسلام: »  طريق جابر. وقوله عليه  والترمذي بسند صحيح من
حَتَّّ  أَخَذَتْ  مَا  يفَُ الْيَدِ  ىُـؤَدِِ بن    «  سَمرُة  طريق  من  بإسناد صحيح  أحمد  أخرجه 

مكلفون  أنهم  على  صريح  دليل  وهذا  الأحكام.  من  ذلك  غير  إلى  جندب. 
بالكل  والتكليف  بالفرع،  تكليف  بالأصل  التكليف  فإن  وأيضا   بالفروع. 

الخ. تكل والقيام..  والقراءة  بالركعة  تكليف  بالصلاة  فالتكليف  بالجزء،  يف 
بالأصل  والكاف مكلف  بالفر ر  مكلف  الفروع فهو  بعض  جواز  عدم  وأما  ع. 

الشرط  يتحقق  والصوم فلأن شرطها الإسلام، فلا تصح حتى  ، منهم كالصلاة 
الفروع  وأما عدم طلب بعض  ليست واجبة عليهم،  أنها  يعني   ولكن ذلك لا 

الكفار  منهم كالجهاد، مع أن الإسلام ليس شرطا  في أدائه فلأن الجهاد قتال  
ف  والذمي  لكفرهم، يقاتل كافر  أن  الكفار لكفرهم، وإلا جاز  يقاتل  أن  يمتنع 

نفسه، ولذلك لم يكن مطالبا  به. ولكنه إذا رضي أن يقاتل كافرا  غيره يقبل منه 
 . ه غير مكلف به من اللهولكن لا يجبر عليه، إلا أن ذلك لا يعني أن

أما من ح يث تطبيق  هذا من حيث كونهم مطالبين بأحكام الإسلام، 
االحاك أحكام  جميع  اللهم  فلأن  عليهم،  أهل لإسلام  حق  في  يقول  تعالى   

 ،[48]المائدة                          الكتاب:
                        حقهم:   ويقول أيضا  في 

                      وقال:  [49المائدة  ]
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          المسل  ،[105]النساء المسلمين وغير  مين، لأن  وهذا عام يشمل 
      :وأما قوله تعالى  .          كلمة الناس عامة:

                          
تكم فإن المراد منها من جاء إلى الدولة الإسلامية من خارجها ليح  [ 42]المائدة  

 سلمون مخيرون بينإلى المسلمين في خصومة مع كافر آخر أو كفار آخرين، فالم
 هم وبين أن يعرضوا عنهم. فإن الآية نزلت فيمن وادعهم الرسولنأن يحكموا بي

    دولا يعتبرون  قبائل  وكانوا  معاهدات،  معهم  وعقد  المدينة،  يهود  من 
أخرى. ولذلك    وا دولاين لسلطان الإسلام، بل كانأخرى، فلم يكونوا خاضع

لسلطان إن كانوا خاضعين  أما  معاهدات.  وبينهم  بينه  بأن    كانت  الإسلام، 
نهم إلا بالإسلام، ومن و جاؤوا مستأمنين، فلا يجوز أن يحكم بيكانوا ذميين، أ

امتنع منهم عن الرجوع إلى حكم الإسلام أجبره الحاكم على ذلك وأخذه به. 
بدة إلا بشرطين أحدهما: أن يلتزموا إعطاء الجزية إذ إنه لا يجوز عقد الذمة المؤ 

يحكم به عليهم من ، وهو قبول ما  أحكام الإسلام  في كل حول، والثاني التزام
لقول الله محرم،  ترك  أو  تعالى:أداء حق                   

      ]الرسول  أي خاضعون لأحكام الإسلام.    ]التوبة وقد كان 
    :عمر ابن  طريق  من  البخاري  روى  الإسلام.  أحكام  عليهم  أَنَّ »يطبق 
جَاءُوا  ِ الْيـَهُ  النَّبِِِ  ودَ  فَـرُجَِاَ  لَى  ِ ِمَا  فتََمَرَ  زنََـيَا  وَامْرَأَةٍ  هُمْ  مِنـْ وروى  بِرَجُلٍ   »

ةٍ  َـتـَلَهَا عَلَ  أَوْضَاحٍ بجَاريَِ    َـتَلَ يَـهُودِيااِ   أَنَّ النَّبَِّ  البخاري من طريق أنس »
إلى  تب رسول الله الإسلامية. وك «. وهؤلاء اليهود كانوا من رعايا الدولةلََاَ

« أخرجه ابن أبي أَنَّ مَنْ بَِيَعَ مِنْكُمْ بِِلرِِبَِ فَلَا ذِمَّةَ لَفُ أهل نجران وهم نصارى »
جميع   تطبيق  وجوب  على  دليل  وهذا كله  مرسلا ،  الشعبي  عن  أحكام شيبة 
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ف الرعية، لا  المسـالإسلام على جميع  بين  وبناـرق  المسلمين.  ء على لمين وغير 
 ( من هذه المادة. الفقرة )أ ذلك وضعت 

الوارد في  الإسلام  أحكام  تطبيق  العام في  الأمر  فإن  الفقرة )ب(  وأما 
  شرعا    خصص   قد   [ 48المائدة  ]                   تعالى:  قوله
ة، وفي  التي يعتقدونها، وبغير الأحكام التي هي عندهم من العقيد  العقيدة   بغير 

العقيدة والأحكام التي تعتبر    م الرسول  حكام التي أقرهغير الأ عليها. أما 
الرسول  أقرهم  التي  والأحكام  منها  الإسلام     عندهم  استثناها  فقد  عليها 

تعالى: قال الله  وقال   [256]البقرة                  بنصوص صريحة. 
مَنْ كَانَ »  : رسول الله   يَـهُودِ ِ نَّفُ  عَلَ   هَا،  يَّ   عَنـْ يُـفْتََُ  لَا  فإَِنَّفُ  نَصْرَانيَِّتِفِ  أَوْ  تِفِ 
« أخرجه أبو عبيد في الأموال من طريق عروة. فأي فعل كان من وَعَلَيْفِ الِجزْيةَُ 

دنا ليس من باب العقائد، فإننا لا نتعرض  باب العقائد عندهم، ولو كان عن
عليه كشربهم الخمر     ولفعل أقرهم الرسلهم فيه ونتركهم وما يعتقدون، وأي  

وكزواجهم فإننا لا نتعرض لهم فيه ضمن النظام العام. أي يجوز لهم شرب الخمر  
المسلمون   فيها  يشاركهم  التي  العامة  الحياة  في  وليس  الخاصة،  حياتهم  في 

 ... ونحوها. العامة كالأسواق
كاما  للمرتد، وأما الفقرة )جـ( من هذه المادة فإن الإسلام قد وضع أح 

يقتل   أنه  لقول رسول اللهمنها  يرجع،  لم  فاَ ْ »  :   إذا  دِينَفُ  بَدَّلَ  «  تُـلُوهُ ـمَنْ 
فقال:   رواه البخاري عن ابن عباس، وعن أنس قال: "فقدمت على عمر  

فعل   ما  أنس،  الإسلام يا  عن  ارتدوا  الذين  وائل  بن  بكر  من  الرهط  الستة 
ر، قلت:  بالمعركة، فاسترجع عم  أمير المؤمنين، قتلوا  : ياقال  ؟ فلحقوا بالمشركين

القتل إلا  الإسلام،   ؟ وهل كان سبيلهم  عليهم  أعرض  قال: كنت  نعم،  قال: 
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تل؛  فإن أبوا أودعتهم السجن" أخرجه البيهقي. أي حتى يتوب، وإن لم يتب يق
ل،  لأنه يعرض الإسلام على المرتد وتتخذ معه أساليب للتوبة، فإن لم يتب يقت

أَنَّ امْرَأَةا هِيَ أُمُّ مَرْوَانَ ارْىَدَّتْ،  د. لما روي عن جابر: »ولا يقتل بمجرد الارتدا
النَّبُِّ   وَِ لاَّ  تُِ   فتََمَرَ  تََبَتْ،  فإَِنْ  الِإسْلَامُ،  هَا  عَلَيـْ يُـعْرَضَ  أخرجه    «لَتْ بأَِنْ 

واستدل الفقهاء  عامة  يستعمله  الحديث  وهذا  والبيهقي.  ابن    الدارقطني  به 
و  المغني  في  الكبيرقدامة  الحاوي  في  الس  الماوردي  الأحكام  وأبو وفي  لطانية، 

في اإسح والبغوي  الكبير،  الشرح  في  والرافعي  المهذب،  في  الشيرازي  ق 
من   فيعتبر  التحقيق،  في  الجوزي  وابن  أي التهذيب،  به،  ويعمَل  الحسن، 

 يستتاب المرتد قبل قتله. 
أم نفسه،  للمرتد  بالنسبة  الذين  هذا  لأولاده  بالنسبة  غير ولدا  على  وا 

إليه، كأن   ارتد  الذي  الدين  ارتد المسلم ولم يقتل وظل على  إذا  الإسلام، أي 
صار نصرانيا  أو يهوديا  أو مشركا  وظل كذلك، وولد له أولاد وهو على هذه 

، فولدوا نصارى أو يهودا  أو مشركين، فهل يعتبر أولاده مرتدين فيعاملون الحال
والجواب على    ؟ لدوا عليهكاعتبار أهل الدين الذي و ملة المرتدين أم يعتبرون  معا

قطعا ،  مسلمين  يعتبرون  فإنهم  ارتداده  قبل  ولدوا  الذين  المرتد  أولاد  بأن  ذلك 
المرتدين. وأما إن ولدوا بعد ارتداده من فإذا تبعوا أباهم بارتداده عوملوا معاملة  

مرتدين، فيعاملون   تبرون كفارا  ولا يعتبرونزوجة كافرة أو زوجة مرتدة فإنهم يع
يه. فكل من ولد للمرتد بعد كفره من زوجة  أهل الدين الذي ولدوا عل  معاملة

كافرة أو مرتدة فهو محكوم بكفره لأنه ولد من أبوين كافرين. فإن كان الأبوان  
صارا يهودا  أو نصارى أي من أهل الكتاب عومل معاملة أهل الكتاب، وإن 

المشركصارا م معاملة  ابن  شركين عومل  عن  لما روي  وذلك   أَنَّ مسعود: »ين. 
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يَةِ  اَلَ النَّارُ   )عقبة بن أبي معيط(لَمَّا أَراَدَ  َـتْلَ أبَيِكَ      النبَِّ  بـْ «  اَلَ مَنْ لِلصِِ
النَّارُ لََمُْ صححه ووافقه الذهبي، وفي رواية الدارقطني: »رواه أبو داود والحاكم و 

كتاب الجهاد:  ي في باب أهل الدار من  لما ثبت في صحيح البخار و   «،وَلأبَيِهِمْ 
 أَوْ   -  بِِلأبَْـوَاءِ   النَّبُِّ    بَِ   مَرَّ عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: »

الدَّارِ،    عَنْ   وَسُئِلَ   -  بِوَدَّانَ  مِنَ أَهْلِ  نَِ ائهِِمْ   يُـبـَيـَّتُونَ  مِنْ  فَـيُصَابُ  الْمُشْركِِشَ 
مِن ـْ  : هِمْ،  اَلَ  وَذَراَريِِِ  يعتبر كافرا ، هُمْ هُمْ  لأبوين كافرين  ولد  من  فكل   .»

وحكمه حكم الكفار. وعلى ذلك فإن الذين ارتدوا عن الإسلام وصاروا فرقا  
والقاديانية،   والبهائية،  إسلامية، كالدروز،  المرتدين،  غير  معاملة  يعاملون  لا 

معا يعامَلوا  حتى  ارتدوا  الذين  هم  ليسوا  أجدادهملأنهم  بل  المرتدين،  هم   ملة 
وهؤلاء  ارتدوا،  كافرين،  الذين  أبوين  من  بالكفر،   تولدوا  عليهم  فيحكم 

أهل   أديان  من  دين  إلى  يرتدوا  لم  هؤلاء  أن  وبما  الكفار،  معاملة  ويعاملون 
إ يرتدوا  لم  أي  معاملة الكتاب،  يعاملون  فإنهم  اليهودية،  أو  النصرانية  لى 

تؤكل ذبائحه نساؤهم، لأن  المشركين، فلا  تنكح  أن م، ولا  إما  المسلمين  غير 
الكتاب أو من  يعتبر  الكتاب  وا من أهل  ولا   -أي من المشركين    -غير أهل 

الرسول   قال  ولذلك  لهما،  بن    ثالث  الحسن  رواية  من  هجر  مجوس  عن 
 الِجزْيةَُ، غَيْرَ فَمَنْ أَسْلَمَ  بُِلَ مِنْفُ، وَمَنْ لََْ يُْ لِمْ ضُربَِتْ عَلَيْفِ ة: »محمد بن الحنفي 

« قال الحافظ في الدراية أخرجه عبد الرزاق آكِلِي ذَبَِئِحِهِمْ كِحِي نَِ ائهِِمْ وِلَا  نَ 
وابن أبي شيبة، وهو مرسل جيد الإسناد. وأما ذرية الذين ارتدوا عن الإسلام 

الحوصار  هي  نصارى كما  شـوا  عائلة  مثل  لبنان  في  آباءها  ـهـال  فإن  اب، 
ارتد وجاءت  مسلمون  النصرانية،  إلى  فهؤلاء ذر وا  النصارى،  دين  على  يتهم 

 وأمثالهم يعاملون معاملة أهل الكتاب.
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الله   رسول  أن  دليلهما  فإن  هـ(  )د،  الفقرتان  اليهود   وأما  أقر  قد 
 على زواجهم وطلاقهم، فيكون إقراره    والنصارى على شرب الخمر، وأقرهم

حين يكون بالزواج والطلاق      لرسول تخصيصا  للدليل العام، إلا أن إقرار ا
فإنه  الزوجان   يهودية  أو  نصرانية  والزوجة  مسلما   الزوج  إن كان  أما  كافرين. 

والزوج   مسلمة  الزوجة  تكون  أن  يتأتى  ولا  الشرع.  أحكام  حقهما  في  يطبق 
                 باطل لقول الله تعالى:  كافرا ؛ لأن ذلك

               فلا يحل تزوج المسلمة بغير المسلم   [10]الممتحنة
 مطلقا ، وإن تزوجت فزواجها باطل.

ا سبق  وأما الفقرة )و( فإنه بالنسبة لتنفيذ جميع أحكام الإسلام دليله م
أحكام   بجميع  ومطالب  بالفروع،  ومكلف  بالأصول،  مكلف  الكافر  أن  من 

الذمي  الإسلا يشمل  عام  وهذا  تحت  م.  يعيش  ممن  الذمي  سلطان وغير 
الك أم  الإسلام. فجميع  أكانوا ذميين  دار الإسلام، سواء  الذين يدخلون  فار 

عدا   ما  الإسلام،  أحكام  عليهم  تطبق  أن  يجب  مستأمنين،  أم  معاهدين 
الرسول   أقرهم  فعل  وكل  العقائد،  من  يعتبر  فعل  عدا كل  وما   العقائد، 

إ يعليه.  أنه  السلا  ذلك  من  من  ستثنى  هم  ومن  تطبق  فراء،  لا  فإنه  قبيلهم، 
عليهم أحكام العقوبات، ويعطون ما يسمى بالحصانة الديبلوماسية، وذلك لما  

وَابْنُ أُثََلٍ، رَسُولَا مَُ يْلِمَةَ جَاءَ ابْنُ النـَّوَّاحَةِ  روى أحمد عن ابن مسعود قال: »
النَّبِِِ   لََمَُ   ، ِ لَى  أىََشْهَدَ فَـقَالَ  أَنِِِ ا:  ا  انِ  مَُ يْلِمَةَ رَسُولُ  أَنَّ  نَشْهَدُ  ؟  اَلَا:  للَِّّ

، فَـقَالَ النَّبُِّ   تُكُمَا،  آمَنْتُ بِِللَِّّ وَرُسُلِفِ، لَوْ كُنْتُ  اَىِلاا رَسُولاا لَقَتـَلْ   :رَسُولُ اللَِّّ
الرُّ  أَنَّ  ال ُّنَّةُ  فَمَضَتِ  :  اَلَ:  اللَِّّ عَبْدُ  ىُـقْتَلُ لَ لاَ سُ  اَلَ  أ   حمد وحسنه« أخرجه 

الكفار،   من  يأتون  الذين  الرسل  قتل  تحري  على  يدل  الحديث  فهذا  الهيثمي. 
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الرسول،   صفة  عليه  تنطبق  لمن  هذا  أن  إلا  العقوبات.  سائر  القتل  ومثل 
لأعمال ومن على شاكلتهما. أما من لا تنطبق عليه صفة كالسفير والقائم با

فإنه  الرسول كالقنصل وكالمعت التجاري ونحوهما  لمثلهما، لأنه لا مد   لا حصانة 
الرسول.  صفة  عليه  لفظ    تنطبق  لأنه  الدولي  العرف  إلى  ذلك  في  ويرجع 

المناط، أي  العرف وهو من باب تحقيق  اصطلاحي يرجع في معرفة واقعه إلى 
 هل هذا يعتبر من الرسل أم لا.معرفة 

م، وهــي وحــدها اللغــة الــتي اللغــة العربيــة هــي وحــدها لغــة الإســلا :8المــادة 
 الدولة.ى تعملها 

دليلها هو أن القرآن الكري بالرغم من أنه مخاطب به جميع الناس، قال  
        ،[89]الإسراء                    تعالى:

              ربية، وجعله قرآنا   ن الله أنزله باللغة العإف  [58]الروم
تعالى:عربي قال            وقال:   [2]يوسف            ا ، 

الإس  [195]الشعراء   لغة  هي  وحدها  العربية  اللغة  هنا كانت  لأنها ومن  لام؛ 
معج القرآن  ولأن  القرآن،  لغة  للرسول  وحدها  هو   ، زة  إنما  في    وإعجازه 

التعبيره بهذا   اللفظ والأسلوب، وإنه وإن كان الإعجاز  عربي أي  اللفظ  بعربية 
هو في اللفظ والمعنى معا  لا ينفصل أحدهما عن الآخر فليس المراد من إعجازه  

به من م الإعجاز بما جاء  المعنى هو  السنة جاءت في  فإن  عان  وموضوعات، 
معجزة ليست  وهي  الموضوعات  وتلك  المعاني  المعنى بهذه  في  إعجازه  وإنما   ، 

فالتعبير عن هذا المعنى بهذا ذا اللفظ وبهذا الأسلوب.  حالة كونه معبرا  عنه به
اللفظ وهذا الأسلوب هو المعجز، فيكون الإعجاز إنما هو باللفظ العربي المعبر 
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با المعنى  تعالى:عن  قوله  أن  أي  العربي،              لأسلوب 

              [  58الأنفال]   ،للناس أن يأتوا بمثلها معجزة 
وإعجازها آت من روعة التعبير بهذه الألفاظ عن المعاني التي أداها هذا السبك 

عربي فكانت  الأسلوب.  المعاني بهذا  هذه  أدت  التي  الأسلوب  وعربية  اللفظ  ة 
القر  في  فالإعجاز  المعجزة.  ههي  إذ  عربيته،  في  منحصر  في آن  الأصل  ي 

التحدي أن يأتوا بمثلالإعجاز، وهي   قابل محل  ه، فهي جزء جوهري فيه غير 
إذا غُير   للانفصال عنه، ولا يكون قرآنا  إلا بها، ولذلك لا تجوز ترجمته؛ لأنه 

عن ولو كان   خرج  له،  تفسيرا   يكون  وإنما  مثله،  ولا  قرآنا ،  يكن  فلم  نظمه، 
   : الله  قول  إن  هم بالإتيان بمثله. ثمداتح  ثله لما عجزوا عنه حينتفسيره م

      معناه أنه إن لم يكن عربيا  لا يسمى قرآنا . ثم إننا متعبدون بلفظه، فلا
الصلاة بغيره؛ لأن الله                  تعالى يقول:  تصح 

« متفق عليه من  قْرَأْ بِفَاتََِةِ الْكِتَابِ مَنْ لََْ ي ـَلَا صَلَاةَ لِ »  : وقال    [20]المزمل  
ه ـولـا قـلام. وأمـطريق عبادة. ولذلك كانت اللغة العربية جزءا  جوهريا  من الإس

فإن   [19]الأنعام                          الى:ـتع
بما   أنذركم  منه  ذلك  المراد  على  ويصدق  القرآن،  والإنذار  في  بلفظه،  الإنذار 

إنذار  فكله  بخلاف   بتفسيره  ق        قوله:   بالقرآن.  التفسـفإن  ير ـراءة 
أي قرأ ألفاظه، ولا يمكن لقرآن؛ لأن معنى قرأ الكتاب  والترجمة لا تكون قراءة ل

لكتاب، فإنه يصح أو تفسيره. فليس هو مثل أنذر با  أن يكون معناه قرأ ترجمته
    الله قد جعل إنذار الرسول ن يكون أنذر بألفاظه، وأنذر بما فيه. على أن  أ

                 أيضا  بالعربية فقال جل شأنه: 

              ]يقطع بعدم جواز قراءة ا  مم  ]الشعراء
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بآية:  بعضهم  به  احتج  ما  يسقط  وبذلك  العربية،  بغير  الصلاة  في   الفاتحة 
          الفاتح الععلى جواز قراءة  ربية ة في الصلاة بغير 

العربية   اللغة  حيث كون  من  هذا  العربية.  يحسن  لم  في لمن  جوهريا   جزءا  
دولة، فإن الدليل عليه أن الرسول من حيث كونها وحدها لغة ال الإسلام، أما  

    كتب إلى قيصر وكسرى والمقوقس كتبا  يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكانت
الع باللغة  مكتوبة  هذه  فكونه  كتبه  للغاتهم.  ترجمتها  إمكان  مع  لم   ربية 

أنه  بلغاتهم، مع أنهم غير عرب ومع    يكتب لقيصر وكسرى والمقوقس كتبه لهم
يبلغهم الإسلام دليل على أن اللغة العربية وحدها هي لغة الدولة؛ لأن  كتب  
فعل ذلك، وكون الحاجة ماسة إلى الترجمة للتبليغ ولم يترجم قرينة      الرسول
جوب حصر مخاطبة الدولة للناس باللغة العربية سواء أكانوا عربا  أم غير على و 

لعربية. ولا  عرب أن يتعلموا اللغة ايع المسلمين من غير الذا على جمعرب. وله
يحل أن تكون لغة الدولة إلا اللغة العربية. وقد بين الإمام الشافعي في رسالته 

على جم فرض  تعالى  أن الله  الأصول  العربي  الشهيرة في  اللسان  تعلم  الأمم  يع 
ة  كان فرضا  أن تكون اللغة العربيبالتبع لمخاطبتهم بالقرآن والتعبد به؛ ولهذا كله  

العربية  اللغة  أن كون  أن يكون واضحا   ينبغي  أنه  الدولة. غير  لغة    وحدها هي 
أن  يجوز  إذ  العربية،  اللغة  غير  الدولة  تستعمل  أن  يمنع  لا  الدولة  لغة  وحدها 

أو لأخذ تستعم التحريف،  العربية في مخاطبة رسمية خشية  اللغة  الدولة غير  ل 
إذ  الخارج، أو ما شاكل ذلك،    ة، أو من أجل تبليغ الدعوة فيريمعلومات ضرو 

الرسول   اللغة   إن  إفراد  هو  فالحكم  والسريانية.  العبرية  اللغة  استعمل    قد 
 ل غير اللغة العربية. العربية باتخاذها لغة الدولة، لا منع الدولة من استعما
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تحكمها    والسؤال الذي يرد الآن هو هل يجوز أن تكون في البلاد التي
والجواب على ذلك   ؟ ا ويكتب ير اللغة العربية يتكلم بهالدولة الإسلامية لغة غ

هو أن اللغات الأخرى غير العربية إما أن يكون التكلم بها والكتابة بها متعلقا  
الرعية معها، وإما أن يكون متعلقا  بالرعية وحدها    بالدولة نفسها أو بعلاقات

بب بعضهم  أفرادها  بعلاقات  نفأو  بالدولة  متعلقا   فإن كان  أو عض.  سها 
الدولة، أي بالع لغة  لغة غير  فإنه لا يجوز أن تكون في هذا كله  لاقات معها 

الرسول العربية؛ لأن عدم ترجمة  العرب مع كون الحاجة     اللغة  لكتبه لغير 
إلى الترجمة للتبليغ دليل على وجوب إفراد اللغة العربية وحدها في أعمال   ماسة
 . بهاوعلاقاتها أو في أي شيء يتعلق  الدولة

وبناء على هذا لا يكون في برنامج الدولة التعليمي مكان لجعل لغات 
غير اللغة العربية لغة  للتدريس، لا لغات الشعوب غير العربية التي تعيش في ظل  

الإسلامية.  الدولة   الدولة  سلطان  خارج  تعيش  التي  الشعوب  ولا  الإسلامية، 
ل يسمح  لا  اوكذلك  اللغة  تجعل  أن  الأهلية  اللغة لمدارس  غير  فيها  لتعليمية 

ملزمة ببرنامج الدولة. وهكذا كل ما يتعلق بالدولة أو بعلاقاتها أو  ة، لأنها  العربي
كون اللغة العربية وحدها  علاقات الرعية معها أو أي شيء يتعلق بها يجب أن ت

بغير والكتابة  التكلم  إن كان  وأما  والكتابة.  التكلم  متعلقا  لغة  العربية  اللغة   
 ز، لأن الرسولمع بعض فذلك جائ  ة وحدها أو بعلاقات الناس بعضهمبالرعي
   على يدل  وهذا  تعلمها،  وأباح  العربية  إلى  العربية  اللغة  غير  ترجمة  أباح 

أَمَرَهُ أَنْ    أَنَّ النَّبَِّ  ة بها. وفي حديث زيد بن ثابت: »إباحة التكلم والكتاب
الْيـَهُودِ حَتَّّ كَت ـَيَـتـَعَلَّمَ كِ  لِلنَّبِِِ  تُ بْ تَابَ      ِليَْف ِ ِ ذَا كَتـَبُوا  بـَهُمْ  وَأَ ـْرَأْىفُُ كُتُـ بَفُ  «  كُتُـ
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  أخرجه البخاري، فإن هذا دليل على جواز التكلم والكتابة بغير اللغة العربية. 
على  يجبروا  ولم  العربية  اللغة  غير  يتكلمون  أناس  الصحابة  عهد  في  لقد كان 

 .، وكان الحاكم يحضر من يترجم لهتعلمها
كَّامِّ "أخرج البخاري في باب   قاَلَ خَارِّجَةُ بْنُ زَيْدِّ بْنِّ ثَابِّت   ":  تَـرْجَمَةِّ الحُْ

الْيـَهُودِ حَتَّّ كَتـَبْتُ لِلنَّبِِِ    تـَعَلَّمَ كِتَابَ أَمَرَهُ أَنْ ي ـَ  أَنَّ النَّبَِّ  »عَنْ زَيْدِّ بْنِّ ثَابِّت   
   َوَأَ ـْر بَفُ  ِ ليَْفِ ِ ذَا كَتـَبُ أْىفُُ كُتُـبـَهُمْ  كُتُـ الرَّحْمَنِّ   «وا  وَعَبْدُ  عَلِّيٌّ  وَعِّنْدَهُ  عُمَرُ  وَقاَلَ 

هَذِّهِّ  تَـقُولُ  مَاذَا  فَـقُلْتُ    عَبْدُ   قاَلَ   وَعُثْمَانُ  حَاطِّب   بْنُ  بِّهَا الرَّحْمَنِّ  بِّصَاحِّ كَُ  تُخْبرِّ
اَ وَقاَلَ أبَوُ جَمْرَةَ كُنْتُ أُ الَّذِّي صَنَ  مُ بَيْنَ اعَ بهِّ . وَبَيْنَ النَّ  بْنِّ عَبَّاس  تَـرْجِّ  اسِّ

الرسول   في  وحديث  يأمر  يتعلم كتاب  الذي  أن  ثابت  بن  زيد  ه 
عمر قول  وكذلك  حبلى، اليهود،  وجدت  التي  المرأة  يعني  هذه،  تقول  ماذا   :

يترجم له. وكون أبي جمرة كان يترجم لابن عباس    بن حاطب   الرحمن  فكان عبد
الناس العربيةيعني أنه كان هنالك أناس يتكل  ذا، كل هكلام  اللغة    . مون غير 

وفعل  الحديث  بدليل  مباحة  بها  والكتابة  العربية  اللغة  بغير  التكلم  فإن  وعليه 
لصحف والمجلات الصحابة؛ وبناء على ذلك تسمح الدولة بإصدار المؤلفات وا 

، ويسمح أن بغير اللغة العربية، ولا يحتاج إصدارها إلى إذن لأنه من المباحات
وإنما  ن لأحد أو لجماعة من الناس.  في التلفزيون إذا كا  توضع برامج غير عربية

يمنع في إذاعة الدولة وتلفزيونها؛ لأن كل ما يتعلق بالدولة يجب أن يكون باللغة 
أما م يتعلق بالناس مع بعضهم فمباح لهم أن يستعملوا غير العربية وحدها.  ا 

ا العربية في كل شيء،  إذا كان هنالك فرداللغة  أ  للهم إلا  المباح فراد  من  هذا 
 يؤدي إلى ضرر، فيمنع هذا الفرد فقط. 
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الاجتهــاد فــرض كفايــة، ولكــل م ــلم الحــ  بِلاجتهــاد  ذا ىــوفرت  :9المادة 
 فيف ءروطف.

الإسلا الشريعة  جعلت  لاستنباطوقد  الاجتهاد  الشرعية   مية  الأحكام 
  -  ل  حى الله بها إلى الرسو أي من النصوص التي أو   -من خطاب الشارع  

فرضا  بأحا    علىفرضا   الاجتهاد  ثبت كون  وقد  قال المسلمين.  متعددة،  ديث 
أَجْرَاعليه الصلاة والسلام: » فَـلَفُ  أَصَابَ  فاَجْتـَهَدَ ثَُّ  الْحاَكِمُ  حَكَمَ  وَِ ذَا  ِ ذَا  نِ، 

وقال  يق عمرو بن العاص  « متفق عليه من طر حَكَمَ فاَجْتـَهَدَ ثَُّ أَخْطتََ فَـلَفُ أَجْرٌ 
 :  « َُأخرجه أصحاب السنن ضَ  لِلنَّاسِ عَلَ  جَهْلٍ فَـهُوَ في النَّارِ لٌ  َ وَرج »

القاضي  يكون  أن  على  التأكيد  يفيد  فهو  والطبراني وسنده صحيح،  والحاكم 
اْ ضِ بِِلْكِتَابِ أنه قال لابن مسعود: »    يقضي. وروي عن الرسولعالما  بما  
دِ ِ ذَا وَجَدْتَُمَُا، فإَِذَا لََْ   وَال ُّـنَّةِ  « ذكره الآمدي في كَ الحكُْمَ فِيهِمَا فاَجْتَهِدْ رأَْيَ    تََِ

الأحكام، والرازي في المحصول. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاذ  
اليمن: »وأبي موسى ا ىَـقْضِيَانِ لأشعري وقد أنفذهما إلى  نََْدِ   ؟ بَِِ  لََْ  ِ نْ    فَـقَالَا: 

وَال ُّ  الْكِتَابِ  ِ  ْ ـالْحكُْمَ في  عَمِلْنَا ـنَّةِ  الحَ ِِ  ِ لَى  أَ ـْرَبَ  فَمَا كَانَ  بِِلَأمْرِ،  الَأمْرَ  نَا 
منهما  « ذكره الآمدي في الأحكام، وأبو الحسين في المعتمد. وهذا القياس  بِفَ 

والنبي   اجتهاد لاستنباط الحكم،  أقرهما عليه. وروي عنه    هو  أنه   قد 
اليم  لمعاذ حين قال   إلى  واليا   »أرسله  َ ضَاءٌ ن:  لَكَ  عَرَضَ  ِ نْ  ىَـقْضِي   ؟ كَيْفَ 

 اللَِّّ فَُ نَّةِ رَسُولِ   : اَلَ   ؟ فإَِنْ لََْ يَكُنْ في كِتَابِ اللَِّّ   :  اَلَ   ،أَْ ضِي بِكِتَابِ اللَِّّ   :الَ  َ 
 ،   َسُنَّ   : اَل يَكُنْ في  لََْ  اللَِّّ  فإَِنْ  رَسُولِ  وَلاَ   :  اَلَ   ؟ ةِ  رأَْيِي    . آلُو   أَجْتَهِدُ 
فَـقَالَ   : اَلَ  صَدْرِي  اللَِّّ    : فَضَرَبَ  رَسُولِ  رَسُولَ  وَفََّ   الَّذِي  لِلَِّّ  لِمَا   الْحمَْدُ 

رَسُولَفُ  أحمديُـرْضِي  أخرجه  و   «  والدارمي  داود والترمذي  الحافظ    وصححه  .أبو 
 مة الإسلام.هو حديث حسن مشهور اعتمد عليه أئوقال  ابن كثير البصروي
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ص إقـوهذا  في  الاجته    ولـالرسر  راـريح  على  وأيضـلمعاذ  فإن ـاد.  ا  
الأحكام  ـمع إدراك  يمكن  لا  بحيث  بالاجتهاد،  ومرتبط  متعلق  الأحكام  رفة 

فصـومع دونه،  الاجتهـرفتها  فـار  )ا  ـرضـاد  الشرعية:  القاعدة  لأن  يتم  ؛  لا  ما 
 (. الواجب  لا بف فهو اجب

معرفة حكم    للمجتهدين؛ لأن الأحكام أن يكون    والأصل في استنباط
 في المسألة لا تكون إلا بالاجتهاد؛ ولذلك كان لا بد من الاجتهاد. وقد  الله

ولا   المسلمين،  على  فرض كفاية  الاجتهاد  أن  على  الفقه  أصول  علماء  نص 
ترك  يج على  الكل  اتفق  وإذا  مجتهد،  من  الأعصار  من  عصر  يخلو  أن  وز 

عية إنما هو الاجتهاد، فلو ذلك لأن طريق معرفة الأحكام الشر الاجتهاد أثموا؛ و 
كن الاستناد إليه في معرفة الأحكام أفضى ذلك إلى يملعصر من مجتهد  خلا ا

تستوجب الشرعية  النصوص  أن  على  يجوز.  لا  وهو  الشريعة  من   تعطيل 
ليس  والسنة  الكتاب  وهي  الشرعية،  النصوص  هذه  الاجتهاد؛ لأن  المسلمين 

لى جميع وقائع بني الإنسان. طبق علة تنتأت مفصلة، وإنما جاءت مجم  غير، لم
الشرعي  فيها إلى بذل الجهد لأخذ الحكم  ويحتاج فهمها واستنباط حكم الله 

المستحيل  بالأمر  ليس  الاجتهاد  وهذا  حادثة،  لكل  البالغ  منها  بالأمر  ولا   ،
رعية، أي  الصعوبة، إذ هو بذل الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الش 

الشرعية   النصوص  فهم  الوصو هو  أقصى الجهد في سبيل  إلى هذا مع بذل  ل 
القدرة أي غير مستحيل. م  الفه الشرعي، وهذا ممكن لمن عنده  لمعرفة الحكم 

الأولى طبيعيا  وبديهيا ، ولم تكن له وقد كان الاجتهاد عند المسلمين في العصور  
العربي،   اللسان  فسد  منذ  أنه  إلا  شروط،  لفهأي  التفرغ  عن  الناس  م  وبَـعُد 
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صالد منها ين،  تستنبط  التي  السمعية  الأدلة  معرفة  من  للمجتهد  بد  لا  ار 
القواعد والأحكام، ولا بد له كذلك من معرفة دلالة اللفظ المعتد بها في لسان 

واستعما شرط  العرب  أي  يوجد  لا  الشرطين  هذين  عدا  وما  البلغاء،  ل 
الاجتهاد .  للاجتهاد  الم   ،ولهذا كان  على  فرض كفاية  ، سلمين إلى جانب كونه 

 ذه كلها هي أدلة هذه المادة. أمرا  ممكنا  بالنسبة لجميع المسلمين. وه

ـــن في   ـؤولية الإســــ ـلون م ــــ ـمــــ ـش يح  ـلمــــ ـجَيــــع الم   : 10المادة   لام، فــــلا رجــــال ديـ
 ر بوجودهم من الم لمش.  ـع  ـا يش  ـع كل م  ـن  ـلام، وعل  الدولة أن ت  ـس الإ 

دا ، ن يكون العالم مجتهاء، ولكن لا ضرورة لأإن كانوا علموالمجتهدون و 
الشرعي   إذا أخذ الحكم  العالم مجتهدا  وقد يكون مقلدا ، والمسلم  إذ قد يكون 

ذلك المجتهد، وإن    ليعمل به فإنه ينظر فيه، فإن أخذه عن مجتهد يكون قد قلد
يكون قد    أخذه عن غير مجتهد يكون قد تعلم ذلك الحكم ممن أخذه عنه، ولا 

الم أخذ  إذا  وأما  قد  قلده.  يكون  فإنه  ليتعلمه  الحكم  سو سلم  الحكم،    اء تعلم 
غير  أم  مجتهدين كانوا  العلماء،  فهؤلاء  مجتهد.  غير  عن  أم  مجتهد  عن  أخذه 

أحد منهم أن يحل شيئا  أو يحرم شيئا ،   مجتهدين، ليسوا رجال دين، فلا يملك
أحكام   من  حكم  في كل  المسلمين  يتميز  وهم كباقي  أن  يجوز  ولا  الشرع، 

الم حدهم  أ العلم عن  منزلته في  بلغت  مهما  الشرع،  أحكام  سلمين بشيء من 
والاجتهاد والاحترام، فلا يكون الحرام على غيره مباحا  له، ولا الواجب على 

ب له،  مندوبا   رجال غيره  فكرة  فإن  ولهذا  المسلمين؛  أفراد  من  فرد  هو كأي  ل 
النصا عند  الموجودة  ومفهالدين  الإسلام.  لها في  الدين  رى لا وجود  وم رجال 

خاص؛   النصارى  الدين  عند  رجل  إلى عن لأن  اللفظ  ونقل  ويحرم،  يحل  دهم 
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المسلمين، مع أن علماء  النصراني إلى علماء  المفهوم  بنقل  المسلم يوحي    العالم 
المسلمين لا يحلون ولا يحرمون؛ ولهذا امتنع إطلاق لفظ رجل الدين على العالم  

لنهي عن تقليد اليهود والنصارى. في ا  صريحةسلم. وقد وردت الأحاديث الالم
  اا لتَـَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ  َـبْلِكُمْ ءِبْ قال: »  عن أبي سعيد الخدري عن النبي  

: يَا رَسُولَ ، حَتَّّ لَوْ دَخَلُوا في جُحْرِ ضَبٍِ لاىَّـَبـَعْتُمُوهُمْ،  ُـلْنَاعٍ ذِراَبِ   اا بِشِبٍْ وَذِراَع
آلْيـَهُو   ، وَالنَّصَارَىاللَِّّ فَمَنْ   ؟ دَ  عليه  « اَلَ:  لمسلموالل  متفق  في فظ  ورد  وقد   .

مقام النهي. فتقليد النصارى واليهود من حيث هو منهي عنه، فكيف إذا كان 
يج التقليد  المسلمينهذا  لدى  مفهوم كفر  إيجاد  إلى  المسلم    ؟ ر  العالم  واعتبار 

تقليد   هو  دين  الرجل  علماء  على  إطلاقهم  في  عندهم للنصارى  بأنهم   دين 
المسلم؛  العالم  إلى  الدين  لرجل  النصراني  المفهوم  ينقل  أيضا   وهو  دين،  رجال 

النهي التقليد، وداخلا  تحت  النهي من ناحية  الأشد   لذلك كان داخلا  تحت 
 ين،ل عن العالم المسلم إنه رجل دمن ناحية نقل المفهوم، ولهذا لا يصح أن يقا

يعتبروا   أن  للعلماء  يحل  رجل  ولا  بمفهوم  دين  رجال  عند أنفسهم  الدين 
و  لأنه  النصارى،  ويعاقب؛  يمنع،  فإنه  المفهوم  بهذا  هذا  يدعي  أحد  وجد  إذا 

أن رسول الله   ارتكب محرما ، على  قد  يتميز عن أصحابه يكن  لم    يكون 
مالك بن  أنس  البخاري في صحيحه عن  معينة. روى  هيئة  أو  يقول:   بلباس 

نَمَا نََْنُ جُلُوسٌ » في الْمَْ جِدِ، دَخَلَ رجَُلٌ عَلَ  جَََلٍ فتََنَخَفُ في    مَعَ النَّبِِِ  بَـيـْ
مُتَّكِئٌ بَشَْ ظَهْرَانَـيْهِمْ    وَالنَّبُِّ    -  ؟ الْمَْ جِدِ ثَُّ عَقَلَفُ، ثَُّ  اَلَ لََمُْ: أيَُّكُمْ مُحَمَّدٌ 

الْمُتَّكِئُ. فَـقَ فَـقُلْنَا: هَذَا الرَّجُ   - لَفُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ لُ الأبَْـيَضُ  عَبْدِ الْمُطَّلِ الَ  بِ،  
 «. ولذلك وضعت هذه المادة. ... َ دْ أَجَبْـتُكَ  فَـقَالَ لَفُ النَّبُِّ  
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 ل الأصلي للدولة.سلامية هو العمحَل الدعوة الإ :11المادة 
كما هو فرض على  فقد وضعت هذه المادة لأن حمل الدعوة الإسلامية  

هو كذلك الدول  المسلمين  على  من  فرض  جزءا   وإن كان  وهو  الإسلامية.  ة 
تطبيق الشرع في العلاقات، وحكما  من أحكامه، ويجب أن تطبقه الدولة كما 

وة الإسلامية بالنسبة للدولة، يعتبر الأساس  يطبقه الفرد، إلا أنه، أي حمل الدع
ليه لأخرى، أي هو الأساس الذي تبنى عالذي تقوم عليه علاقاتها مع الدول ا

الدعوة الإسلامية هو العمل   لومن هنا كان حم  سياسة الدولة الخارجية كلها،
 الأصلي للدولة.

تعالى: قوله  فرض  الدعوة  حمل  أن  على            والدليل 

                بلغه. فالإنذار   نذر منأي ولأ  [19]الأنعام
ون بتبليغه إياه، فهو دعوة لهم بأن يبلغوه ـومـقـو كذلك إنذار لمن تهو لكم وه
  يعني أنه ليس إنذارا  لكم فحسب، بل هو إنذار لكم ولكل   ،   عن الرسول 

ي بل ِّ ـغـل ـبـمن  أي  وقـغـه،  اللَُّّ »  :   هـولـوه.  فَحَفِظَهَا نَضَّرَ  مَقَالَتِي  عَ  سََِ عَبْداا   
فَـرُبَّ  وَ  وَأَدَّاهَا،  فِقْ وَعَاهَا  أَفـْقَفُ حَامِلِ  هُوَ  مَنْ  ِ لَى  فِقْفٍ  حَامِلِ  وَرُبَّ  فَقِيفٍ،  غَيْرِ   فٍ 

          « مسند الشافعي عن عبد الله بن مسعود. وقوله تعالى: مِنْفُ 

          عمران الإس  [104]آل  هو  هنا  تعالى:والخير  وقوله   لام. 
                  فهذه    . أي إلى دين الله  [33]فصلت

المسلمين  كلها   تشمل  عامة  وهي  فرض،  الدعوة  حمل  أن  على  تدل  نصوص 
الإسلا  وتشمل  حمالدولة  أما كون  العمل  مية.  يكون  أن  الدعوة يجب  هذه  ل 

عليه الدليل  فإن  للدولة،  الرسول  الأصلي  فإنه      قول  ل: يقو   وفعله، 
ُ وَيُـؤْمِنُوا بِ وَبِاَ جِئْتُ بِفِ،  أمُِرْتُ أَنْ  » أُ اَىِلَ النَّاسَ حَتَّّ يَشْهَدُوا أَنْ لا ِ لَفَ ِ لاَّ اللَّّ
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ذَلِكَ  فـَعَلُوا  عَ صَ عَ   فإَِذَا  وَحَِ اُ مُْ  بحَقِِهَا،  ِ لاَّ  وَأَمْوَالََمُْ  دِمَاءَهُمْ  مِنِِّ  اللَِّّ مُوا  « لَ  
لم. وأخرج البخاري من طريق عروة  ابن عمر واللفظ لمس  متفق عليه من طريق
« الْخيَْلُ مَعْقُودٌ في نَـوَاصِيهَا الْخَيْرُ ِ لَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ قال: »  بن الجعد عن النبي  

أو  والخيل   برا   الأمير  بكون  تقيَّد  لم  الجهاد، وحيث  استمرار وجوب  عن  كناية 
استمرارا  فاجر  أيضا  على  فإنها تدل  دا  ،  ما  والفاجر  البر  م مسلما .  الجهاد مع 

والفاجر   البر  مع  ماضيا   الجهاد  على كون  البخاري  الحديث  بهذا  استدل  وقد 
م الجهاد  )باب  العنوان  بهذا  بابا   أفرد  النبي ض  احيث  لقول  والفاجر  البر  مع   

 :   « ُوقد استدل به كذلك  «(  ِ لَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ الْخيَْلُ مَعْقُودٌ في نَـوَاصِيهَا الْخَيْر ،
أحمد على نحو ما استدل به البخاري. وكذلك أخرج سعيد بن منصور   الإمام 

ُ ِ لَى أَنْ وَالجِْهَادُ مَاضٍ مُنْذُ ب ـَ»   : قال رسول الله    :من طريق أنس قال عَثَنِّ اللَّّ
  اخرجه   والحديث   « ادِلٍ عَ   عَدْلُ   وَلا   جَائِرٍ   جَوْرُ   فُ يُـبْطِلُ   الدَّجَّالَ، لا   يُـقَاىِلَ آخِرُ أُمَّتِي 

داود أيضا  وسكت عنه المنذري. فكونه أمر بالقتال حتى يقول من يقاتلهم   أبو 
الدعوة حمل  وجوب  على  دليل  الله  رسول  محمد  الله  إلا  إله  الدولة،   لا  على 

دليل   وكون هذا الحمل، وهو الجهاد، ماضيا  إلى أن يقاتل آخر الأمة الدجال
الدائم الدولة  عمل  أنه  م  على  حالة  ينقطع في  أن  الحالات،  الذي لا يحل  ن 

لك يدل الحديثان معا  على أن حمل الدعوة عمل دائم لا ينقطع؛ فهي إذن وبذ
الذي هو  الأصلي  العمل  لأن  الأصلي؛  جميع    العمل  في  به  القيام  يستمر 

قر ائم منذ أن استكان في جهاد د  الحالات من غير انقطاع. ثم إن الرسول  
أ التحق بالرفيق ابالمدينة إلى  لأعلى، وكان الجهاد هو عمله الأصلي. وجاء  ن 

التي  فالدولة  الجهاد.  هو  الأصلي  عملهم  فاستمر  بعده  من  الراشدون  الخلفاء 
ها كان عملها الأصلي هو الجهاد، والدولة بعد  س أوهو ير     أقامها الرسول
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الرسول خلفاؤه      وفاة  تولاها  اللهحين  رضوان  الصحابة  عليهم كانمن    
ي هو الجهاد؛ وعلى ذلك فإن دليل كون حمل الدعوة الإسلامية  عملها الأصل

 عمل الدولة الأصلي هو السنة وإجماع الصحابة. 
  أن   إلى   نبيا    الله   بعثه   منذ   دعوة كان يقوم بتبليغ ال   وأيضا  فإن الرسول  

رئيس هو  المدينة  في  وكان  الأعلى  بالرفيق  في   التحق  استقر  أن  ومنذ  الدولة، 
علاقته  المدي جعل  بين نة  بها،  الدولة كلها  وشغل  الأصلي  العمل  الخارجية 

وتنط   والسرايا  أجل الغزوات  من  وكلها كانت  المعاهدات،  وعقد  الأخبار  س 
  القيام   على   وقدرتها   وته للناس. وحين أحس بقوة الدولة ع د تبليغ الإسلام وحمل  

بعث في دوليا   الدعوة  اثني عشر رسولا  بحمل    ملكاا عشر    اثنّ لى     وقت واحد 
عن   مسلم   أخرج   وقيصر.   كسرى  والروم:   فارس  ملكا   ومنهم   الإسلام،   إلى   يدعوهم 

مالك   بن  اللَِّّ  »  أنس  نَبَِّ  وَِ لَى   أَنَّ  ِ لَى كِْ رَى  وَِ لَى كَتَبَ    َـيْصَرَ 
ِ لَى االنَّجَ  يَدْعُوهُمْ  وَِ لَى كُلِِ جَبَّارٍ  ىَـعَالَى اءِيِِ   قوة الدولة «. وحين اطمأن إلىللَِّّ 
أفواجا ، في   الناس في دين الله  العرب ودخول  الدعوة بين  العربية وسير  الجزيرة 

على  دليل    تطلع إلى غزو الروم، فكانت معركة مؤتة ثم معركة تبوك. وهذا أيضا  
 . أن حمل الدعوة الإسلامية فرض على الدولة وعلى أنها العمل الأصلي لها 

الصــحابة والقيــاس هــي وحــدها الأدلــة  ع الكتــاب وال ــنة و جَــا :12المادة 
 المعتبة للأحكام الشرعية.

ليس معنى هذه المادة أن الدولة تتبنى طريقة في الاجتهاد، بل معناها أن 
في طريقة  تتبنى  فرض    الدولة  هو  ما  منه  الأحكام،  تبني  لأن  الأحكام؛  تبني 

متناقضتين ا حصل على طريقتين  هذا التبني إذعليها، ومنه ما هو جائز لها. و 
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يوج الدولة  فإنه  تتبنى  هنا  ومن  التبني،  عليها  التي جرى  الأسس  في  تناقضا   د 
لتبني  الطريقة  هذه  تبني  على  حمل  والذي  الأحكام.  تبني  في  معينة  طريقة 

 حكام ثلاثة أسباب:لأا
يج  الذي  الحكم  إن  يس  ـأحدها:  أن  حكم   ـب  هو  المسلم  عليه  ير 

أي  شرع  عقليا ،  حكما   وليس  حكم ي،  الحكم  الله    هو  وليس  المسألة،  في 
تنبط منه هذا   ـون الدليل الذي اس  ـد أن يك  ـر. ولذلك لا ب  ـه البش  ـع  ـالذي وض 

 الحكم قد جاء به الوحي. 
ه الوحي لا ي استنبط منه الحكم قد جاء بثانيها: إثبات أن الدليل الذ

ب  لا  أي  به،  مقطوعا   إثباتا   يكون  أن  الدليل بد  أن  على  الدليل  يكون  أن  د 
كم قد جاء به الوحي دليلا  قطعيا ، لا دليلا  ظنيا ؛ لأنه  الذي استنبط منه الح

العقائد  باب  من  فهو  الظن.  فيه  يكفي  فلا  الفروع،  من  وليس  الأصول  من 
الأحكام الشرعية. وذلك أن المطلوب لاستنباط الحكم منه هو    بوليس من با

أنه جاء به الوحي، وليس مطلق دليل. فلا بد أن يثبت  دليل جاء به الوحي،  
العقيدة وليس من الأحكام الشرعية. ومن هنا    ء به الوحي منوإثبات أنه جا

لأن قطعي؛  بدليل  به  جاء  الوحي  أن  ثبت  قد  دليلا   يكون  أن  بد  لا    كان 
 العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين.

في الإنسان  سلوك  أن  هو  به  المقطوع  من  إن  حسب   ثالثها:  الحياة 
ووجهة عنها،  الحيا  مفاهيمه  في  فهي النظر  العقيدة  هو  أساسها  مع كون  ة 

تتكون من مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي في الأمة، وهذه الأفكار  
المفا من  مجموعة  في  تتمثل  من يهالتي  ليست كلها  والقناعات  والمقاييس  م 
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  ما هو من الأحكام الشرعية، ولما   العقائد، بل منها ما هو من العقائد، ومنها 
بناء   تستنبط  إنما  الظنكانت الأحكام  غلبة  يتأكد  على  لم  إن  فإنه يخشى،   ،

غير  أفكار  الأمة  لدى  تتولد  أن  الوحي،  به  جاء  قد  الأحكام  أصل  أن  من 
حكام مستنبطة من أصل لم يأت به الوحي، وهذا إذا تكاثر إسلامية، بوجود أ

الزمن يؤثر في و  لي يؤثر في سلوكها؛ جهة نظر الأمة في الحياة، وبالتاوامتد به 
أن الأدلة التي قد استنبط منها الحكم الذي   من أن يتأكد منولذلك لا بد  

 يراد تطبيقه من قبل الدولة هي أدلة قد جاء بها الوحي.
ب الثلاثة كان لا بد من تبني طريقة تتبنى بحسبها الأحكام  ابلهذه الأس

فحسب فذلك ثابت  الأدلة الشرعية هي هذه الأربعة    الشرعية. وأما أن هذه
دلة الشرعية التي ثبت بالدليل القطعي أنه قد جاء  ا استقرينا الأبالاستقراء. فإنن 

 بها الوحي فلم نجد غير هذه الأدلة الأربعة مطلقا .
القر  فإن  أما  لفظا   آن،  الوحي من عند الله  به  قد جاء  أنه  الدليل على 

فإ قطعي،  دليل  أنومعنى  دليل قطعي على  القرآن  إعجاز  وليس  ن  ه كلام الله 
القطعي قائم على أنه كلام الله، والقرآن الذي هو كلام لدليل  كلام البشر، فا

قال     الله قطعا  بدليل الإعجاز يقول إن الوحي قد نزل به على رسول الله
                            تعالى:

        ،[19]الأنعام                وقال:  ]الشعراء[

          [45]الأنبياء،                  
              ،[6]النمل              ،طه

قطعية    [ 7الشورى  ]              ، [23]الإنسان   أدلة  فهذه 
 . عند اللهعلى أن القرآن جاء به الوحي من 
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وأما السنة، فالدليل القطعي على أن الوحي جاء بها من عند الله معنى  
القرآن ه هو ما جاء صريحا  في آعبر عنها بألفاظ من عند    الرسولو  يات 

تعالى: قال                              الكري 
]النساء                             ،[النجم]

163]،                      [50]الأنعام،              

      [203]الأعراف،                  وقال   [45]الأنبياء
  .[7]الحشر                          تعالى:

الرسول به  نطق  ما  أن  على  واضحة  أدلة  جاء      وهذه  إنما  السنة  به  من 
 ،    به الوحي، وأدلة واضحة على أن الله أمرنا بصريح القرآن أن نأتمر بما أمرنا 

جاء   قد  السنة  على كون  فالدليل  عام.  وهذا  عنه،  نهانا  عما  ننتهي  بها  وأن 
 . الدلالة   القطعي   الثبوت   القطعي   آن القر   بنص   ثابت   ي دليل قطعي، لأنه الوح 

أن   على  إجماعهم  فهو  شرعيا   دليلا   يعتبر  الذي  الصحابة  إجماع  وأما 
في الأمر الفلاني   مكالحكم الفلاني هو حكم شرعي، أو إجماعهم على أن الح

عهم هذا هو كذا. فإذا أجمعوا على أن حكما  ما هو حكم شرعي، فإن إجما
والدليل دليلا  شرعيا .  أثنى  يكون  أن الله  أمران: أحدهما  م في  عليه   على ذلك 

        القرآن بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قال تعالى:

                                          

                                                       
     ]والأ  ]التوبة المهاجرين  على  الله  من  الثناء  اتبعوهم  فهذا  والذين  نصار 

لاء هم الصحابة النصرة إنما هو ثناء على الصحابة؛ لأن هؤ بإحسان بالهجرة و 
يثني عليهم الله م.  ومدلول الآية محصور به الثناء هو عليهم جميعا ، ومن  وهذا 
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هذا الثناء يكون صدق ما يجمعون عليه أمرا  مقطوعا  به. أما الأمر الثاني فإن 
قد أخذنا ديننا، فهم الذين نقلوا إلينا أن هذا القرآن هو    مهؤلاء الصحابة عنه

احد مما أجمعوا دنا محمد. فإذا تطرق الخلل إلى شيء و عينه الذي نزل على سي
ن، أي تطرق الخلل إلى الدين الذي عنهم أخذناه، القرآعليه تطرق الخلل إلى  

أن عقلا   عليهم  يستحيل  لا  وإن كان  فإنه  وعليه  شرعا .  محال  يجمعوا   وذلك 
على خطأ بل يجوز عليهم ذلك لأنهم بشر، ولكنه يستحيل عليهم شرعا  أن 

إذ لو جاز عليهم ذلك لجيجم الدين، أي عوا على خطأ،  از تطرق الخلل إلى 
تط الخلجاز  على سيدنا محمد، رق  نزل  الذي  عينه  هو  القرآن  هذا  أن  إلى  لل 

أ، وهذا دليل قطعي طخوذلك محال شرعا ، فكان محالا  عليهم أن يجمعوا على  
        ل:على أن إجماع الصحابة دليل شرعي. وأيضا  فإن الله تعالى يقو 

              ]فالله قد وعد بحفظ القرآن، وهذا   ]الحجر
القرآن  نقل  إجماعهم في  دليل على صدق  فهو  الذي حفظه،  هو  نقله  الذي 

إجماعهم    وجمعه؛ على  جاز  لو  إذ  إجماعهم،  صحة  على  دليلا   ذلك  فيكون 
القرآن، ولجالخطأ، لجاز الخطأ في نقل  أن لا يكون محفـ  أن عدم از  وبما   وظا . 

بنقله وجمعه وحفظه  إلى إجماعهم  الخطأ  الآية، فتطرق  بدليل  حفظه مستحيل 
 مستحيل. ومن هنا كان إجماعهم حجة قطعية.

الم الأمر  أن  اهعلى  الصحابة ذ لم  إجماع  أن  واضحا   يكون  أن  ي يجب 
ن دليل، يعني أن هناك دليلا  على أن هذا الحكم حكم شرعي إنما يكشف ع

الرسولشرعيا    فعل  ينقلوا     من  ولم  الحكم  نقلوا  وقد  أو سكوته،  قوله  أو 
الدليل، فكان نقلهم للحكم كاشفا  عن أن هناك دليلا  على هذا الحكم، فليس  

و اتفاق آرائهم الشخصية على رأي واحد، فإن آراءهم ليست معنى إجماعهم ه
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ليلا  شرعيا   س معصوما  عن الخطأ؛ فلا يكون رأيه دوحيا ، وكل واحد منهم لي
لا يكون اتفاقهم على رأي دليلا  شرعيا ؛ لأن الدليل الشرعي لا بد أن وكذلك  

ك فلا  لذيكون قد جاء به الوحي حتى يعتبر شرعيا ، وآراء الصحابة ليست ك
وا عليها؛ ولهذا تعتبر دليلا  شرعيا ، لا الآراء التي اختلفوا فيها ولا الآراء التي اتفق

هو إجماعهم  معنى  إجما   ليس  معنى  بل  واحد،  رأي  على  هاتفاقهم  و  عهم 
إجماعهم على أن هذا الحكم حكم شرعي، أو أن حكم كذا هو كذا شرعا ،  

عا  على أنه من الشرع، ومن هنا كان وحينئذ لا يكون رأيا  لهم وإنما يكون إجما
 إجماع الصحابة إنما يكشف عن دليل.

القي دلوأما  فهو  التقاس  اللغة  في  وهو  شرعي،  اصطلاح يل  وفي  دير، 
هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر الأصوليين  

كم، فهو  لحاجامع بينهما، فيشبه حكم معلوم بمعلوم آخر لاشتراكهما في علة  
م على  ل إلى الفرع، أي إلحاق الفرع بالأصل. ومعنى حمل معلو ـاوزة عن الأصـمج

المعلومين للآ عنى أن يكون هذا الحمل خر في حكمه. وممعلوم مشاركة أحد 
في  التشريك  يعني  الأصل  على  الفرع  حمل  أن  هو  نفيه  أو  الحكم  إثبات  في 

د شارك الأصل في الحكم. الحكم، فيثبت حكم الأصل للفرع، فيكون الفرع ق
ع البخاري  أخرج  إثباتا ،  يكون  قد  للأصل  الذي  الحكم  عباس:  وهذا  ابن  ن 

نَةَ جَاءَتْ ِ لَى أَنَّ امْرَأَةا مِنْ جُ » فَـقَالَتْ: ِ نَّ أمُِِي نَذَرَتْ أَنْ تََُجَّ فَـلَمْ    النَّبِِِ  هَيـْ
هَا عَنـْ أَفتََحُجُّ  مَاىَتْ،  حَتَّّ  ن ـَ  ؟ تََُجَّ  عَلَ  عَ  اَلَ:  لَوْ كَانَ  أَرأَيَْتِ  هَا،  عَنـْ ي  حُجِِ مْ، 

أَكُنْتِ  اَ دَيْنٌ  كِ  أَ أمُِِ  ُ فاَللَّّ اْ ضُوا اللََّّ  بِِلْوَفاَءِ ضِيَةا،  «. فقاس دين الله على حَ ُّ 
الدين..  قضاء  إجزاء  إثبات وهو  هنا  فالحكم  قضاءه يجزئه،  الآدمي بأن  دين 

نفيا   عليه  المحمول  أنه سأل وقد يكون حكم الأصل  ما روي عن عمر  مثل   ،
الصوم  النبي   تفسد  الصائم، هل  قبلة  عليه  ؟ عن  وا  فقال  لسلام: الصلاة 
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« صححه الحاكم فَـقَالَ: لاَ   ؟ انَ ذَلِكَ يُـفِْ دُ الصَّوْمَ ضْمَضْتَ، أَكَ أَرأَيَْتَ لَوْ تََ »
الصوم،  تفسد  لا  بأنها  المضمضة  على  الصائم  قبلة  فقاس  الذهبي،  ووافقه 

بناء   مفالحك الحمل  هذا  يكون  أن  ومعنى  الصوم.  إفساد  عدم  وهو  نفي  هنا 
ء على هذه العلة ما هو وجود علة الأصل في الفرع، فبناعلى أمر جامع بينه

الأ وهي  الحمل،  الجيحصل  الفرع  مر  بين  أي  عليه،  والمقيس  المقيس  بين  امع 
الرسول قول  مثل  »    والأصل،  بالتمر:  الرطب  بيع  عن  سئل  قُ لما  صُ  أيََـنـْ

لى بهذا اللفظ  أبو يع  « أخرجهفَـقَالُوا: نَـعَمْ، فَـقَالَ: فَلَا، ِ ذَنْ   ؟ طَبُ ِ ذَا يبَِسَ الرُّ 
أبي   بن  سعد  حبان.عن  وابن  الحاكم  وصححه  الصلاة   وقاص  عليه  فإنه 

هي  هل  الزيادة،  وهي  الربوي،  المال  في  الموجودة  العلة  عن  سأل  والسلام 
علم بوجودها أثبت لهذا البيع حكم الربا   موجودة في بيع الرطب بالتمر، فحين

 ل عن الأمر الجامعما دام ينقص، أي سأ« أي لا يجوز بيعه  نْ ذَ ،  ِ لاَ فَ فقال: »
 ة للربا.وهو العلة الشرعي

أحاديث  من  التعريف  هذا  أخذ  وقد  شرعا ،  القياس  تعريف  هو  هذا 
تْ: يَا رَسُولَ الَ فَـقَ   جَاءَتِ امْرَأَةٌ ِ لَى رَسُولِ  فعن ابن عباس: »  ، الرسول  

هَا صَوْمُ نَذْرٍ، ، ِ نَّ أمُِِي مَاىَتْ وَعَلَيـْ هَا  اللَِّّ  عَلَ  يْتِ لَوْ كَانَ  اَلَ: أَرأََ   ؟ أَفتََصُومُ عَنـْ
عَنْ   فَصُومِي  نَـعَمْ،  اَلَ:  هَا؟  اَلَتْ:  عَنـْ ذَلِكِ  يُـؤَدِِي  أَكَانَ  فَـقَضَيْتِفِ  دَيْنٌ  كِ  أمُِِ

ِ لَى  »عبد الله بن الزبير قال:    ن« أخرجه مسلم. وعأمُِِكِ  خَثـْعَمٍ  مِنْ  جَاءَ رجَُلٌ 
الْإِ   رَسُولِ اللَِّّ   أَدْركََفُ  أَبِ  ءَيْخٌ كَبِيٌر لَا فَـقَالَ ِ نَّ  وَهُوَ  يَْ تَطِيعُ ركُُوبَ    سْلَامُ 

أيَْتَ  اَلَ نَـعَمْ  اَلَ أَرَ   أنَْتَ أَكْبَُ وَلَدِهِ   الرَّحْلِ وَالْحجَُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْفِ أَفتََحُجُّ عَنْفُ  اَلَ 
تَفُ   فَـقَضَيـْ دَيْنٌ  أبَيِكَ  عَلَ   عَنْ لَوْ كَانَ  يُُْزِئُ  ذَلِكَ  أَكَانَ  نَـعَمْ  َ عَنْفُ  الَ فُ  اَلَ 

 .بسند صححه الزين، وأخرجه الدارمي كذلك « أخرجه أحمدفاَحْجُجْ عَنْفُ 
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على   جدين الله في الصوم وفي الح    ففي هذين الحديثين حمل الرسول
لدين   الله  دين  مشاركة  أي  معلوم،  على  معلوم  حمل  وكلاهما  الآدمي،  دين 

 منهما دين. فالأمر الجامع بينهما ي في إثبات إجزاء قضائه عنه؛ لأن كلا  الآدم
 منهما دين فهو العلة، والحكم الذي أثبت لهما هو إجزاء القضاء. هذا ن كلا  أ

ا النص  من  المستنبط  شرعا   القياس  واقع  التعريف هو  هذا  فيكون  لشرعي، 
يستنبطه أو يقلده  حكما  شرعيا  يجب الأخذ به، ويكون حكم الله في حق من  

تقل أو  اتباع  دليلتقليد  مستنبط من  عامي كأي حكم شرعي  إذ    شرعي،  يد 
شرعية كسائر  أحكام  هي  الشرعية  الأدلة  من  المستنبطة  والقواعد  التعاريف 

 الأحكام الشرعية. 
على العلة، أي على الأمر الجامع بين المعلوم المحمول   موهذا القياس قائ

أ عليه،  المحمول  اوالمعلوم  هذه  وجدت  فإذا  والأصل.  الفرع  بين  أي ي  لعلة، 
قيس عليه وجد القياس، وإلا لا يوجد قياس  س والموجد الأمر الجامع بين المقي

  مطلقا . وهذه العلة إن كانت قد وردت في نص شرعي، أو قيست على ما ورد 
به نص شرعي، كان ذلك هو القياس الذي يعتبر دليلا  شرعيا ؛ لأن العلة التي 

هذه العلة قد وردت في نص شرعي،  عليها قد ورد بها الشرع. وإن لم تكن  قام  
قياسا  شرعيا ، يست عمولا ق يعتبر  القياس لا  به نص شرعي، فإن هذا  ا ورد 

لم يرد بها النص الشرعي، فلا   اهفلا يكون دليلا  شرعيا ؛ لأن العلة التي قام علي
 لا  شرعيا . يكون هذا القياس من الشرع وبالتالي لا يعتبر دلي

الشرعي الذي    اس دليل شرعي هو أن النصوالدليل على أن هذا القي
وردت به العلة، أو قيست على ما ورد به، إما أن يكون من الكتاب، أو من 

د ثبت كونها أدلة شرعية بالدليل السنة، أو من إجماع الصحابة. وهذه الثلاثة ق
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فيك ـعـطـالق الشـي،  العلة  دليل  دليلا  ـيـرعـون  قطعيا  ة  القياس؛    دليل  هو  وذلك   ،
الشلأن   النص، وهو الأصل، ـرعـالعلة  به  الذي ورد  التي وجدت في الحكم  ية 

القياس   جعلت  التي  وهي  شرعيا ،  حكما   الفرع  في  الحكم  جعلت  التي  هي 
 ا وجد القياس أصلا ، فيكون دليلها هو دليل القياس.لمموجودا ، ولولاها 

أرشد الشرعي قد  القياس  الرسول    وهذا  ،  واعتبره دليلا  شرعيا    إليه 
الصحا ذلك  على  الأحكام  وسار  استنباطهم  عند  شرعيا   دليلا   واتخذوه  بة، 

موسى  وأبي  لمعاذ  قال  أنه  والسلام  الصلاة  عليه  عنه  روي  فقد  الشرعية. 
وقد »  الأشعري  اليمن:  إلى  ىَـقْضِيَانِ أنفذهما  نََِدِ فَـقَالاَ   ؟ بَِِ  لََْ  ِ نْ  في   :   الحكُْمَ 

وَلاَ الكِتَابِ  ِ  ْ ـال ُّ     الَأمْ نَّةِ  النَا  ِ لَى  أَ ـْرَبَ  فَمَا كَانَ  بِِلَأمْرِ،  بِفِ ـحَ ـرَ  عَمِلْنَا   ِِ  »
بالقي بالعمل  المعتمد. فصرحا  الحسين في  وأبو  الإحكام  الآمدي في    سا أورده 

ابن    والنبي   دليل شرعي. وعن  القياس  أن  عليه، فكان حجة على  أقرهما 
نَةَ جَاءَتْ   أَنَّ عباس: » فَـقَالَتْ: ِ نَّ أمُِِي نَذَرَتْ أَنْ    ِ لَى النَّبِِِ  امْرَأَةا مِنْ جُهَيـْ

هَا ي عَن ـْ  ؟ تََُجَّ فَـلَمْ تََُجَّ حَتَّّ مَاىَتْ، أَفتََحُجُّ عَنـْ هَا، أَرأَيَْتِ لَوْ كَانَ  اَلَ: نَـعَمْ، حُجِِ
كِ دَيْنٌ أَكُنْ  أَ  اَضِيَةا، اْ ضُوا    تِ عَلَ  أمُِِ  ُ « أخرجه البخاري، اءِ حَ ُّ بِِلْوَفَ اللََّّ فاَللَّّ

هنا في مقام تعليم هذه المرأة قد ألحق دين الله بدين الآدمي في   فالرسول  
 النبي    لوجوب القضاء ونفعه، وهو عين القياس. وروي عن عمر أنه سأ

تَ، أَكَانَ أَرأَيَْتَ لَوْ تََضْمَضْ »  : فقال    ؟ د الصومـائم، هل تفسـعن قبلة الص
 « صححه الحاكم ووافقه الذهبي، فالرسول  فَـقَالَ: لاَ   ؟ مَ دُ الصَّوْ ذَلِكَ يُـفْ ِ 

نفى عن قبلة الصائم حكم إفساد الصوم قياسا  على المضمضة من حيث كونها 
لأن كلا   الصوم؛  تفسد  للحكم لا  تفهيم  فهو  الجوف.  تدخل  لم  منهما   

م فحسب كما هو وارد  يها تعليل الحكبالقياس. فهذه النصوص الثلاثة لم يجر ف
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ع  في يدل  مما  وتعليم نصوص كثيرة  القياس،  إقرار  فيها  بل جرى  القياس،  لى 
 القياس، وتفهيم الحكم بالقياس، فهو حجة على أن القياس دليل شرعي. 

أما بالنسبة للصحابة فقد روي عنهم اتخاذ    ،   لو هذا بالنسبة للرس
  ، من ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في ةعد  القياس دليلَا شرعيا  في مسائل
أن رجلا مات وترك جدتيه أم أمه وأم أبيه فأتوا  سننه عن القاسم بن محمد، "

أبا بكر فأعطى أم أمه السدس وترك أم أبيه فقال له رجل من الأنصار: لقد 
مرأة لو كانت هي الميتة ما ورث منها شيئا وتركت امرأة لو كانت هي ورثت ا

ما ورث  السدسالميتة  في  بينهما  فأشرك  في ذكر   وقد  ."لها كله  الغزالي  أيضا  ه 
على  الميت  من  الحي  ميراث  قاسوا  فقد  الإحكام.  في  والآمدي  المستصفى 

لقرابة بينهما في ميراث الميت من الحي لو كان الميت حيا  والحي ميتا  بجامع أن ا
به و  له وعمل  القياس خضع  أبو بكر هذا  رجع عن الحالين واحدة. ولما سمع 

 أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: "اعرفرأيه. ومن ذلك ما روي عن عمر  
الفقهاء  الأ طبقات  في  الشيرازي  ذكره  برأيك"  الأمور  قس  ثم  والأمثال،  شباه 

الق أدب  من كتاب  المعرفة  في  البيهقي  المؤمنين، ورواه  أمير  عمر  وكان  اضي، 
قيل لعمر إن سمرة قد   وكان أبو موسى قاضيه في هذه الحادثة. ومن ذلك أنه

 ! ةَ رَ سََُ   اللَُّّ   لَ  اىَ »اليهود في العشور وخللها وباعها، قال:  ار  من تجأخذ الخمر  
عَ مَ أَ  لَ     اللَِّّ   ولَ سُ رَ   نَّ أَ   مَ لِ ا  حُ ودَ هُ ي ـَالْ   اللَُّّ   نَ عَ  ال:    ومُ حُ الشُّ   مُ هِ يْ لَ عَ   تْ مَ رِِ ، 
اس الخمر على الشحم، وأن مسلم، قأخرجه    «اهَ ن ـَوا ثََ لُ كَ أَ ا وَ وهَ عُ بَِ ا وَ وهَ لُ مَ جَ فَ 

عمر كان يشك في قود القتيل الذي اشترك   ها تحري لثمنها. ومن ذلك أنتحريم
في قتله سبعة، فقال له علي: "يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن نفرا  اشتركوا في 

تقطعهمسرقة أكنت  في    ؟ ،  الرزاق  عبد  ذكره  فكذلك"  قال:  نعم.  قال: 
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القياس دليل تل على السرقة. وهذا كله يدل على أن  المصنف، وهو قياس للق
وإجم بالسنة  الرسولشرعي  عن  ثبت  فما  الصحابة،  وما     اع  السنة،  هو 

ثبت عن الصحابة يعتبر إجماعا  سكوتيا ؛ لأنهم فعلوه على مرأى ومسمع من  
حابة ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعا . غير أن السنة وإجماع الصحابة قد  الص

ك كان الدليل القطعي على بر الآحاد فهي دليل ظني؛ ولذلطريق خ  رويت عن
لقياس دليل شرعي هو ما قدمناه من أن علته قد وردت في النص الشرعي  أن ا

ث  قد  الثلاثة  وهذه  الصحابة،  إجماع  أو  السنة  أو  الكتاب  أدلة  من  بت كونها 
 شرعية.شرعية بالدليل القطعي فتكون هي دليل القياس، إذ هي دليل العلة ال

قياس، ثبت والسنة، وإجماع الصحابة، وال  فهذه الأدلة الأربعة: الكتاب، 
يثبت   لم  عداها  وما  القطعي،  بالدليل  الله  عند  من  الوحي  بها  جاء  قد  أنه 

، بل لم يثبت أنها أدلة شرعية بالدليل القطعي أنه جاء به الوحي من عند الله
الذي جاؤوا   الدليل  منطبقا  على  أماثبوتا   القطعي كونها    به.  تثبت بالدليل  لم 

يزعمفواضح لا  بها  يستدلون  من  فإن  شرعية ،  أدلة  على كونها  الدليل  أن  ون 
دليل قطعي. وأما كونه لم يثبت أنها أدلة شرعية فذلك ظاهر في عدم انطباق 

على الموضوع الذي أرادوا إقامة   -باعتبارها أدلة شرعية    -ردوها  الأدلة التي أو 
ى أن ما من أدلة عل  ظاهر في خطأ الاستدلال بما جاؤوا به  الدليل عليه. أي

المرسلة والاستحسان ونحوها هو من  زعموه من مثل إجماع المسلمين والمصالح 
 الأدلة الشرعية. 

لَا تََْتَمِعُ  » :  بقوله فمن قال إن إجماع المسلمين دليل شرعي استدل
ثيرة لا يخلو واحد ه طرق كمشهور ل« قال ابن حجر حديث  أمَُّتِي عَلَ  ضَلالََةٍ 

، فليس في هذا دمنها من مق ليل؛ لأن الضلالة هنا الارتداد عن ال، وعلى كل  
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« الحديث  ورد  المعنى  وبهذا  الخطأ،  وليس  عَلَ الدين  أمَُّتِّ  تََْتَمِعَ   ضَلالََةٍ،  لَنْ 
يَدَ اللَِّّ مْ بِِلجَْ فَـعَلَيْكُ  اني بسند رجاله ثقات  الطبر رواه    «مَاعَةِ  عَلَ  الجَْ مَاعَةِ، فإَِنَّ 

سلامية لا تجتمع على الارتداد ن عمر، وهو صحيح، فإن الأمة الإمن طريق اب
أن  هو  هذا  على  دليل  وأبسط  خطأ،  على  تجتمع  قد  ولكنها  الإسلام،  عن 

أجمعت  قد  الإسلامية  وهو    الأمة  مدة كبيرة،  خليفة  لإقامة  العمل  ترك  على 
 إجماع على خطأ.

قال من  جلب   وأما  للأالمصالح  إن  شرعية  علة  المفاسد  ودرء  حكام  
          سبها، فقد استدل بقوله تعالى:الشرعية وأجرى القياس بح

         ]ولا  ،  مية لة للشريعة الإسلا فجعل كونه رحمة ع   ]الأنبياء
. وهذا للأحكام   الشرعية   ة عل ال   فكانتا   المفاسد،   ودرء   المصالح   بجلب   إلا   رحمة   يكون 

رسولا ،  لأول أن الموضوع هو إرساله، أي كونه  خطأ من وجهين: ا  الاستدلال 
رسالته، وهي  إرساله  من  المراد  أن  ولو سلم  الشرعية،  الأحكام  شريعته،    وليس 

حكام بمجموعها وليس الأحكام  الشريعة كلها من عقائد وأ  فإن الموضوع يكون
م رحمة للعالمين  كون إرساله عليه الصلاة السلااني أن  مر الثالشرعية وحدها. الأ

للحكمة من إرساله، أي النتيجة التي تترتب على إرساله. وذلك    إنما هو بيان
تعالى: قوله    ، ]الذاريات[                    مثل 

العبادة، فهي حكمة خلقهم   نتيجة خلقهم  لتكون  وليست علة خلقهم.  أي 
فهو الحكمة من الحج،   [28الحج  ]            ومثل قوله تعالى:

وقوله: الحج،  من  تحصل  قد  التي  النتيجة              أي 

        [  45العنكبوت]    النتيجة أي  الصلاة،  الحكمة من  فهي 
التعليل. لأن  ه قد تحصل من الصلاة. وهكذا. فالآية  التي نا ليست في مقام 



 62 

العلة هي الشيء الذي من أجله وجد الحكم أي شرع، وحتى تفهم العلية في 
مفهم الوصف  هذا  يكون  وأن  وصفا ،  تكون  أن  بد  لا  بمعنى النص  العلية،  ا  

لازم تكون  وحينئذ  أجلها،  من  التشريع كان  أن  أي  التشريع،  لا  سببية  ة 
ح المسبب  ينتج  السبب  لأن  وجد تتخلف؛  العلة  وجدت  إذا  ولذلك  تما ؛ 

وبقية الآيات السابقة   [107]الأنبياء            في قوله:لول. و المع
ا الحروف  وفيها  وصفا ،  التعوإن كانت  تفيد  لا لتي  الكلام  سياق  ولكن  ليل، 

التشر  ولأن  يتخلف،  قد  لأنه  العلية؛  فالشريعة يفيد  أجلها.  من  يكن  لم  يع 
وعمالإسلا آمن  لمن  رحمة  تكون  قد  لمن  مية  ونقمة  الأولين،  بها كالمسلمين  ل 

الرسول فإرسال  بها كالكفار.  من     كفر  وهم  الكفار  على  نقمة  قد كان 
فإ وأيضا   قد حصالعالمين.  الإرسال  إذ  اليوم،  موجودة  الإسلامية  الرسالة  ل ن 

المس  فإن  ذلك  ومع  بابالفعل،  آمنوا  الذين  أنفسهم  و لرسالةلمين  لم   لكن، 
في شقاء، فلم يكن مجرد الإرسال أي مجرد وجود الشريعة   يطبقوها قد أصبحوا

ودرء   المصالح  جلب  يكون  لا  وعليه  للإرسال.  علة  ليست  ولذلك  رحمة؛ 
  تتخذ أصلا  للقياس. علة شرعية، فلاالمفاسد 

الشرعي الأدلة  من  العقل  إن  قالوا  الذين  عن  وأما  هو  الكلام  فإن  ة، 
ب على الظن أنه حكم الله، وهو لا يكون إلا مما ي ما غلالحكم الشرعي، أ

جاء به الوحي، والعقل لم يأت به الوحي؛ ولذلك لا يوجد دليل لا ظني ولا 
لة الشرعية على الأحكام الشرعية، فلا يعتبر من قطعي على أن العقل من الأد

 الأدلة الشرعية مطلقا .
الشرعية، فقد استدلوا إن مذهب الصحابي من الأدلة    ين قالواوأما الذ

ك بأن دليلي إجماع الصحابة هما دليلا الصحابي الواحد، فمدحه لهم  على ذل
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لا م جميعا  فهو  مدح للواحد منهم، كما أنه إذا كان لا يتطرق الخلل إلى نقله
الرسول   قول  إن  ثم  منهم،  الواحد  نقل  إلى    النُّجُومِ، أَصْحَابِ كَ »   : يتطرق 

« أخرجه رزين يؤيد كون مذهب الصحابي دليلا . وهذا تُمْ ـتَدَيْ ـاهْ   تُمُ ـتَدَيْ ـبِأيَِِهُمُ ا ْ 
للصحابة ليس وحده دليلا  على أن     الاستدلال خطأ، لأن مدح الرسول

الصحابة دليل    إجماع  وحده  للقرآن  الصحابة  نقل  ولا  أن دليل شرعي،  على 
وا على أجمعنهم  دليل الشرعي هو الثناء عليهم وكو إجماعهم دليل شرعي، بل ال

أن هذا الحكم حكم شرعي، فالدليل هو أمران: الثناء والإجماع، وهذا لا يوجد 
كلام من   في الصحابي الواحد. فإن الثناء ونقل القرآن لا يصلح دليلا  على أن

أثنى  نقل   الله كما  لأن  الشرعية؛  الأدلة  من  عليه  الله  أثنى  ممن  على القرآن 
 عليه لا يجعل  نقل القرآن ولو ممن أثنى الله  الصحابة أثنى على من تبعهم، ولأن

سقوط   على  ويدل  الاستدلال.  يسقط  وبذلك  شرعيا .  دليلا   نقله  من  كلام 
حد وما يرويه من أحاديث لا يعتبر  هذا الاستدلال أن ما ينقله الصحابي الوا

"الشي تعتبر:  لا  ولذلك  ظني.  هو  بل  الثبوت  زنيا قطعي  إذا  والشيخة  خ 
البتة" إذ    فارجموهما  نقلها صحابي،  أنه  مع  القرآن،  إجماع لم يحصمن  عليها  ل 

تعتبر   لا  الآحاد  خبر  من  الصحابة  رواها  التي  الأحاديث  وكذلك  الصحابة، 
صحابة فإن ما يجمعون عليه أنه من لاف إجماع ال ظنية، وهذا بخ   قطعية بل هي

وى عنهم ا ، وما يجمعون عليه من الأحاديث وير القرآن يعتبر قرآنا  ويعتبر قطعي
 قطعيا . ولذلك كان الفارق كبيرا  بين ما يجمع عليه الصحابة بالتواتر يعتبر دليلا  

لواحد بأنه  فإنه لا خلاف بأنه قطعي يكفر منكره، وبين ما يرويه الصحابي ا
هب ظني لا يكفر منكره؛ ولذلك كان إجماع الصحابة دليلا  شرعيا ، وأما مذ

الأد من  يعتبر  فلا  الواحد  الصحابي الصحابي  فإن  هذا  وفوق  الشرعية.  لة 
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إجماع واحد،  ال بخلاف  الخطأ،  عن  بمعصوم  ليس  وهو  عليه،  ممكن  الخطأ 
فوا في  الصحابة اختل  الخطأ. على أنالصحابة، فإن هذا الإجماع يستحيل عليه  

 مسائل وذهب كل واحد خلاف مذهب الآخر، فلو جعل مذهب الصحابي 
متناقضة؛ مختلفة  لكانت حجج الله  الصحابي  حجة  يعتبر مذهب   وبذلك لا 

 دليلا  شرعيا . 
  : تعالى   بقوله   ن يستدلو   فإنهم   لنا(   شرع   قبلنا   من   )شرع   يقولون   الذين   وأما 

                  وقوله تعالى:  [361]النساء      
                  وقوله تعالى:  [13]الشورى        

              فهذه الآيات تدل على أننا مخاطبون   [ 123]النحل  
 أنه جاء ليبلغ عن     لأنبياء السابقين، وأيضا  فإن الأصل في الرسول ئع ا بشرا 

ما يج بهالله  التقيد  الب  قرآن، وكل عمل صدر . وعلى ذلك فكل حرف في 
 خاص   أنه   ورد   ما   إلا   به   عنه، أو قول نطق به، أو تقرير حصل منه، يجب التقيد 

 ء نص به إلا ما جا   به أو بغيره، فكل ما ورد بالقرآن أو بالحديث نحن مطالبون 
 ذلك   من   يرد   لم   بنسخه، وما   بأنه خاص بأصحاب الشرائع السابقة أو جاء نص 

القرآن فشيء فنحن مطالبون به؛ فإن الله لا بد أن نكون  لم يذكرها عبثا  في 
  أما بالنسبة للآيات، فإن المراد بالآية الأولى .  وهذا الاستدلال خطأ .  مخاطبين بها 

أوحى إليه كما  أوحي  و   أنه  النبيين.  من  غيره  شرع إلى  أنه  الثانية  بالآية  المراد 
  وحيد بع أصل الت الثالثة ات نوحا . والمراد من الآية    أصل التوحيد وهو ما وصى به 

لأن الملة معناها أصل التوحيد. وكذلك جميع الآيات التي من هذا القبيل مثل 
      وله تعالى:يرها. وأما قغو   [90]الأنعام              قوله تعالى:

                    فإن الله عنى    [44دة  ائ]الم
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بهذا أنبياء بني إسرائيل لا محمدا  عليه الصلاة السلام، والمسلمون ليس لهم إلا 
ما روي عن أبي هريرة عن رسول الله  قال     نبي واحد. وأما  الأنَبِْيَاءُ »  : أنه 

، ءَتَّّ وَأمَُّهَاتُُمُْ  عَلاَّتٍ،  مِنْ  وَاحِدٌ   ِ خْوَةٌ  فوَدِينُـهُمْ  مسلم،  أخرجه  معنى «  إن 
  من   به   بعثوا   ما   أن   يعني   واحد يعني التوحيد الذي لم يختلفوا عليه أصلا ، ولا دينهم  

تعالى:   دين  قوله  بدليل  الجميع  عند  واحد              هو 

        ة لا تصلح للاستدلال، ومن هذا تبين أن هذه الأدل.  [48]المائدة
ع من قبلنا شرع لنا خطأ. على أن هناك أدلة تنهى على أن شر   ستدلال بهاوالا

 عن اتباع شرع من قبلنا نهيا  مطلقا  سواء جاء بالقرآن والحديث أم لا. قال الله 
عمران]                      تعالى: ال ـوق   [85  آل 
فإنه نص على أن    [19]آل عمران                    تعالى:

كل دين غير دين الإسلام لا يقبل اعتناقه من أحد مطلقا ، فكيف يطلب من 
                وقال تعالى:  ؟ المسلمين أن يتبعوه

                  القرآن على    [ 48]المائدة وهيمنة 
نفسها: الآية  قال في  إذ  التصديق بها،  تعني  السابقة لا         الكتب 

تعني   الإسلامية  وإنما  الشريعة  أن  على  الإجماع  انعقد  فقد  وأيضا   لها.  ناسخا  
لجميع  السابالشرائ  ناسخة  يقول:ع  تعالى  الله  فإن  هذا  وفوق          قة، 

                                                  

                                                 

                                  

      ]أخ  ]البقرة أنهفالله  الأنبياء   برنا  أولئك  عما كان  يسألنا  لا 
 نسأل عن شريعتهم؛ لأن تبليغها  يعملون، وإذا كنا لا نسأل عن أعمالهم فلا
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ننا غير مطالبين به وغير لازم لنا.  والعمل بها من أعمالهم، وما لا نسأل عنه فإ
يُـعْ   اا خَْ   أُعْطِيتُ قال: »  وأيضا  فقد روي عن جابر أن رسول الله   طَهُنَّ لََْ 

وَ أَحَ  ِ لَى  َـوْمِفِ خَاصَّةا  عَثُ  يُـبـْ نَبٍِِ  وَأَسْوَدَ دٌ  َـبْلِي: كَانَ كُلُّ  أَحََْرَ  ِ لَى كُلِِ  «  بعُِثْتُ 
أن رسول الله   أبي هريرة  الأنَبِْيَاءِ  قال: »  أخرجه مسلم وعن  عَلَ   لْتُ  فُضِِ

   « فالرسوللِْ  كَافَّةا ِ لَى الخَْ   سِلْتُ وَأُرْ « أخرجه مسلم فذكرهن وفيها: »بِِ تٍِ 
فيكون غير قومه إنما بعث إلى قومه خاصة،    قد أخبر أن كل نبي قبل نبينا  

يهم، ولم يلزموا بشريعة نبي غير نبيهم، فثبت بهذا أنه لم يبعث إلينا لم يبعث إل
في   أحد من الأنبياء، فلا تكون شريعتهم شريعة لنا، ويؤيد هذا ما ورد صريحا  

القرآ من          ،[61]هود                ن:آيات 

      [50]هود،               [84]هود . 
ومن هذا كله يتبين أن شرائع من قبلنا ليست شريعة لنا لثلاثة أسباب: 

ا تدل على أصل التوحيد ولا تدل على  تي يستدلون بها إنمأحدها أن الأدلة ال
النص أن  والثاني  واحدة.  الأنبياء  شرائع  جميع  عن كلأن  بالنهي  وردت   وص 

شريعة غير شريعة الإسلام. والثالث أن كل نبي أرسل لقومه خاصة ونحن لسنا 
تعتبر    من قومه؛ فليس مرسلا  لنا فلسنا مخاطبين بشريعته ولا نلزم بها. وبذلك لا 

ة الشرعية. هذا من حيث استدلالهم بالآيات، أما من  بلنا من الأدلشريعة من ق 
التقيد به، فإن     لرسولحيث استدلالهم بأن ا جاء ليبلغ عن الله ما يجب 

هذا صحيح فيما بلغنا إياه عن الله مما يجب التقيد به وهو الشريعة التي جاء  
قد بلغنا      سوللتقيد به. فإن الر بها، ولكنه ليس صحيحا  فيما لم يأمرنا با

للعبرة  إياها  بلغنا  ولكنه  السابقة،  الأمم  من  قبلنا  من  أحوال  الله  والعظة   عن 
وأخبار   وأخبارهم  الأنبياء  قصص  علينا  قص  فقد  بشريعتهم.  للتقيد  وليس 
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مم، وبين  لنا أحوالهم وما كانوا يتبعونه من أحكام، وذلك كله إنما كان للعبرة الأ
. أما من حيث القصص والأخبار تقيد بشريعتهمس غير، ولم يكن لل والعظة لي

إلى برهان، وأما من حيث أحوال   فظاهر أنها جاءت للعظة والعبرة فلا تحتاج
ا وردت على سبيل الحكاية عنهم ولم ترد الأمم وما كانوا يتبعونه من أحكام فإنه

الأنبيا أحوال  لبيان  جاءت  فهي كالقصص  بها،  التقيد  وجه  السابقين  على  ء 
الشريعة   والأمم تخالف  ما  كثيرا   الأحكام  هذه  فإن  هذا  وفوق  السابقة. 

، فلو كنا مخاطبين بها لكنا مخاطبين بشريعتين مختلفتين الإسلامية في تفاصيلها
شر  من  فمثلا   جائز،  غير  تعالى:وهذا  الله  قول  سليمان          ائع 

                                              

                  ]عند   ]النمل ولا خلاف 
جميع   عقاب  سقوط  في  بل  أفسدت،  إن  الطير  عقاب  سقوط  في  المسلمين 

على النص  جاء  وقد  قال    الحيوانات،  جُبَارٌ جْمَ الْعَ »  : ذلك  جَرْحُهَا  « اءُ 
لجبار كسحاب فناء متفق عليه من طريق أبي هريرة قال في القاموس المحيط "ا

 لبهائم غير مضمونة وكذلك الطير.الجبان وبالضم الهدر والباطل" فجناية ا
                  ومن شرائع موسى قوله تعالى:

                          

      ص بنصو   ذلك   كل   للمسلمين   أحل   قد   الإسلام   شريعة   وفي   [ 614  ]الأنعام 
 : عليهم   حرمه   أن   سبق   ما     محمد   بشريعة   إسرائيل   لبني   محلا    تعالى   قال   ثم   كثيرة. 
          وهذه الشحوم من طعامنا فهي حل لهم. [5]المائدة 

                ل زمان زكريا قول أم مري:يعة أه ومن شر 

      عمران شريعة   [ 35]آل  ومن  أصلا .  الإسلام  في  جائز  غير    وهذا 



 68 

                          يعقوب:

      وفي الإسلام لا يحل أن يحرم على نفسه ما لم يحرمه   [93]آل عمران
  شريعة   ومن   [ 1  التحري ]                     الله عز وجل، قال تعالى: 

الكهف:الكتابيين في زمان                 أصحاب أهل 

           ]وعن   ]الكهف الإسلام،  في  حرام  وهذا 
المؤمنين، ذكرتا كنيسة   أمهات  وأم سلمة، رضي الله عن  أم حبيبة  أن  عائشة 

  كَانَ   ِ ذَا   كَ ِ نَّ أُولَئِ »   : ال فق     للنبي   ذلك   رأتاها في الحبشة فيها تصاوير فذكرتا 
مَ ْ  َ بْهِِ  عَلَ   بَـنـَوْا  فَمَاتَ  الصَّالِءُ  الرَّجُلُ  الصُّوَرَ،    اا جِد فِيهِمُ  ىلِْكَ  فِيفِ  وَصَوَّرُوا 

الْقِيَامَةِ   فتَُولئَِكَ  يَـوْمَ  اللَِّّ  عِنْدَ  الْخلَِْ   موسى:ءِرَارُ  شريعة  ومن  عليه.  متفق   » 
                    

                ونحن لا نأخذ   [ 45]المائدة
به وإنما أمر به غيرنا، وإنما أوجب علينا الإسلام القود في كل    بهذا لأنا لم نؤمر 
دونه  وفيما                    تعالى:  ولهبق  هذا 

          وبقوله تعالى:  [194]البقرة              

          تعالى:   [ 126]النحل                 وبقوله 
قصاص في  ف ال هو خلا             فإن قوله:   وأيضا    [ 40  ى ]الشور 

التوراة قبول أرش وإنما    الإسلام. فالقصاص  في الإسلام هو الأرش، وليس في 
لها   يقال  النفس  دون  ما  فدية  الدية،  هو  والأرش  الإسلام.  حكم  في  الأرش 

عن الأنبياء السابقين وعن    القصص التي رويت أحكام كثيرة في  ا  الأرش. وهكذ
السابقة  وما كانو   الأمم  أحوالهم  بيان  تخالف  وفي  أحكام  من  يتبعونه  أحكام  ا 

ولا يقال إن هذه الأحكام قد نسخت   ! ؟ نكون مخاطبين بها  الإسلام. فكيف 
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لنا لم  بأحكام الشريعة الإسلامية؛ لأنها وردت مطلقة، والأحكام التي جاءت  
قبل تأت ناسخة   من  أية علاقة  لأحكام  لها  تكن  ولم  لنا  وإنما جاءت شريعة  نا 
د والادعاء به زعم لا سند له، على أن النسخ  غير وار فالنسخ  ،  بتلك الأحكام 

الحكم  إبطال  الصلاة   هو  عليه  لاحق كقوله  بنص  سابق  نص  من  المستفاد 
تُكُمْ عَنْ زِيَارةَِ الْقُبُورِ والسلام: » مسلم من طريق بريدة، رجه  « أخ، فَـزُورُوهَا نَهيَـْ

 « عباس:  ابن  طريق  من  مسنده  في  الربيع  رواية  نهََ وفي  عَ كُنْتُ  تُكُمْ  زِيَارةَِ يـْ نْ 
فَـزُورُوهَا أَلَا  النسخ، القُبُورِ،  هو  ورفعه  بنص لاحق  السابق  الحكم  فإبطال   .»

الناس للحكم  نزوله  سبق  قد  المنسوخ  الحكم  يكون  أن  بد  لا  وأن فالنسخ  خ 
ة على أنه ناسخ لذلك الحكم، وما عدا ذلك لا ص الناسخ دلاليكون في الن

الا  مجرد  فليس  نسخا ،  يجعل يعتبر  بينهما  التناقض  أو  الحكمين  بين  ختلاف 
لا بل  للآخر،  ناسخا   أنه أحدهما  على  تدل  الناسخ  النص  في  قرينة  من  بد   

الش عن  الواردة  الأحكام  هذه  تكون  فلا  معين.  لحكم  السابقة ناسخ  رائع 
خة بأحكام الإسلام التي تخالفها أو تناقضها، إذ لا يوجد ما يدل على منسو 

دم وجود أية علاقة بين أحكام الإسلام في التشريع وبينها، ذلك، فضلا  عن ع
الإ شريعة  بنسخ  منسوخة  منسوخة فهي  وليست  السابقة،  للشرائع  سلام 

يتبين   وبهذا  لها.  ناسخة  جاءت  بها  خاصة  ابأحكام  بكونأن  نا لاستدلال 
ومقيدين به استدلال باطل؛ لأنا مخاطبون بما     ا جاء به الرسولمخاطبين بم

ب بما قجاءنا  به، ولسنا مخاطبين  صه علينا من ه من شريعة الإسلام ومقيدون 
السابقة   الأمم  أحوال  من  لنا  بي نه  بما  ولا  وأخبارهم،  السابقين  الأنبياء  قصص 

أحك من  يتبعونه  بو وما كانوا  يظهر  وبذلك  ليس ام.  قبلنا  من  أن شرع  ضوح 
أن غير  الشرعية.  الأدلة  من  اعتباره  بطلان  ويظهر  لنا.  في شرعا   ورد  إذا  ه 
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 الأحكام التي هي من شريعة من قبلنا نص معها يدل على أننا مخاطبون بها؛ 
ي  فيه نص  والوارد  السنة،  أو  الكتاب  الوارد في  الحكم  هذا  يصبح  دل فحينئذ 

اب الشارع لنا فيه دالا  على أنه  تنا، ويكون خطشريعاطبون به من  على أننا مخ
لأنه شريعة من قبلنا، بل للخطاب لنا؛ فيجب العمل به حينئذ. ولكن ليس  

لنا     ن الله خاطبنا به وبلغه الرسولالوارد في نفس الحكم من أنه لنا، أي لأ
قد ظهر من تتبع  على أنه من الشريعة التي جاء بها، أي من أحكام الإسلام. و 

النص جاء الأ أن  السابقة  الشرائع  من  والسنة  الكتاب  التي جاءت في  حكام 
 قد جاء في ثلاثة أحوال: بون بها، أي أنها من شريعتنا؛اطا مخدالا  على أنن

بتوجيه   صدرت  قد  الحكم  فيها  جاء  التي  الآية  إذا كانت  أحدها: 
                الخطاب لنا مثل آية الكنز قال تعالى:

                      

                                          

        فالله تعالى قد خاطبنا بهذه الآية، فما جاء فيها هو   لتوبة[ ]ا
ال لنا؛ ولذلك كان  التي تحرمه شريعة  كنز حراما  في شريعتنا، ولو جاءت الآية 
 حبار والرهبان. جزءا  من آية بيان حال الأ

التي جاء فيها الحكم قد أتت بلفظ يدل على   إذا كانت الآية  ثانيها: 
            قال تعالى:ير ما أنزل اللهبغالعموم مثل آيات الحكم  

            [  44المائدة]    فإن لفظ "من" يدل على العموم
              وهذا يعني أنه يشملنا فنحن مخاطبون به. ومثلها:

              وكذلك:  [45]المائدة            

            [47]المائدة . 
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ثالثها: أن تعقب الآيات بما يلفت نظرنا إلى الأحكام التي فيها، وذلك 
تعالى الله  قال  قارون،  عن  ذكرت  التي  القصص  آيات          :مثل 

                            

          قوله:  [76]القصص إلى            الآيات 

      ]الآيةـقـعد  فق  ]القصص هذه  بعد  عليها   بقوله:   مباشرة  ب 
                          

                      ]وسارت   ]القصص
والمؤمنين، فهذا لفت نظر للأحكام التي جاءت إذ      طبة الرسولالآيات مخا

وكانت الأحكام عن قارون الذي أراد                  قالت:
 علوا  في الأرض، مما يدل على أننا مخاطبون بهذه الأحكام.

من  أحكاما   جاءت  التي  الأحكام  تعتبر  الثلاث،  الأحوال  هذه  ففي 
ونأخذها  الشريع بها،  مخاطبون  أننا  على  يدل  ما  هناك  لأن  الإسلامية؛  ة 

الش  بوصفها من  الإسلامية  أحكاما   فإن  ريعة  قبلنا.  لمن  بوصفها شريعة  وليس 
 شرع من قبلنا ليس شرعا  لنا. 

وا إن الاستحسان من الأدلة الشرعية، فإنهم لم يستطيعوا ـوأما الذين قال
قد فسر الاستحسان عند من   دليل ظني. و الإتيان له بدليل من الشرع حتى ولا

نف س المجتهد لا يقدر على إظهاره يقول به دليلا  شرعيا  بأنه دليل ينقدح في 
وفسر أيضا  بأنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير   لعدم مساعدة العبارة عنه.

 شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه يكون كالطارئ على الأول.
العدول بأنه  نظائ  وفسر كذلك  حكم  عن  آخر  بالمسألة  حكم  إلى  رها 

أيضا  بأنه العدول. وفسر  يقتضي هذا  أقوى  نظائرها.    لوجه  المسألة عن  قطع 
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أحدهما قسمين:  إلى  الاستحسان  والثاني   وقسموا  القياسي،  الاستحسان 
استحسان الضرورة. أما الاستحسان القياسي فهو أن يعدل بالمسألة عن حكم 

مغاير بقياس آخر هو أدق وأخفى، لكنه   فيها إلى حكم القياس الظاهر المتبادر
جا . مثال ذلك لو اشترى شخص سيارة  أقوى حجة وأسد نظرا  وأصح استنتا
فقبض أحد الدائنين قسما  من هذا الدين    من اثنين في صفقة واحدة دينا  لهما،

من   يطالبه بحصته  أن  الدين  في  لشريكه  بل  به،  الاختصاص  له  يحق  لا  فإنه 
أن قبض المقب بيع صفقة واحدة، يعني  مبيع مشترك  وض، لأنه قبضه من ثمن 

ن المبيع المشترك بينهما هو قبض للشريكين، أي قبض أي من الشريكين من ثم
فإذا هلك هذا المقبوض في يد القابض للشركة وليس لأحدهما أن يختص به.  

الق فإن مقتضى  منه،  الثاني حصته  الشريك  أن يأخذ  مقبل  يهلك  أن  ن ياس 
الاثنين هالكا   حساب  يعتبر  الاستحسان  ولكن في  الشركة،  من حساب  أي   

ف القابض  استحسانا ؛ من حصة  الثاني  الشريك  على  الهالك  قط، ولا يحسب 
كن ملزما  بمشاركة القابض، بل له أن يترك المقبوض للقابض لأنه في الأصل لم ي

 سان القياسي.ويلاحق المدين بحصته. وهكذا باقي الأمثلة. هذا هو الاستح
وأما استحسان الضرورة فهو ما خولف فيه حكم القياس نظرا  إلى ضرورة  

للحرج، وذلك عندما يكون  موج  دفعا   أو  للحاجة  أو مصلحة مقتضية سدا   بة 
عنه  الحك  حينئذ  فيعدل  المسائل،  بعض  في  مشكلة  أو  لحرج  مؤديا   القياسي  م 

ذلك الأجير،    المشكلة. مثال استحسانا  إلى حكم آخر يزول به الحرج وتندفع به  
تلف عنده من غير    فإنه تعتبر يده على ما استؤجر له يد أمانة، فلا يضمن إذا 
مدة شهر فهو أجير    تعد منه. فلو استؤجر شخص ليخيط لآخر ثيابا  في منزله 

خاص، فإذا تلفت الثياب في يده من غير تعد منه لم يضمن لأن يده يد أمانة.  
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في دكانه ثوبا  لآخر وكان يخيط الثياب لجميع الناس  ولو استؤجر شخص ليخيط  
الثوب في  يده من غير تعد منه لا يضمن لأن يده    فهو أجير عام، فإذا تلف 

الأ  يضمن  لا  الاستحسان  في  ولكن  أمانة.  يد  ويضمن  كذلك  الخاص  جير 
 الأجير العام؛ كي لا يقبل أعمالا  أكثر من طاقته فيتلف أموال الناس. 

الاس خلاصة  أدهذه  وهذه  ليست  تحسان  أنها  فيها  وظاهر  له،  لتهم 
 هي من الكتاب، ولا من السنة، فهي أدلة، وإنما هي مجرد تعليلات عقلية، فلا

فضلا   ظنية  أدلة  تكون  أن  إلى  ترق  أن لم  على  قطعية  أدلة  عن كونها   
من  به  أتوا  ما  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  الشرعية.  الأدلة  من  الاستحسان 

العقلية فإنها    التعليلات  الاستحسان  لتفسيرات  بالنسبة  أما  أيضا  باطلة.  فهي 
لأول، فلأن الدليل الذي انقدح في ذهن المجتهد ولا كلها باطلة. أما التفسير ا

 ما دام لا يعرف ما هو، فإن عدم القدرة يدري ما هو لا يجوز أن يعتبر دليلا  
عد وعلى  لديه  بلورته  عدم  على  دليل  إظهاره  فعلى  به  درايته  أن م  يصح  لا 

وهو  يكو  واحد  معناها  فإن  الباقية،  التفسيرات  وأما  الشرعية.  الأدلة  من  ن 
لدليل ال القياس  عن  العدول  أي  أقوى،  وجه  إلى  نظائرها  عن  بالمسألة  عدول 
وى. وهذه التفسيرات إن كان يراد من الدليل الأقوى نص من كتاب أو سنة أق

فهو للنص،  ترجيح  هو  وإنما  استحسانا   ليس  فيكون    فهذا  بالنص،  استدلال 
وإن كان الدليل استدلالا  بالكتاب أو السنة ولا يكون استدلالا  بالاستحسان. 

اس  الأقوى هو العقل بما يراه من مصلحة وهو ما قصدوه فهو باطل؛ لأن القي
مبني على علة شرعية ثابتة بالنص، وهو خطاب الشارع لنا. والعقل والمصلحة 

 علاقة للعقل ولا للمصلحة بالنص قوى منه، بل لالا علة أخرى أليسا نصا  و 
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ولذلك   الوحي؛  به  جاء  بما  أي  من  الشرعي،  هذا  باطلا .  العدول  هذا  كان 
ا أقسام  ناحية  من  أما  التفسيرات،  الاستحسان ناحية  فإن  لاستحسان، 

القياسي يظهر بطلانه من بطلان التفسيرات الثانية وهي العدول بالمسألة عن 
وأيضا   له   نظائرها،  علاقة  لا  لأنه  باطل؛  خفي  قياس  أنه  له  اعتبارهم  فإن 

حي. فمثال ثمن المبيع المشترك بيع صفقة واحدة بالقياس، وإنما هو تعليل مصل 
ال الذي قبضه أحد الشريكين بأنه  لا يصح أن يختلف فيه الحكم في هلاك الم

ن  بض للشركة؛ لأ هلاك من مال الشركة عن قبض أحد الشريكين للمال بأنه ق
سواء   مالمال  ثمنها،  أم  المبيعة  السيارة  الشـأكان  مـال  وليس  أحـركة  د ـال 

الشركة كما أن قبضه قبض لمال الشركة. فهذا ، فهلاكه هالشريكين لاك لمال 
 العدول المصلحي لا محل له وهو مخالف للشرع.

وأما استحسان الضرورة فبطلانه ظاهر بأنه يحكم فيه العقل وما يراه من 
يس النص الشرعي، ويرجح على العلة المأخوذة من النص الشرعي، مصلحة ول

. وهذا كله باطل ولا كلام. ثم إن جعل الشرعيالنص    أي يرجح على معقول
ومخالفة  مرجح  بلا  ترجيح  يضمن  لا  الخاص  والأجير  يضمن  المشترك  الأجير 

يقول في ما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى عن   للنص الشرعي. فالرسول  
ثَُّ لَا ضَمَانَ عَلَ  قال: » أبيه عن جده أن رسول الله و بن شعيب عن عمر 
«، وكذلك أخرج البيهقي في سننه الكبرى عن القاسم بن عبد الرحمن أن  مُؤْتَنٍَ 

قالا )ليس على مؤتَمنَ ضمان( وأخرج كذلك في سننه    عليا  وابن مسعود  
في جراب فضاعت قضى في وديعة كانت    عن جابر أن أبا بكر الصديق  

ى من كان أمينا  على عين  ق الجراب أن لا ضمان فيها. فلا ضمان علمن خر 
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النافية للجنس   يدل    «انَ مَ  ضَ لَا »من الأعيان مطلقا ؛ لأن تعبير الحديث بلا 
 على العموم، فيشمل كل مؤتمن، سواء أكان أجيرا  خاصا  أم أجيرا  عاما . 

أ  يظهر  الاستحسان  وبهذا  الأدلن  من  و ليس  الشرعية.  أن  ة  يصح  لا 
الشرعية؛ لأنه لم يأ أنه من الأدلة، لا من يعتبر من الأدلة  ت دليل يدل على 

إجم من  ولا  السنة،  من  ولا  دليل الكتاب،  ولا  ظني،  دليل  لا  الصحابة،  اع 
قطعي، فضلا  عن سقوط ما استدلوا به له من الاستدلال العقلي، وفضلا  عن  

 .ة بعض أمثلته لنصوص الشرعمخالف
ة فإنهم كذلك لم  وأما الذين يقولون بأن المصالح المرسلة من الأدلة الشرعي

هم لما عللوا الشريعة كلها بأنها لجلب يستطيعوا أن يأتوا لها بدليل شرعي. ولكن
المصالح ودرء المفاسد عللوا كذلك كل حكم من الأحكام الشرعية بأنه لجلب 

نص أن يكون قد ورد في الشرع  سدة. إلا أن بعضهم اشترط  المصلحة ودرء المف
أو   مصلحة  بعينها  اعتبارها  علعلى  ولكن نص  مصلحة،  بنوعها  اعتبارها  ى 

من  يرد نص  لم  ولو  دليلا  شرعيا   المصلحة  اعتبر  بل  ذلك،  يشترط  لم  بعضهم 
ا الشرع باعتبارها بعينها أو بنوعها؛ لأنها تدخل في عموم المصالح التي تجتلب به

المضار المر المنافع وتجتنب  المصالح  يرد في  . وقد عرفوا  لم  سلة بأنها كل مصلحة 
رع نص على اعتبارها بعينها أو بنوعها. فإن معنى مرسلة هو أنها مرسلة من  الش

ت المصلحة قد جاء بها نص خاص بعينها كتعليم القراءة لوا إذا كانالدليل. وقا
في عام  نص  جاء  مما  أو كانت  بالاعتبا  والكتابة،  لها  يشهد  ر كالأمر نوعها 

المعر  أنواع  المنكر، فبكل  في هاتين الحالتين لا إنها  وف والنهي عن جميع فنون 
تعتبر من المصالح المرسلة، بل المصالح المرسلة هي المرسلة من الدليل، أي هي 
جاءت  الشريعة  عموم كون  من  مأخوذة  هي  بل  عليها،  دليل  يوجد  لا  التي 
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ير الشرعية، ق بين المصالح الشرعية وغدرء المفاسد. إلا أنه يفر لجلب المصالح و 
التي تتفق مع مقاصد الشريعة، والمصالح غير الشرعية هي فالمصالح الشرعية هي  

المرسلة المعتبرة دليلا  شرعيا  هي التي ، فالمصالح  التي تتنافى مع مقاصد الشريعة
  مقاصد الشريعة فلا تعتبر   تتفق مع مقاصد الشريعة، وأما إذا كانت تتنافى مع

وبال المرسلة  المصالح  فالممن  دليلا  شرعيا .  تكون  التي  صالح  تالي لا  المرسلة هي 
دلت على اعتبارها نصوص الشريعة بوجه كلي، فتبنى على أساسها الأحكام 
الشرعية الجزئية عند فقدان النص الشرعي في الحادثة أو فيما يشابهها، فتكون 

 الشرعي. المصلحة هي الدليل 
 طلة من وجهين:  المرسلة وهي باهذه خلاصة المصالح

الشرعية   النصوص  إن  بفأحدهما:  متعلقة  والسنة  الكتاب  عل معين  من 
وهي   الفعل،  هذا  في  الشرع  حكم  على  الشرعي  الدليل  فهي  ليست للعبد، 

ج ولا  بالمصلحة،  المصـمتعلقة  على  دليلا   يقول: ـلحـاءت  حين  تعالى  فالله    ة. 
        [ 283ة  البقر]  :وحين يقول            

                  ول: ـق ـي  ينـوح  [282]البقرة 
           [  282البقرة]  وحكم الرهن  حكم  يبين  كتابة    إنما 

،  لحة أو ليست بمصلحة لبيع، ولم يبين أن هذه مص الدين وحكم الشهادة عند ا 
ليس   احة ولالا صر  أو  أن هذا الحكم مصلحة  النص على  يؤدي  دلالة، ولا 

إن  يقال  أين  الوجوه، فمن  بوجه من  بعيد ولا  قريب ولا من  بمصلحة لا من 
مصلحة هذه  تعتبر  الشرع حتى  عليها  دل  مصالح  تعوبالت  ؟ هذه  دليلاَ الي   تبر 

فإن  وأيضا    ! ؟ شرعيا   ب  متعلقة  الشرعية  الشرعية جاءت كالنصوص  فعل العلل 
  ولا   المصلحة   لتبين   تأت   الفعل، ولم   هذا   في   الشرع   حكم   علامة   على   ودليلا    العبد 
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                لتبين علامة المصلحة. فالله تعالى حين يقول:

      [  7الحشر]  :وحين يقول                  

    [  73الأحزاب]  يقول:  وحين            إنما    [60]التوبة
الما تداول  لمنع  بأنها  الأغنياء  دون  الفقراء  على  المال  توزيع  علة  بين يبين  ل 

الرسول  الأغنياء، تزوج  علة  امرأة      ويبين  تزوج  إباحة  لبيان  بأنها  بزينب 
ا بأنهالشخص  قلوبهم  المؤلفة  إعطاء  علة  ويبين  لتأليف لمتبنى،  الدولة  حاجة  ا 

قلوبهم. فلم يبين أن هذه مصلحة، وإنما يبين شيئا  معينا  هو علة لحكم معين،  
إليها لا من قريب  ل دون أي نظر  دون أي اعتبار للمصلحة وعدم المصلحة، ب 

يقال إن هذ ولا من   أين  الشر بعيد، فمن  العلل دل عليها  تعتبر هذه   ع ه  حتى 
شرعيا   دليلَا  جاءت   ؟ المصالح  أنها  على  نصوصه  تدل  لم  الشرع  وإذا كان 

لمصلحة، لا في دلالتها على الحكم، ولا في دلالتها على علة الحكم؛ فلا يجوز 
النصوص دلت  إن  يقال  بعين  أن  أو على  على مصالح  بنوعها ها  ، لأن  مصالح 

لم  مط   ذلك  الشرعية  النصوص  في  منه  شيء  وبهذا يأت  أن   لقا .  بطلان  يظهر 
مصالح بنوعها؛ فلا  النصوص الشرعية جاءت دليلا  على مصالح بعينها أو على  

إنه مصالح ورد نص   يقولون تعتبر هذه المصالح دليلا  شرعيا . وإذا كان هذا فيما  
تعتبر المصالح التي باب أولى أن لا  أو بنوعها، فمن  لشرع باعتبارها بعينها  من ا

  الشرع يدل عليها من الأدلة الشرعية.لم يرد نص في
  نص   يرد   لا   أن   مرسلة   تكون   حتى   فيها   اشترطوا   المرسلة   المصالح   ثانيها: إن 

  لا في الشرع يدل على اعتبارها لا بعينها ولا بنوعها، فيكون اشتراطهم هو أن  
دلي  الشرع، وإنما يكون لها  الشريعة   ل معين من    ، وهذا وحده تفهم من مقاصد 

لإسقاطه اعتبار  كاف  من  عليها كاف ا  يدل  دليل  ورود  عدم  لأن  الشرع؛ 
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  لاعتباره   بد   العقل، فلا   حكم   لا   لردها؛ لأن الحكم المراد أخذه هو حكم الشرع 
أي من الكتاب أو   أنه من الشرع أن يرد دليل يدل عليه مما جاء به الوحي،

 الشرع كاف لنفي الشرعية عنه.  يدل عليه نص من السنة، فاشتراط أن لا
مقاصد  أ و  فإن  الشريعة،  مقاصد  من  تفهم  المرسلة  المصالح  هذه  ما كون 

الشريعة ليست نصا  يفهم حتى يعتبر ما يفهم منها دليلا ، فلا قيمة لما يفهم منها  
الشريعة، إن أريد به   ما يسمى بمقاصد   في الاستدلال على الحكم الشرعي. ثم إن 

مثل  م  النصوص  عليه  السر ا دلت  الزنا وتحري  النفس وتحري  تحري  قتل  قة وتحري 
ل  فإنه  الإسلام،  عن  الارتداد  وتحري  هو حكم  الخمر  وإنما  للشريعة  مقصدا   يس 

لأفعال العباد، فيوقف فيه عند مدلول النص، فلا محل لاعتبار هذا الحكم الذي  
ومن باب أولى أنه لا اعتبار لما   من النص دليلا  شرعيا  بل هو حكم شرعي، فهم  
منه بأنه مقصد الشريعة من هذا الحكم بأنه من الأدلة الشرعية.  ه الذهن  يتخيل 

ي  الشريعة  فكيف الحال باعتبار ما  الذهن بأنه مقصد  فهم من هذا الذي تخيله 
لا  شرعيا  باطل  اصد الشريعة دلي ! وعليه فإن اعتبار ما يفهم من مق ؟ دليلا  شرعيا  

الب  به  كل  أريد  إن  وأما  الشريعة طلان.  يفهم من حكمة  كلها، أي حكمة    ما 
من كونه رحمة للعباد، فإنه حكمة وليس علة، والحكمة قد    إرسال الرسول  

تحصل وقد لا تحصل، فلا تتخذ أصلا  يستدل به لإمكانية تخلفها، فمن باب  
م  يفهم  ما  يتخذ  لا  أن  ما  أولى  يصلح  لا  ولهذا  به.  يستدل  أصلا   يسمى  نها 

الأدلة الشرعية. فيكون من هذه  منها من  بمقاصد الشريعة لأن يكون ما يفهم  
مق  من  يفهم  ما  اعتبار  أيضا   باطلا  كل  الناحية  شرعيا   دليلا   الشريعة  اصد 

 البطلان؛ وبهذا يظهر بطلان اعتبار المصالح المرسلة من الأدلة الشرعية. 
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م  ـه  ح  ـذا  الأسباب  ـي  ـن  ا   ث  يعتبرون  جعلتهم  دليلا   التي  المرسلة  لمصالح 
ة، فإنه لا يوجد   ـي  ـرع  ـيل الشرعي على أنها من الأدلة الش شرعيا ، أما من حيث الدل 

لهم أي دليل شرعي على ذلك مطلقا ، لا من الكتاب، ولا من السنة، لا دليل  
 رسلة من الأدلة الشرعية. قطعي، ولا دليل ظني؛ ولهذا لا يصح اعتبار المصالح الم 

لوحي من  الأدلة التي ثبت أنه قد جاء بها ا ظهر بوضوح أن  ومن هذا كله ي 
فقط  الأربعة  الأدلة  هي  إنما  القطعي  بالدليل  الله  والسنة،  عند  الكتاب،  وهي:   ،

وإجماع الصحابة، والقياس الذي علته شرعية، وما عداها لم يأت دليل قطعي يدل  
 س غير. إنما هي هذه الأربعة لي الأدلة الشرعية  عليها. وبذلك يظهر أن  

المستنبطة من الأدلة الأخرى  غير أنه يجب أن يكون واضحا  أن الأحكام  
مما اعتبره إمام من الأئمة هي أحكام شرعية في نظر القائلين بها وفي    غير الأربعة 

اعتبر إجماع  الأدلة. فمن  أنها من  الدليل على  هناك شبهة    نظر مخالفيهم، لأن 
 كان هذا الحكم حكما  شرعيا  في نظره  الأمة دليلا  شرعيا  واستنبط منه حكما  

رعيا  في حقه لا يحل له أن يأخذ غيره، وكان كذلك حكما  شرعيا  في  وحكما  ش 
رع  يس حكما  شرعيا  في حقهم. ومثل ذلك شرع من قبلنا ش نظر مخالفيه ولكنه ل 

والعقل  والاستحسان،  المرسلة،  والمصالح  يس لنا،  حكم  فإن كل  أي  .  من  تنبط 
نه الحكم هو من  يقولون بأن ما استنبط م   حكما  شرعيا  في نظر من منها يعتبر  

ما  شرعيا  في حقه ولا  الأدلة الشرعية وفي نظر جميع مخالفيه. سوى أنه يكون حك 
يكون حكما  شرعيا  في حق مخالفيه، وذلك كالأحكام المستنبطة من النصوص،  

حق من استنبطه    للنص لا يجعل الحكم المستنبط شرعيا  في فإن اختلاف الفهم  
ا الفهم. بل هو حكم شرعي في نظر جميع  فه في هذ وغير شرعي في حق من خال 

م، أي ما دامت شبهة الدليل  المسلمين ما دام النص يمكن أن يفهم منه هذا الفه 
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ق  سلمين، بل في ح موجودة. سوى أنه لا يعتبر حكما  شرعيا  في حق جميع الم 
وم  استنبطه  خال من  من  حق  في  لا  قلده  ح ن  حال  أي  على  ولكنه  كم  فه، 

ذي يستنبط من دليل هو كالحكم المستنبط من النص  شرعي. وكذلك الحكم ال 
ا  نظر جميع  من لا  حكم شرعي في  أو  دليلا  شرعيا   اعتبره  من  لمسلمين، سواء 

الدليل، كالأدلة  شبهة  هناك  توجد  دامت  ما  دليلا  شرعيا ،  التي    يعتبره  السابقة 
 لة الشرعية. أبطلنا اعتبارها من الأد 

ــة، ولا :13المادة  ــراءة الذمـ ــل بـ ــم مح الأصـ ــد  لا بحكـ ــة، ولا يعا ـــب أحـ كمـ
 يُوز ىعذيب أحد مطلقاا، وكل من يفعل ذلك يعا ب.

 وتتضمن هذه المادة ثلاثة أمور:
أحدها قاعدة الأصل براءة الذمة، والثاني عدم إيقاع العقوبة إلا بحكم 

عن وائل   مر الأول فدليله ما رويجواز التعذيب. أما الأ   اض، والثالث عدمق
فَـقَالَ   ، اءَ رجَُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرجَُلٌ مِنْ كِنْدَةَ ِ لَى النَّبِِِ  جَ بن حجر قال: »

لَأبِ  لِ كَانَتْ  أَرْضٍ  عَلَ   غَلَبَنِّ  َ دْ  هَذَا  ِ نَّ   ، اللَِّّ رَسُولَ  يَا   : فَـقَالَ الحَْضْرَمِيُّ  ،
أَرْضِ  هِيَ  فِ الْكِنْدِيُّ:  لَفُ  ليَْسَ  أَزْرَعُهَا  يَدِي  رَسُولُ يهَا حَ ي في  فَـقَالَ   اللَِّّ      ، 

: ألََكَ بَـيِِنَةٌ؟  اَلَ: لاَ  ، ِ نَّ الرَّجُلَ  لِلْحَضْرَمِيِِ ،  اَلَ: فَـلَكَ يََيِنُفُ،  اَلَ: يَا رَسُولَ اللَِّّ
: ليَْسَ لَكَ مِنْفُ  عُ مِنْ ءَيْءٍ، فَـقَالَ فِ وَليَْسَ يَـتـَوَرَّ ا حَلَفَ عَلَيْ فاَجِرٌ لا يُـبَالِ عَلَ  مَ 

ذَلِكَ  ِ  الْمُدَّعِيأخرجه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: »«  لاَّ  عَلَ   ، الْبـَيِِنَةُ 
أنَْكَرَ  مَنْ  عَلَ   بسند صحيح  «وَالْيَمِشُ  البيهقي  الأول  أخرجه  الحديث  ففي   .

ليه بريء حتى تثبت  المدعي بالبينة، وهذا يعني أن المدعى ع    كلف الرسول
أن الأصل في وجوب البينة إنما     ين  رسول اللهالثاني ب إدانته، وفي الحديث  

 حتى تثبت إدانته.  هو على المدعي، وهو دليل على أن المدعى عليه بريء
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 مَالاا مَنْ أَخَذْتُ لَفُ ...  »  : وأما الأمر الثاني فإن دليله قول الرسول  
لْيَتْخُذْ  فَـهَذَا   فَـ وَمَنْ جَلَدْ مَالِ  فَـهَذَا  مِنْفُ،  لَفُ ظَهْراا  مِنْفُ تُ  فَـلْيـَقْتَصَّ    « ...  ظَهْرِي 

أخرجه أبو يعلى عن الفضل بن عباس. قال الهيثمي وفي إسناد أبي يعلى عطاء  
ا وثقه  ثقات. وورد  بن مسلم  وبقية رجاله  في  بن حبان وغيره وضعفه آخرون 

الأوسطالمعج بلفظ  م  ظَ ذَ هَ ف ـَ  راا هْ ظَ   فُ لَ   تُ دْ لَ جَ   تُ نْ كُ   نْ مَ فَ »  للطبراني  ي  رِ هْ ا 
 تُ نْ كُ   نْ مَ وَ   فُ نْ مِ   دْ قِ تَ  ْ يَ لْ ي ف ـَضِ رْ ا عِ ذَ هَ ف ـَ  ضاا رْ عِ   فُ لَ   تُ مْ تَ ءَ   تُ نْ كُ   نْ مَ وَ   فُ نْ مِ   دْ قِ تَ  ْ يَ لْ ف ـَ
لابن كثير بلفظ   ة والنهايةوفي البداي.  «فُ نْ مِ   دْ قِ تَ  ْ يَ لْ  ف ـَالِ ا مَ ذَ هَ ف ـَ  الاا مَ   فُ لَ   تُ ذْ خَ أَ 

فَ لَا أَ » ظَ ذَ هَ ف ـَ  راا هْ ظَ   فُ لَ   تُ دْ لَ جَ   تُ نْ كُ   نْ مَ   ف ـَرِ هْ ا   فُ لَ   تُ ذْ خَ أَ   تُ نْ كُ   نْ مَ وَ   دْ قِ تَ  ْ يَ لْ ي 
مَ ذَ هَ ف ـَ  الاا مَ  ف ـَالِ ا  عِ ذَ هَ ف ـَ  ضاا رْ عِ   فُ لَ   تُ مْ تَ ءَ   تُ نْ كُ   نْ مَ وَ   فُ نْ مِ   ذْ خُ تْ يَ لْ   ي ضِ رْ ا 
ذلك وهو حاكم، وهو يعني من عاقبته دون   وقد قال الرسول    .«دْ قِ تَ  ْ يَ لْ ف ـَ

اكم أحدا  من الرعية من يعاقب الححق فليقتص مني، وهو دليل على تحري أن  
ففي قصة    غير أن يثبت عليه ارتكاب ذنب يستحق عليه هذه العقوبة. وأيضا  

النبي   راَجَِ »  : الملاعنة قال  لَرَجََْتُـهَ   اا أَحَد  اا لَوْ كُنْتُ  بَـيِِنَةٍ  متفق عليه   «ابِغَيْرِ 
ا.  ها لعدم وجود بينة مع وجود شبهة فيهأنه لم يرجموهذا يعني    ،سلملم  واللفظ

الرسول   لاعن  اللذين  عن  عباس  ابن  حديث  من  ورد  ما  بينهما    بدليل 
حيث جاء ما نصه: "فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول 

تلك  عباس: لا، فقال ابن  ؟ «  بَـيِِنَةٍ لَرَجََْتُـهَابِغَيْرِ  اا أَحَد  اا لَوْ كُنْتُ راَجَِ » : الله 
ء" متفق عليه، أي كانت تعلن بالفاحشة، امرأة كانت تظهر في الإسلام السو 

عليها ببينة ولا اعتراف. وهذا يعني أن شبهة الزنا كانت ولكنه لم يثبت ذلك  
لَوْ  »لأنه لم يثبت عليها فقال:    موجودة عليها، ومع ذلك لم يرجمها الرسول

؛ فامتنع الرجم  اع لامتناع" حرف امتنلو« و"تُـهَاـنَةٍ لَرَجََْ ـي ِِـبَ  يْرِ ـبِغَ  اا أَحَد اا كُنْتُ راَجَِ 
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لامتناع البينة، وهذا دليل على أن الحاكم لا يجوز له أن يوقع عقوبة على أحد 
من الرعية إلا بعد أن يرتكب ذنبا  نص الشرع على أنه ذنب، وبعد أن يثبت  

؛ لأن البينة   مجلس قضاءية القضاء في هذا الذنب أمام قاض له صلاحارتكابه  
كانت أمام قاض له صلاحية القضاء وفي مجلس قضاء. إلا   لا تعتبر بينة إلا إذا

لل للمحاكمة أن  يقدم  ريثما  التهمة  ثبوت  قبل  بذنب  المتهم  يحبس  أن  حاكم 
ددة ولا يصح للبت في أمر التهمة، غير أن هذا الحبس لا بد أن يكون مدة مح

لى جواز  ، وأن تكون هذه المدة قصيرة، والدليل عأن يحبسه من غير تحديد مدة
حبس المتهم ما أخرجه الترمذي وحسنه، وأخرجه أحمد أيضا، وقال الحاكم عن  

أبيه عن جده: »الحديث صحيح الإ أَنَّ سناد من حديث بهز بن حكيم عن 
من حديث    الحاكم كذلك« وأخرج   خَلَّ  عَنْفُ حَبَسَ رجَُلاا في تُُْمَةٍ، ثَُّ   النَّبَِّ  

لَةا   أَنَّ النَّبَِّ   هريرة وفيه: »أبي «، ومع أن في سنده  حَبَسَ في تُُْمَةٍ يَـوْماا وَليَـْ
بن مقال،    إبراهيم  وفيه  جاء خيثم،  قد  أنه  عند    إلا  للحديث  أخرى  رواية  في 

ن حكيم بن معاوية عن أبيه  البيهقي في الكبرى وابن الجارود في المنتقى عن بهز ب 
 . « فُ نْ   عَ لَّ خَ   ثَُّ   ارٍ نهََ   نْ مِ   ةا اعَ سَ   ةٍ مَ  تُُْ في   لاا جُ رَ   سَ بَ حَ     بَِّ النَّ   نَّ أَ » عن جده:  

هذا وأن    وكل  الحبس،  هذا  في  المدة  تحديد  من  بد  لا  أنه  على  دليل 
حبسه ثم خلى عنه، وأنه حبسه يوما    تكون أقل مدة ممكنة، لأن الرسول  

لحبس ليس عقوبة وإنما هو ا اوأنه حبسه ساعة من نهار. علما  بأن هذ  وليلة،
 به بعض ما وراءه.  حبس استظهار لينكشف

أن  قبل  المتهم  على  العقوبة  إيقاع  عدم  يشمل  فهو  الثالث  الأمر  وأما 
في  عذابا   بما جعله الله  العقوبة  إيقاع  جواز  عدم  ويشمل  الذنب،  عليه  يثبت 

إيقاع العقوبة   م جواز العقوبة بالحرق بالنار. أما عدمالآخرة وهو النار، أي عد
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الرسولالدليل عقبل أن يثبت الذنب فإن     اا لَوْ كُنْتُ راَجَِ »  :   ليه حديث 
« متفق عليه من حديث ابن عباس، مع أنها كانت امرأة بِغَيْرِ بَـيِِنَةٍ لَرَجََْتُـهَا اا حَدأَ 

فلو عباس.  ابن  من كلام  يفهم  بالزنا كما  بالمتهم    معروفة  العقوبة  إيقاع  جاز 
 يحل عقاب احشة. فلاقبت هذه لتعترف مع أنها كانت تعلن بالفليعترف لعو 

المتهم مطلقا ؛ ولهذا يحرم ضرب المتهم قبل ثبوت التهمة، ويحرم شتمه أو إيقاع 
أي عقوبة عليه ما دام لم يثبت عليه ارتكاب ذنب. ويؤيد هذا ما روي عن ابن  

، فاَنْطلَُِ  بِفِ  ِ َ كِرَ، فَـلُقِيَ يََيِلُ في  جُلٌ فَ ءَرِبَ رَ » عباس قال:    لَى النَّبِِِ  الْفَجِِ
لَتَ فَدَخَلَ عَلَ  الْعَبَّاسِ فاَلْتـَزَمَفُ، فَذكُِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِِِ  فَـلَمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْـفَ 

   َوأحمد واللفظ    أبو داودأخرجه    يْءٍ«فَضَحِكَ وَ اَلَ: أَفَـعَلَهَا وَلََْ يََْمُرْ فِيفِ بِش
فالرسولولللأ  ،     لكون الحد  الرجل  ذلك  على  يقم  ولا  لم  لديه،  يقر  لم  ه 

لك الشهادة عنده. وهذا يعني أنه متهم بالسكر ولم يثبت عليه،  قامت عليه بذ
فلم يعاقب حتى يعترف، ولم توقع عليه أية عقوبة لمجرد التهمة. ولهذا لا يصح 

أمام قاض له صلاحية قوبة على المتهم قبل ثبوت التهمة عليه  أن توقع أية ع 
ضرب   ما روي في حديث الإفك أن عليا   ء. وأما  القضاء في مجلس قضا

الرسول أمام  دليلا  على   ،   الجارية  متهمة، فلا يصلح  الجارية لم تكن  فإن 
قد    ،   جواز ضرب المتهم، على أن حديث ضرب علي لبريرة جارية الرسول

للر  قال  عليا   أن  عائشة  طريق  من  البخاري  الجارية،   :   سولرواه  اسأل 
فيه أن عليا  ضرب الجارية، فقد جاء   الذيهو      والرسول سألها ولم يذكر 
،فيه: » ُ عَلَيْكَ وَالنَِِ اءُ،  لََْ يُضَيِِ ِ  وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اللَِّّ اللَّّ

ىَْ تَلِ   وَاهَا كَثِيٌر،سِ  ىَصْ   وَِ نْ  رَسُولُ    دُْ كَ،  اَلَتْ:الْجاَريِةََ  برَيِرَةَ   اللَِّّ  فَدَعَا 
برَيِرَةُ  أَيْ  وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَِّّ « الحديث. وفي رواية أخرى للبخاري: »فَـقَالَ: 
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   َهَا عَيْبا  ، مَ اللَِّّ بَـيْتِي فََ تَلَ عَنِِّ خَادِمَتِي، فَـقَالَتْ: لَا و اَ   اا عَلِمْتُ عَلَيـْ ِ لاَّ أَنهَّ
حَتَّّ كَ  ىَـرُْ دُ  الشَّ انَتْ  ىَدْخُلَ  بَـعْضُ   وَانْـتـَهَرَهَا  عَجِينـَهَا،  أَوْ  خَِيرهََا  فَـتَتْكُلَ  اةُ 

« ولم يذكر البخاري حَتَّّ أَسْقَطوُا لََاَ بِفِ   فَـقَالَ: اصْدُِ ي رَسُولَ اللَِّّ  أَصْحَابِفِ  
ب الجارية، ى ذكر أن عليا  ضر الجارية. غير أنه في روايات أخر   أن عليا  ضرب 

ق اإسحن  ـن ابـام عـن هشـيرة ابـبها، فقد جاء في سر ابن هشام أنه ضر فقد ذك
المؤمنين   أم  عائشة  رَسُولَ  : »عن  يَا  فإَِنَّفُ  اَلَ:  عَلِيٌ  النَِِ اءَ   اللَِّّ وَأَمَّا  ِ نَّ 

لَ  وَِ نَّكَ  ىَ ْ كَثِيٌر،  أَنْ  عَلَ   وَسَ ـلِ ـتَخْ ـقَادِرٌ  اَ سَ فَ   ةَ ـاريَِ ـلِ الجَْ  ـفَ،  فَدَعَا  ـ ُ دُ ـصْ ـت َـإِنهَّ كَ، 
ليَِ ْ     اللَِّّ ولُ  ـرَسُ  فَضَ  ـبرَيِرَةَ  طاَلِبٍ  أَبِ  بْنُ  عَلِيُّ  هَا  ِ ليَـْ فَـقَامَ  ضَرْبِا ـتَلََاَ،  رََ اَ 

رَسُ  اصْدُِ ي  وَيَـقُولُ:  وَ ـالَ ـ َ   ،   اللَِّّ ولَ  ـءَدِيداا  فَـتـَقُولُ:  ِ لاَّ    اللَِّّ تْ،  أَعْلَمُ  مَا 
ى جواز ضرب المتهم؛ صحتها فإنها لا تدل عل  « وهذه الرواية على فرض خَيْراا 

ذه القضية، ولا يقال إنها شاهدة فإنها لم  ـة في هـم ـهـن الجارية بريرة لم تكن متلأ
الرسول  يضربه، فقد سأل غيرها ولم      تضرب باعتبارها شاهدة، بدليل أن 

ت جحش كانت زينب بنت جحش ولم يضربها، مع أن أختها حمنة بنسأل  
 اَلَتْ وَطَفِقَتْ أُخْتُـهَا ة إذ يقول البخاري في حديث الإفك: »تشيع عن عائش

« فكانت زينب محل مظنة المعرفة وسئلت  حََْنَةُ تَُاَرِبُ لََاَ، فَـهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ 
إن بريرة ضربت باعتبارها شاهدة، فإنها إنما ضربت ولم تضرب. ولهذا لا يقال  

خا  الرسولدباعتبارها  يأذن     وللرسول  ،   مة  وأن  خادمته  يضرب  أن 
الرس فسأل  عل    ولبضربها.  ضرب  عن  وسكت  غيرها  وسأل   يخادمته 

ضرب  عن  يسكت  ولم  غيرها،  يضرب  ولم  لها  الصحابة  انتهار  وعن  لخادمته 
ضربها لأنها خادمته. وللمرء أن يضرب خادمه   غيرها مما يدل على أنه إنما جاز

تحقيقا   أو  لا تأديبا   الحديث  فهذا  أمر.  عن  ض  جواز  على  دليلا   يصلح  رب ـ 
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الرجل ـالمت على جواز ضرب  دليل  هو  بل  الشاهد،  على جواز ضرب  ولا  هم 
ث على ـدي ـخادمه تأديبا  أو تحقيقا  عن أمر. وبهذا يسقط الاستدلال بهذا الح 

الم ضرب  الدليجواز  ويبقى  قول تهم،  وهو  قائما   ضربه  جواز  عدم  على  ل 
راَجَِ »  :   الرسول لَرَجََْتُـهَابِغَيْرِ    اا أَحَد  اا لَوْ كُنْتُ  « متفق عليه من طريق  بَـيِِنَةٍ 

ابن عباس، فلا يحل ضرب المتهم ولا شتمه ولا انتهاره ولا تعذيبه مطلقا ، وإنما  
 يصح حبسه لورود الدليل على ذلك.

الذنب  ـلنس هذا با  يثبت  المتهم قبل أن  العقوبة على  إيقاع    بة لعدم جواز 
جواز إيقاع العقوبة بما جعله الله عذابا  في الآخرة، فإن    عليه، أما بالنسبة لعدم 

ا  أخرجه  ما  عليه  » الدليل  قال:  عكرمة  عن  عَلِي   لبخاري  بِزَنَدَِ ةٍ    أُتَِ 
هُمْ لنِـَهْ فتََحْرَ ـَهُمْ، فـَبـَلَغَ  أُحْرِ ـْ   ولِ اللَِّّ سُ يِ رَ  ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فـَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَ لََْ 

   َبوُا بِعَذَابِ اللَِّّ   لا   وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي    « ىُـعَذِِ
بن مسعود  وأخرج أبو داود من حديث ا   « وَِ نَّ النَّارَ لا يُـعَذِِبُ ِ اَ ِ لاَّ اللَُّّ قال: » 

هذا فإنه إذا ثبت  على  . و « فإَِنَّفُ لا يُـعَذِِبُ بِِلنَّارِ ِ لاَّ رَبُّ النَّارِ في قصة بلفظ: » 
أنه ارتكب الجريمة   المتهم أمام قاض له صلاحية القضاء وفي مجلس قضاء  على 
ولا   الكهرباء  مثل  مثلها  هو  بما  ولا  بالنار  يعاقب  أن  يجوز  لا  فإنه  بها،  المتهم 

يعذب  الله   بشيء  نص    . به  التي  العقوبات  إلا  عليه  يوقع  أن  يجوز  لا  وكذلك 
فالشارع  عليها.  وهي   قد   الشارع  المذنبون،  بها  يعاقب  التي  العقوبات  :  حدد 

والتغري،   المال،  وإتلاف  والحبس،  والقطع،  والنفي،  والرجم،  والجلد،  القتل، 
لا  عداها  وما  الجسم،  أجزاء  من  جزء  لأي  بالنار  والكي  أن    والتشهير،  يحل 

يعاقب به أحد، فلا يعاقب أحد بالحرق بالنار، ولكن يجوز أن يحرق ماله. ولا  
الك يعا  بتسليط  ولا  العين،  رموش  أو  الأظافر،  بقلع  أحد  أو  قب  عليه،  هرباء 
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بإغراقه بالماء، أو بصب الماء البارد عليه، أو بتجويعه، أو بإبقائه دون حاجات  
ر في معاقبته على ما ورد الشرع به من  تحمي من البرد، أو غير ذلك. بل يقتص 

أن يجعل  الحاكم  على  ذلك يحرم  عدا  وما  ع عقوبات،  لا  ه  ولهذا  للمذنب.  قابا  
ا ، ومن فعل ذلك خالف الشرع. وإذا ثبت أن أحدا  قد  يجوز تعذيب أحد مطلق 

 عذب غيره فإنه يعاقب على ذلك، وهذه هي أدلة المادة الثالثة عشرة. 

ال التقيد بِلحكـم الشـرعي، فـلا يقـام بفعـل  لا ـعـف الأ  ل فيـالأص :14المادة 
ياء الإبِحة ما لَ يـرد دليـل ـءالأ  ل فيـة حكمف، والأصـرف ـبعد مع
 التحريم.

      الشرع، قال تعالى:   أحكام   أعماله حسب   ور بتسيير  ـمأم   لم  ـالمس   إن 

                       وقال:  ، [ 65نساء  ل ]ا 
                        فالأصل   .[7]الحشر

في المسلم أن يتقيد بأحكام الشرع. وفوق ذلك فإن القاعدة الشرعية هي أنه 
حكم الله فيها.  (، أي لا حكم لأي مسألة قبل ورود  لا ءرع  بل ورود الشرع)

 فيها لا تعطى أي حكم، أي لا تعطى حكم الإباحة. فقبل أن يرد حكم الله
ما   حة حكم شرعي لا بد أن يثبت بخطاب الشارع، وإلا لا تكون حكوالإبا

شرعيا ؛ لأن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد، فكل ما  
شرعيا ، ومن هنا ليست الإباحة لم يرد فيه خطاب من الشارع لا يكون حكما   

باح، أي  هي عدم ورود شيء يحرم، بل الإباحة هي ورود دليل شرعي على الم
ولهذا يكون الأصل هو التقيد بخطاب  الشارع؛  ورود التخيير بالفعل وعدمه من  

إثبات حكمها   نفسها يحتاج  الشارع، وليس الأصل هو الإباحة، لأن الإباحة 
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عا  وهذا  الشارع.  والأشياء. إلى خطاب  الأفعال  يشمل  أن   م  أراد  إذا  فالمسلم 
بح يتقيد  أن  عليه  وجب  فعل كان،  أي  بفعل،  الفعل، يقوم  ذلك  كم الله في 

ذلك إذا أراد المسلم أخذ شيء فوجب أن يبحث عنه حتى يعرفه ويتقيد به. وك
ذلك  في  الله  بحكم  يتقيد  أن  عليه  وجب  شيء كان،  أي  شيء،  إعطاء  أو 

يب حث عنه حتى يعرفه ويتقيد به. هذا هو ما دلت عليه الشيء، فوجب أن 
 يحل لمسلم أن يقوم بأي فعل الآيات والأحاديث في منطوقها ومفهومها. فلا

تجاه أي شيء على غير الحكم الشرعي، بل يجب أن يتقيد بالحكم أو يتصرف  
        : الشرعي في أي فعل وفي أي شيء. وبعد أن قال الله تعالى

                        [ 3]المائدة  
لم يبق فعل   [ 89النحل  ]                   وقال: 

هاتين الآيتين   ولا شيء إلا بين  الله دليل حكمه، ولا يحل لأحد بعد التفقه في
لوقائع خاليا   أن يذهب إلى أن يكون بعض الأفعال أو بعض الأشياء أو بعض ا

معنى أن الشريعة أهملته إهمالا  مطلقا  بحيث لم تنصب    الحكم الشرعي، علىمن  
دليلا  أو تضع أمارة تنبه بها المكلف عليه، أي علة تدل المكلف على حكمه 

القول   هل هو الإيجاب أو الحظر أو الندب أو الكراهة أو الإباحة. فإن هذا 
أن يقول إن هذا الفعل   ومثله طعن في الشريعة الإسلامية. وعليه لا يحل لأحد

يتعلق به فالأصل الإباحة إذا لم يرد دليل شرعي،  مباح لأنه لم يرد دليل شرعي  
كما لا يحل لأحد أن يقول إن هذا الشيء مباح لأنه لم يرد دليل شرعي يتعلق 

الأصل الإباحة إذا لم يرد دليل شرعي؛ لأنه لا يوجد فعل أو شيء إلا وفي به ف
الشيء وأخذه لا جب البحث عن حكم الله في الفعل أو  الشرع دليل عليه، في

 جعله مباحا  لأنه لا دليل عليه.
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إلا أنه لما كان الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد، 
الخطاب جاء  قد  يكون  للشيء   فإنه  وجاء  للشيء،  وليس  العبد  فعل  لمعالجة 

اب هو فعل العبد، والشيء لخطباعتباره متعلقا  بفعل العبد، فيكون الأصل في ا
  سواء أجاء الخطاب للفعل ولم يذكر الشيء مطلقا  مثل:جاء تابعا  لفعل العبد  

          عل مطلقا  أم جاء الخطاب للشيء ولم يذكر الف  [60]البقرة
حكم    ،[3ائدة  لم]ا                  مثل: فإن 

التحري في هذه الأشياء الثلاثة إنما هو بالنسبة لتعلقها بفعل العبد المتعلق بها 
لفعل  الشرعي  من أكل وبيع وشراء وإجارة وغير ذلك. ومن هنا كان الحكم 

واء أكان حكما  للفعل أم حكما  للشيء، ومن هنا جاء أن الأصل في  العبد س
 إنما هو متعلق بفعل العبد. الأفعال التقيد؛ لأن الخطاب

أنه تبين باستقراء   النصوص غير  أن  الشرعية  التفصيلية للأحكام  الأدلة 
تلف فيها وضع النص الذي هو دليل الفعل ـاءت أدلة على الأحكام يخـالتي ج

ال وضع  فالعن  الخطاب.  توجيه  حيث  من  الشيء  دليل  هو  الذي  نص  نص 
الشيء أم لم  عل وحده سواء ذكر معه  المتعلق بالفعل موجه فيه الخطاب إلى الف

 ،[275  ]البقرة                   تعالى:   قوله   فمثلا  يذكر.  
              [123]التوبة،              

        [7]الطلاق،                [283]البقرة،    

    الرسول يَـتـَفَرَّ اَ»  :   وقول  لََْ  مَا  بِِلْخيَِارِ  « متفق عليه من الْبـَيِِعَانِ 
من طريق ابن عمر   ماجه« رواه ابن  أَعْطوُا الَأجِيَر أَجْرَهُ » يق ابن عمر وغيره،طر 

سنه البغوي، كل هذه النصوص قد وجه سناد ح هريرة بإمن طريق أبيوالبيهقي  
تعالى: قوله  ومثلا   الشيء.  فيها  يذكر  ولم  للفعل  الخطاب          فيها 
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          [12]فاطر،                النحل[
14]،                    [33]يس،        

            [ 10]النساء،             يس[
فيها    [35 للفعل وإن  كلها قد وجه  الشيء. ومثل  الخطاب  فيه  كان قد ذكر 

المتعلق ف عن النص  الوضع يختلهذا الخطاب المتعلق بفعل العبد مباشرة. وهذا  
سواء ذكر معه الفعل أم لم  ،  بالشيء، فإن الخطاب فيه موجه إلى الشيء وحده

قوله   فمثلا         ، [3دة  ]المائ             تعالى: يذكر. 

              [115]النحل،          

      [18]المؤمنون،                      وقوله    [30]الأنبياء
  « :تـَتُفُ   مَاؤُهُ الحِْلُّ هُوَ الطَّهُورُ  في ماء البحر « صحيح أخرجه مالك من مَيـْ

ر معه الفعل. ـيذك  إلى الشيء ولم طريق أبي هريرة، كلها قد وجه الخطاب فيها  
                    :ومثلا  قوله تعالى

      [90  ائدة]الم،                
          ،]الواقعة[                ،]الواقعة[

            [ 67]النحل ،              

                  [النحل]    فيها قد وجكلها ه 
للا متعلق لخطاب  الخطاب  هذا  ومثل  الفعل.  فيه  ذكر  قد  وإن كان  شيء 

بالشيء فهو بيان لحكم الشيء، ولكن تعلقه بالشيء إنما هو من حيث بيان 
العبد لا با لفعل  إذ لا حكمه بالنسبة  العبد،  للشيء منفصلا  عن فعل  لنسبة 

لاختلاف ذا كله يظهر ايتأتى أن يكون له حكم إلا بالنسبة لفعل العبد. وبه
طاب. وهذا الاختلاف يدل على أنه وإن  ع النص من حيث توجيه الخفي وض
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الحكم   جاءت  كان  ولكنه  العباد،  بأفعال  المتعلق  الشارع  هو خطاب  الشرعي 
لفعل  ء مبي ن بالأشيا   أحكام خاصة  ة لحكمها مطلقا ، وإن كان حكمها بالنسبة 

ين لنا بالاستقراء أن  لالة تب عبد، وهذه الد لها منفصلة عن فعل ال   العبد لا بالنسبة 
ما   أحكام الأشياء  الأفعال، وأن  مبي نا  حكم  الذي جاء  العام  جاءت بالدليل 

الذي جاء لها بدليل جاء خاصا  بالأشياء إنما هو بمثابة استثناء من الحكم العام  
لى الأفعال؛ لأن الاستقراء قد تبين منه أن النص الشرعي الموجه فيه الخطاب إ

المتعلقة به مباحة؛ لأن طلب   ا ، فتكون جميع الأشياءرة قد جاء عامالفعل مباش 
الفعل أو التخيير كان عاما  يشمل كل شيء، فيكون كل شيء مباحا  بالنسبة  

شي وتحري  الطلب،  هذا  الله إلى  يقول  فمثلا   نص.  إلى  يحتاج  الأشياء  من  ء 
 [ 13]الجاثية                              تعالى:

السم  في  التي  الأشياء  أن  يعني  خلقهااوهذا  الأرض  في  والتي   فهي  لنا   وات 
وهذا يعني أن جميع الأشياء   [275]البقرة              مباحة، ويقول:

؛ لأن  ء منها إلى دليلقد أحل الله بيعها وأحل شراءها، فلا يحتاج حل بيع شي
فتحري بيع شيء منها كالخمر مثلا  يحتاج إلى   عام يشمل كل شيء،الدليل ال

تعالى: وقال  وهذا   [816البقرة  ]                  دليل. 
دليل  إلى  الأشياء  من  أكل شيء  فلا يحتاج  أكل كل شيء حلال،  أن  يعني 

 يحتاج مثلا   كالميتة    أكل شيء  حه، وإنما تحريلدليل العام أبايجعله مباحا ؛ لأن ا
وهذا   [ 31]الأعراف                  :تعالى  دليل. وقال  إلى

تاج شرب شيء من الأشياء إلى دليل ل شيء مباح، فلا يحيعني أن شرب ك
وإنما   أباحه،  العام  الدليل  مباحا ؛ لأن  مثلا   تحري شرب شيء كالميجعله  سكر 

، وهكذا التكلم والمشي واللعب والشم والاستنشاق والنظر وغير  إلى دليليحتاج  
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ب تتعلق  العام مبيحا  كل شيء  الدليل  أفعال الإنسان قد ورد  ه هذه  ذلك من 
الأفعال، فإباحة أي شيء لا يحتاج إلى دليل، وإنما تحري أي شيء يتعلق بها 

إلى يحتاج  الذي  فتكو   هو  يحرمه،  الأدلة  دليل  فيها  ن  النصوص  جاءت  التي 
إلى  تحتاج  فلا  ومطلقا   عاما   بيانا   الأشياء  حكم  بي نت  قد  الفعل  إلى  موجهة 

فمجيء نصوص خاصة بالأشي أحكامها،  تبين   بيان حكمها  نصوص  بعد  اء 
العام دليل على أن هذه الأحكام الخاصة بها جاءت تستثني حكمها من ذلك 

العا نصو الحكم  تكون  وبهذا  مبي  م.  جاءت  الشرع  الحكمص  في   نة  الشرعي 
بعض  منها  تستثنى  أنه جاءت نصوص  إلا  مباحة،  فهي  مباحة  الأشياء بأنها 

يح نص  جاء  إذا  إلا  مباحة  الأشياء  فتكون  هنا كانت  الأحكام  ومن  رمها، 
 القاعدة الشرعية )الأصل في الأشياء الإباحة( وهذه هي أدلة هذه المادة. 

 ذا غلــب علــ  الظــن أنهــا ىوصــل  لى  الحــرام محرمــةالوســيلة  لى  :15 المادة
 الحرام، فإن كان يُش  أن ىوصل فلا ىكون حراماا.

               ودليلها قوله تعالى: 
لقرآن. إلا أن هذه  فمسب ة الكفار من المباحات وقد سبهم الله في ا   [ 108الأنعام  ] 

أنها توصل إلى أن يسب وا الله كانت حراما ؛ لأن سب  الظن    المسبة إذا غلب على 
يلة  وس ال الله لا يجوز، وهو حرام وفوق الحرام، ومن هنا استنبطت القاعدة الشرعية ) 

( إلا أن هذه الوسيلة حتى تكون حراما ، فيجب أن يغلب على   لى الحرام حرام 
لسب ِّ    يؤدي   أنه   بسبب   سب أصنامهم هو   الحرام؛ لأن تحري   الظن أنها توصل إلى 
وإذا لم يغلب على الظن        فاء السبب   باستعمال   الله سبحانه، وذلك 

أصنام  الظن في أي حكم شرعي، فلا  حصول سب ِّ الله بسبب سب  هم كغلبة 
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.، فإذا كان لا  فاء( دلالة على السببية وبالتالي على التحري يكون لاستعمال )ال 
ة توصل إلى الحرام، كأن كان فقط يُخشى منها أن  لظن أن تلك الوسيل يغلب على ا 

توصل إلى الحرام، كخروج المرأة من غير نقاب )أي وجهها ظاهر( يُخشى منه أن  
إلى الفتنة، فإن الوسيلة في مثل هذه الحال لا تكون حراما ؛ لأن الخشية من   يوصل 

 . ة . وهذا هو دليل هذه الماد التوصيل لا تكفي للتحري 
أفراده إلى  إذا أوصل فرد من  المباح  الشيء  القاعدة قاعدة:  ومثل هذه 
النبي  عن  روي  لما  وذلك  مباحا ؛  الشيء  وبقي  وحده  الفرد  ذلك  حرم  ضرر، 

  مر بالحِّجْر، نزلها واستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول   حين  أنه
مِنْ »  : الله   ىَشْرَبوُا  ءَيْئاا لَا  مَائِهَا  مِ ىَـتـَوَ   ، وَلاَ   مِنْ ضَّؤُوا  وَمَا كَانَ  لِلْصَّلَاةِ،  نْفُ 

يَُْ  وَلَا  ءَيْئاا،  مِنْفُ  تََْكُلُوا  وَلَا  الِإبِلَ  فاَعْلِفُوهُ  تُمُوهُ  عَجَنـْ مِنْكُمُ  عَجِشٍ  أَحَدٌ  رُجَنَّ 
لَةَ ِ لاَّ وَمَعَفُ صَاحِبٌ لَفُ  ابن حبان في الثقات. « رواه ابن هشام في السيرة و اللَّيـْ

حرمه المفشرب   قد  ثمود  بئر  وهو  الماء  أفراد  من  الفرد  ذلك  ولكن  مباح،  اء 
لأنه يوصل إلى أذى، ولكن ظل الماء مباحا . وخروج الشخص في   الرسول  

أن يكون معه صاحب مباح، ولكن خروج أحد من ذلك الجيش في   الليل دون
الليلة في الرسول  تلك  المكان قد حرمه  أذى، وما    ذلك  لأنه يوصل إلى 

لشخص ليلا  بدون صاحب مباحا . وهذا دليل على أن عدا ذلك ظل خروج ا
الفرد الواحد من المباح إذا أوصل إلى أذى صار ذلك الفرد وحده حراما  وظل 

 ء نفسه مباحا .الشي
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 نظام الحكم 
 نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماا اتَادياا. :16المادة 

الصح إنمالنظام  للحكم  وحديح  نظام  هو  لأنا  غير.  ليس  الدليل    ة 
بن   عمرو  بن  الله  عبد  عن  روي  فقد  سواه،  ما  وحرم  به  جاء  إنما  الشرعي 

الله   رسول  أنه سمع  »   العاص:  بَِيَعَ  ِ يقول:  يَدِهِ فتََعْطاَهُ   اا مَاموَمَنْ  صَفْقَةَ   
فَـلْ  لْبِفِ  جَ ـوَثَرََةَ  َـ فإَِنْ  اسْتَطاَعَ،  ِ نِ  فَ يُطِعْفُ  يُـنَازعُِفُ  آخَرُ  « الآخَرِ عُنَُ     اضْربِوُااءَ 

ِ ذَا أنه قال: »  أخرجه مسلم، وروي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله  
الآخَرَ  فاَ ـْتُـلُوا  لِخلَِيفَتَشِْ،  هُمَابوُيِعَ  مِنـْ « أخرجه مسلم. ووجه الاستدلال بهذين   

إعط أنه في حال  يبين   الأول  الحديث  أن  هو  الخلافة  الحديثين  أي  الإمامة  اء 
له إن لم ينازعه هذه الخلافة وجب قتاله وقت  حد وجبت طاعته، فإن جاء منلوا

ينازع الخليفة في الخلافة وجب  المنازعة. فبين  الحديث أن من  يرجع عن هذه 
قتاله. ومفهوم الحديث منع تجزئة الدولة، والحث على عدم السماح بتقسيمها،  

لو اني فإنه في حال خ قوة السيف. أما الحديث الثومنع الانفصال عنها ولو ب
الدولة من خليفة، وأعطيت الخلافة لشخصين فاقتلوا الآخر منهما، ومن باب 

اثنين. ومفهوم الحديث منع   إذا أعطيت لأكثر من  الدولة. وهذا  أولى  تقسيم 
يعني تحري جعل الدولة دولا ، بل يجب أن تكون دولة واحدة. ومن هنا كان 

الح وحدة  نظام  نظام  الإسلام  الوحدة لاكم في  نظام  غير  ويحرم  اتحاد،  نظام   
 تحريما  قاطعا . ولهذا وضعت هذه المادة. 

 يكون الحكم مركزياا والإدارة لا مركزية. :17المادة 
هذ وضعت  للوقد  المادة  بينهما ه  والتفريق  والإدارة.  الحكم  بين  تفريق 
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أع وفي  منهما،  واقع كل  في  ناحيتين:  في  الرسول  يظهر  توليته   مال  في 
لموظفين. أما واقع كل منهما فإن الحكم والملك والسلطان نه اكام وفي تعييالح

"أ المحيط:  القاموس  قال في  الأحكام.  تنفذ  التي  السلطة  واحد، وهو  قر بمعنى 
في  وقال  والسلطان"  والعظمة  ويؤنث  بالضم  والملك  بالملك  بالضم  بالملوكة 

ع ثالث: "الحكم ضة وقدرة الملك" وقال في مو موضع آخر: "والسلطان الحج
وبينهم   عليه بالأمر حكما  وحكومة  وقد حكم  أحكام  القضاء جمعه  بالضم: 

والحاكم لغة   كذلك والحاكم منفذ الحكم". وهذا يعني أن الحكم لغة القضاء،
منفذ الحكم، والمراد من الحكم في هذه المادة هو الحكم اصطلاحا  بمعنى تنفيذ  

االأحكام   وقدرة  والسلطان  الملك  آ أي  بتعبير  أو  عمل لملك.  هو  الحكم  خر 
وَلا يحَِلُّ الإمارة التي أوجبها الشرع على المسلمين بقوله عليه الصلاة والسلام: »

 طريق   من  أحمد  « أخرجهعَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ   ونَ بأَِرْضِ فَلاةٍ ِ لاَّ أَمَّرُوالثَِلاثةَِ نَـفَرٍ يَكُونُ 
التظالم  لا  هو   هذا  الإمارة  ، وعملروعم  بن  الله  عبد لدفع  التي تستعمل  سلطة 

 وفصل التخاصم. أو بعبارة أخرى الحكم هو ولاية الأمر الواردة في قوله تعالى:
                      قوله   [59]النساء وفي 

وهي    [83]النساء                        تعالى:
واقع الحكم. وعلى ذلك تكون ولاية   الشؤون بالفعل. هذا هو  مباشرة رعاية 

الحكم وما عداها فهو الإدارة. وعليه فإن الأمر والإمارة والملك والسلطان هي  
شؤون   رعاية  من  وعمال  ولاة  من  وأمراؤه  الخليفة  به  يقوم  بتنفيما  ذ  الناس 

لقضاة هو الحكم. وما عداه مما يقوم به هؤلاء أو وتنفيذ أحكام ا أحكام الشرع 
الفرق  الإدارة. وبذلك يبرز  الخليفة هو  يعينه  أو  الناس  يعينونه من  غيرهم ممن 

الحكم والإدارة. وقد جعل الشارع هذا الحكم بهذا الواقع للخليفة تنتخبه  بين  
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الأ تختاره  للأمير  أو  للأميرالأمة  الأمة  فباختيار  للخلي  مة،  ببيعتها  صار  أو  فة 
لهذا  الحكم  صار  أي  الحكم،  في  الصلاحية  صاحب  الأمير  صار  أو  الخليفة 

اه إياه هو، ومن هنا كان الخليفة أو ذاك الأمير، ولا يكون لغيره إلا إذا أعط 
أميرا ،  أو  تعطيه هي لشخص خليفة كان  للأمة  الحكم  أن  الحكم مركزيا . أي 

ختيار أي الانتخاب صار الحكم له، وهو حينئذ  لا عطائها إياه بالبيعة أو اوبإ
أعطاه   إذا  إلا  الحكم  صلاحية  لغيره  وليس  يشاء  لمن  الحكم  صلاحية  يعطي 

كم بأنها حصر صلاحية الحكم فيمن اختارته الأمة إياها. وبهذا تبرز مركزية الح
أما غيره فلا ي المتمتع بالحكم ذاتيا .    تمتع بالحكم ذاتيا ، وإنما حيث يكون هو 

غير  بإعطاء  والحادثة. يأخذه  والزمان  بالمكان  الإعطاء  هذا  له محددا  بحسب  ه 
 وعلى ذلك فإن واقع الحكم يدل على أنه مركزي ويلزم بمركزيته.

أع الر وأما  إلى   سول  مال  الولاة  أرسل  والسلام  الصلاة  عليه  فإنه 
الش أحكام  ينفذوا  أن  يأمرهم  وكان  الموظالولايات  وعين   الناس،  على  فين رع 

ل فمثلا  عين  ولاةليقوموا بالأعمال لا  الأحكام،  تنفيذ    ينفذوا  وجعل لهم حق 
وبعضهم كان    الأحكام، ولم يحدد لهم وسائل وأساليب التنفيذ، وإنما تركها لهم،

التنفيذ،   أساليب  أو  تنفيذها  الشرع لا وسائل  أحكام  له كتابا  يضمنه  يكتب 
واليا  وكتب له  عمرو بن حزم    عين  فقد  . مره أن ينفذ شرع اللهوبعضهم كان يأ

كتابا ، وعين  معاذ بن جبل وسأله كيف تحكم وأقره على رأيه، وعين  عتاب بن  
   واليا  يرى من صلاحياته أن ينفذ،لذي يعينوكان ا  . أسيد واليا  لينفذ شرع الله

اسْ »  روي الْحصَُشِْ  بْنَ  عِمْرَانَ  عَ ـأَنَّ  الصَّدَ تُـعْمِلَ  فَـلَمَّا لَ   ِ يلَ    َ ةِ،  أيَْنَ رجََعَ  لَفُ: 
أَرْسَلْتَنِّ   ؟ الْمَالُ  وَلِلْمَالِ  رَسُولِ   ؟  اَلَ:  عَهْدِ  عَلَ   نََْخُذُهُ  حَيْثُ كُنَّا  مِنْ  أَخَذْنَهُ 
نَضَعُفُ     اللَِّّ  حَيْثُ كُنَّا  رواه  وَوَضَعْنَاهُ  وهذا   ماجهابن  «  والحاكم وصححه. 
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م. فمثلا  عين   لب منهقومون بما طفإنهم تحدد لهم وظائفهم وي بخلاف الموظفين  
عبد الله بن رواحة خارصا  يخرص على اليهود أي يقدر الثمر   رسول الله  

صحيح عن جابر بن عبد بإسناد    روى أحمدوهي على أصولها قبل أن يُجَد ،  
  فأقرهم رسول الله    . الله قال: أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله  

رواحة فخرصها عليهم ثم   وبينهم، فبعث عبد الله بنكما كانوا، وجعلها بينه  
وجل،  عز  الله  أنبياء  قتلتم  إلي،  الخلق  أبغض  أنتم  اليهود  معشر  يا  لهم:  قال 

ول الله،  على  قد  وكذبتم  عليكم.  أحيف  أن  على  إياكم  بغضي  يحملني  يس 
لي. فقالوا: بهذا  خرصت عشرين ألف وسق من تمر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم ف

وكان يبعث العمال يجبون    خذنا فاخرجوا عنا.ماوات والأرض قد أقامت الس
عَنْ بُْ رِ بْنِ وكان يعطيهم أجرهم: »  الزكاة فيجمعونها ويحضرونها للرسول  

ابْنِ ال َّاعِدِ سَعِيدٍ  عَنِ  الْخطََّابِ   بْنُ  عُمَرُ  اسْتـَعْمَلَنِّ  أنََّفُ  اَلَ:  الْمَالِكِيِِ     يِِ 
هَا  عَلَ  الصَّدََ ةِ، فَـلَ  اَ عَمِلْتُ مَّا فَـرَغْتُ مِنـْ وَأَدَّيْـتُـهَا ِ ليَْفِ أَمَرَ لِ بِعُمَالَةٍ، فَـقُلْتُ: ِ نََّ

، فَـقَا لَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فإَِنِِِ عَمِلْتُ عَلَ  عَهْدِ رَسُولِ اللَِّّ لِلَِّّ وَأَجْرِي عَلَ  اللَِّّ
   ُفَـقُلْت فَـقَ فَـعَمَّلَنِّ،  مِثْلَ  َـوْلِكَ،  لِ الَ   رَسُولُ اللَِّّ       :  ءَيْئ أُعْطِيتَ    اا ِ ذَا 

وَىَصَدَّقْ  فَكُلْ  ىَْ تَلَ  أَنْ  غَيْرِ  حاكم  مِنْ  حصين  بن  فعمران  مسلم.  أخرجه   »
أن   اللهاستهجن  حكم  نفذ  فقد  جمعها،  التي  الزكاة  منه  وأعطاها    تطلب 

رسو  يعي نه  يفعل حين كان  بن سعيد لمستحقيها كما كان  بسر  ولكن  ل الله، 
إليه من   قام بما وكل  الشرع. وبهذا  موظف  بتنفيذ أحكام  يقم  الزكاة، ولم  جمع 

تنفيذ  الحاكم  فأعمال  الموظف.  أعمال  وبين  الحاكم  أعمال  بين  الفرق    يظهر 
تنفيذ   لا  بأعمال  قيام  الموظف  وأعمال  وسلطان.  وملك  حكم  أي  للشرع، 

 يظهر الفرق هي من الإدارة، وبهذا أيضا  أحكام فهي ليست من الحكم، وإنما  
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الشرع، بين   أحكام  تنفيذ  وهو  هو حكم  ما  منها  فإن  نفسه،  الحاكم  أعمال 
ينه من له وتنفيذ أحكام القضاة، وهذه لا يملك أحد صلاحية فيها إلا إذا ع

تستعمل  ووسائل  أساليب  هو  ما  ومنها  تعيينه.  حسب  الحكم  صلاحية 
التنفيذ،   بة للحاكم لا تحتاج سوهذه من الإدارة، وهي بالنللوصول إلى تحقيق 

يعطيه   حاكما   تعيينه  إن  بل  عينه،  من  إلى  الرجوع  إلى  تحتاج  ولا  تعيين،  إلى 
لتي يشاؤها، ما لم يعين له  صلاحية استعمال الوسائل التي يراها، والأساليب ا

تعي له. أي  يلتزم بما عينه  ينه  من عينه أساليب معينة، ووسائل معينة، فحينئذ 
دارية ما لم تكن هناك أنظمة إدارية لقيام بالأعمال الإحاكما  يعطيه صلاحية ا

صادرة عمن له صلاحية الحكم، فحينئذ يتبع هذه الأنظمة. ومن هذا يتبين أن 
مركزي الحكم  أحد معنى  يملكه  لا  الشرع  بتنفيذ  أي  بالسلطة  القيام  أن  هو   :

محصور   فهو  الأمة،  إياه  أعطته  من  إلا  إياذاتيا   يعطيه  من  ويملكه كل  ه. به، 
عينه في   من  إلى  يرجع  يعينه لا  الذي  الحاكم  أن  هو  مركزية  الإدارة لا  ومعنى 

واقع   يرى. وذلك ثابت من  ما  يقوم بها حسب  وإنما  الإدارية،  الحكم  الأمور 
في تعيينه الحكام. وهذا     كما ورد في النصوص الشرعية، ومن عمل الرسول

 هو دليل هذه المادة. 

ــة هـــــم  : 18ادة  لم ا  ــام أربعـــ ــا الحكـــ التفـــــويض، والـــــوال،    ون : الخليفـــــة، ومعـــ
والعامــــل، ومــــن في حكمهــــم. أمــــا مــــن عــــداهم فــــلا يعتــــبون  

 حكاماا، و نَا هم موظفون. 
ا ولي  هو  المادة  في  الحاكم  أإن  سواء  الشئون  يرعى  الذي  كانت لأمر 

عية فإن الذين  الرعاية في جميع الدولة أم في جزء منها. وباستقراء الأحكام الشر 
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إليهم   إليهمتسند  وتسند  الشئون،  الأحكام،    رعاية  تنفيذ  إقامة  في  والطاعة 
والوالي،  التفويض(،  )وزير  والمعاون  الخليفة،  الأربعة:  هؤلاء  هم  الأحكام 

 هم الذين تكون طاعتهم بسبب ولاية الأمر. والعامل، و 
بة  عنها، فيقيم أما الخليفة فهو الرجل الذي تبايعه الأمة ليقيم الدين نيا

و  الطاعة: »يطبق الأحكام، ويم الحدود،  وله حق  الجهاد،  ِ مَامضي  بَِيَعَ   اا وَمَنْ 
لْيُطِعْفُ ِ نِ اسْ  لْبِفِ فَـ تَطاَعَ، فإَِنْ جَاءَ آخَرُ يُـنَازعُِفُ فاَضْربِوُا فتََعْطاَهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَرََةَ  َـ

 رو بن العاص.  بن عمعبد الله« أخرجه مسلم من طريق عُنَُ  الآخَرِ 
شؤون وزير  وأما   تدبير  في  الخليفة  يعين  الذي  المعاون  فهو  التفويض 

العامة الدائمة الملزمة. والدليل على أنه ولي أمر واجب  الرعية، أي في الرعاية 
ة في الأمور التي يكلفه بها الخليفة أو يطلب منه أن يعينه في إمضائها، ما الطاع

مَنْ وَلاَّهُ »  :   قالت: قال رسول الله  ائشة  رواه أحمد بسند جيد عن ع
ءَيْئ الْمُْ لِمِشَ  أَمْرِ  مِنْ  وَجَلَّ  عَزَّ   ُ بِفِ خَيرْ   اا اللَّّ وَزيِرَ صِدْقٍ   اا فتََراَدَ  لَفُ  فإَِنْ جَعَلَ   ،

 .«نَِ يَ ذكََّرَهُ، وَِ نْ ذكََرَ أَعَانفَُ 
يؤم ِّ  الذي  الرجل  فهو  الوالي  الخلي وأما  إ ره  الدولة.  فة على  حدى ولايات 

عل  ما  والدليل  الطاعة  واجب  أمر  ولي  أنه  مالك  ى  بن  عوف  عن  مسلم  رواه 
يْفِ وَالٍ  مَنْ وَلَِ عَلَ   أَلاَ ...  » يقول:    ول الله   ـت رس  ـع  ـيقول سم   ي   ـع  ـج  ـالأش 
، فـَلْيَكْرَهْ مَا يََْتِ مِنْ مَعْ   اا  يََْتِ ءَيْئ فـَرَآهُ  مِنْ    اا يَـنْزعَِنَّ يَد   ، وَلاَ اللَِّّ صِيَةِ  مِنْ مَعْصِيَةِ اللَِّّ
ِ ذَا  ...  » قال:    عن رسول الله    وفي رواية أخرى عند مسلم عنه    « طاَعَةٍ 

تُمْ مِنْ وُلاىِكُمْ ءَيْئ   . « مِنْ طاَعَةٍ   اا فاَكْرَهُوا عَمَلَفُ، وَلا ىَـنْزعُِوا يَد   فُ، ونَ  ـىَكْرَهُ   اا رأَيَْـ
من ينوب عنه على كورة أو مدينة  يفة أو  ره الخل وأما العامل فهو من يؤم ِّ 

الوالي سوى أنه يحكم في جزء من الولاية لا في  أو جزء من الولاية. وعمله كعمل 
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نه أمير من قبل الخليفة  الولاية كلها، ولذلك فهو حاكم واجب الطاعة كالوالي لأ 
أنس بن مالك   البخاري عن  الوالي، روى  قال رسول الله    أو    : قال: 

. وروى مسلم  « دٌ حَبَشِي  كَتَنَّ رأَْسَفُ زبَيِبَةٌ يْكُمْ عَبْ تـُعْمِلَ عَلَ  ـيعُوا وَِ نِ اسْ ا وَأَطِ اسََْعُو » 
ول:  يخطب في حجة الوداع وهو يق   عن أم الحصين تحدث أنها سمعت النبي  

 . « يعُوا وَلَوِ اسْتـُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَـقُودكُُمْ بِكِتَابِ اللَِّّ فاَسََْعُوا لَفُ وَأَطِ » 
لقضاة  ي تعني قاضي المظالم، وقاضي اوأما عبارة "ومن في حكمهم" فه

إذا أعطيت له صلاحية تعيين وعزل قاضي المظالم وبالتالي صلاحية القضاء في 
 .78ظالم من الحكم كما هو موضح في المادة المظالم، لأن قضاء الم

لحكـم  لا رجـل لا يُوز أن يتـولى الحكـم أو أي عمـل يعتـب مـن ا :19المادة 
أهــل الكفايــة، ولا يُــوز أن در مــن حــرِ، بِلــغ، عا ــل، عــدل،  ــا

 يكون  لا م لماا.

على   حاكما   الكافر  يكون  أن  عن  جازما   نهيا   نهى  تعالى  الله  إن 
                      تعالى:المسلمين، قال الله

بيل له عليه، وقد نفى ر حاكما  على المسلم هو جعل سعل الكافجو   ]النساء[ 
النهي عن أن الله ذل ك نفيا  قاطعا  باستعماله حرف "لن" وهو قرينة على أن 

أي   المسلمين،  على  سبيل  للكافر  على يكون  حاكما   الكافر  يكون  أن  عن 
الشاهد المسلمين هو نهي جازم، فهو يفيد التحري، وأيضا  فإن الله اشترط في  

قال   مسلما   يكون  أن  الرجعة              : تعالىعلى 

                  [  2الطلاق] 
قال  مسلما   يكون  أن  الدين  في  الشاهد  في  واشترط  غيركم،  من  لا  ومفهومه 
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أي لا من رجال    [282]البقرة                  تعالى:
أن   فيه  الشرع  اشترط  الأمرين  هذين  في  الشاهد  هذا  مثل  وإذا كان  غيركم. 

باب أولى أنه يشترط في الحاكم أن يكون مسلما ، وأيضا  يكون مسلما ، فمن  
القضاة، وهم مأمورون أن ام  فإن الحكم هو تنفيذ أحكام الشرع، وتنفيذ أحك

بالش مسلما  يحكموا  المنفذ  يكون  أن  يقتضي  وهو  ينفذ، رع،  بما  يؤمن  لأنه   ،
ا   والكافر لا يؤتمن على تنفيذ الإسلام، ولذلك اشترط أن يكون مسلما ، وأيض

فإن الحكام هم أولو الأمر والله تعالى حين أمر بالطاعة لأولي الأمر، وحين أمر 
الأ من  الأمر  أن  برد  اشترط  الأمر،  أولي  إلى  الخوف  أو  الأمر يكون  من  ولي 

تعالى: فقال                       مسلما . 
                          وقال:  [59النساء  ]

                  فقال: "منكم" أي لا    .[83]النساء
من غيركم وقال: "منهم" أي لا من غيرهم. مما يدل على أن ولي الأمر يشترط  

يكون مسلما . ولم ترد في القرآن كلمة ولي الأمر إلا مقرونة بأن يكون فيه أن  
اكم له ن يكون الحاكم مسلما ، وأيضا  فإن الحأ  من المسلمين، مما يؤكد اشتراط
م غير مكلف بطاعة الكافر، لأن تكليفه إنما ورد  على المسلمين الطاعة، والمسل

                بطاعة ولي الأمر المسلم قال تعالى:

        أولي الأم  [59]النساء المسلمين، ولم يأفأمر بطاعة  مر بطاعة ر من 
مم  يدغيرهم  دون ا  حاكم  ولا  الكافر،  الأمر  ولي  طاعة  وجوب  عدم  على  ل 

ئرة طاعة. ولا يقال إن المسلم مكلف بطاعة مدير الدائرة الكافر لأن مدير الدا
ليس ولي أمر بل هو موظف أي أجير، فطاعته تأتي من أمر ولي الأمر بطاعة  

ن يصح أن يكو   . ولهذا لاو في ولي الأمر لا في الأجيرمدير الدائرة، والكلام ه
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أن  فلا يجوز  يكون كافرا ،  أن  يصح  ولا  مسلما   إلا  المسلمين  على  الأمر  ولي 
 يكون الحاكم كافرا  مطلقا .
لما بلغ    فلما روي عن أبي بكرة قال:ن الحاكم رجلا   وأما شرط أن يكو 

لَنْ يُـفْلِءَ  َـوْمٌ  : »قالأن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى    رسول الله  
أَ  امْرَأَةا مْرَ وَلَّوْا  الرسولهُمْ  فإخبار  البخاري  أخرجه   »      عمن الفلاح  بنفي 

هذا الإخبار  يولون أمرهم امرأة نهي عن توليتها، إذ هو من صيغ الطلب. وكون
تولية المرأة    جاء إخبارا  بالذم فإنه يكون قرينة على أن النهي نهي جازم، فتكون 

 لية الحاكم.كان شرطا  من شروط تو حراما ، ومن هنا   الحكم
وأما اشتراط أن يكون الحاكم عدلا  فلأن الله تعالى اشترط في الشاهد 

فمن   [2]الطلاق                أن يكون عدلا ، قال تعالى:
لأنه إذا    هو أعظم من الشاهد وهو الحاكم من باب أولى يلزم أن يكون عدلا ،

 م أولى.للحاك د فشرطها شرطت العدالة للشاه
لك   ـلا يم  ـد لا يملك التصرف بنفسه ف  ـب  ـع  ـلأن ال  ـرا  ف  ـون ح  ـرط أن يك  ـا ش  ـوأم 

 أن يكون وقت العبد ملكا  لسيده.   أن يرعى شؤون غيره. ثم إن العبودية تقتضي 
أن يكون بالغا ، فلأنه   أأما شرط  لما روى  أن يكون صبيا ،  بو لا يجوز 

عَنْ قال: »  الله  أن رسول    داود عن علي بن أبي طالب   الْقَلَمُ  رفُِعَ 
يَ ْ ثَلاَ  حَتَّّ  النَّائمِِ  وَعَنِ  لُغَ،  يَـبـْ حَتَّّ  الصَّبِِِ  عَنِ  وَعَنِ ـت َـثةٍَ:  الْمَعْ يْقِظَ،  حَتَّّ ـ  تُوهِ 
بلفظ: »يَبْأََ  أخرى  رواية  وله  ثَلاَ «.  عَنْ  الْقَلَمُ  عَنِ  رفُِعَ  الْمَغْلُوبِ  الْمَجْنُونِ ثةٍَ:   

«، ومن النَّائمِِ حَتَّّ يَْ تـَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِِِ حَتَّّ يَحْتَلِمَ   فِ حَتَّّ يفَِيَ ، وَعَنِ عَلَ  عَقْلِ 
ا ، فلا يصح يتصرف في أمره، وهو غير مكلف شرعرفع القلم عنه لا يصح أن  

يملك لا  لأنه  الحكم،  من  ذلك  دون  ما  أو  خليفة،  يكون  التصرفات.   أن 
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أيضا  على عدم جواز البخاري: »كون    والدليل  عن أَب الخليفة صبيا  ما روى 
عَبْدِ   هِ  جَدِِ عَنْ  مَعْبَدٍ  بْنِ  زهُْرَةَ  وكََانَ    اللَِّّ عَقِيلٍ  هِشَامٍ،  النَّبَِّ بْنِ  أَدْرَكَ     َ دْ 

اللَِّّ  رَسُولِ  ِ لَى  حَُيَْدٍ  بنِْتُ  زيَْـنَبُ  أمُُّفُ  بِفِ  ،     وَذَهَبَتْ  اللَِّّ رَسُولَ  يَا   فَـقَالَتْ: 
«. فإذا كانت بيعة  ...  هُوَ صَغِيٌر. فَمََ ءَ رأَْسَفُ وَدَعَا لَفُ   : بَِيِعْفُ، فَـقَالَ النَّبُِّ  

فمن باب أولى أنه لا    ،يره خليفةـايع غـأن يب  يس عليهوأنه ل  ،تبرةـالصبي غير مع
 يجوز أن يكون خليفة. 

سول  لقول ر   ؛لا يصح أن يكون مجنونا  فلأنه    وأما شرط أن يكون عاقلا  
قْلِفِ ـنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَ  عَ ـالْمَجْ «، وذكر منها: »ثةٍَ رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَ »  :   الله
يف، ـل ـاط التكـلأن العقل من؛  القلم فهو غير مكلففع عنه  «. ومن رُ تَّّ يفَِي َ ـحَ 

لصـوش التصـحـرط  إنما  ـرفـة  والخليفة  الحكمات.  بتصرفات  وبتنفيذ  يقوم   ،
أنالتكاليف   يصح  فلا  مجنونا    الشرعية،  أن   ؛يكون  يصح  لا  المجنون  لأن 

 يتصرف في أمر نفسه، ومن باب أولى لا يصح أن يتصرف في أمور الناس. 
كون قادرا  من أهل الكفاية فلأن ذلك من مقتضى البيعة  ط أن يأما شر 

في غير الخليفة من المعاونين والولاة  في حق الخليفة، ومن مقتضى عقد التولية  
والسنة العماو  بالكتاب  الرعية  بشؤون  القيام  على  يقدر  لا  العاجز  إن  إذ  ل، 

 اللذين بويع عليهما أو وفق عقد التولية الذي ولي به. 
 لى ذلك:دلة عومن الأ

،  ُـلْتُ: يَا رَسُولَ اللَِّّ »قال:    أخرج مسلم من طريق أبي ذر    -  1
بَِ ذَرٍِ، ِ نَّكَ ضَعِيفٌ،   مَنْكِبِ ثَُّ  اَلَ: يَا أَ  اَلَ: فَضَرَبَ بيَِدِهِ عَلَ   ؟ عْمِلُنِّ  ىَْ ت ـَأَلا

خِ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  اَ  وَِ نهَّ أَمَانةَُ،  اَ  وَنَدَامَةٌ،  وَِ نهَّ الَّذِي  زْيٌ  وَأَدَّى  بحَقِِهَا  أَخَذَهَا  مَنْ  ِ لاَّ 
 .«عَلَيْفِ فِيهَا
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 كون أهلا  أي أن يخذها بحقها وأداء الذي عليه فيها  الأمر بأ  فهي تبين
  :قال فيمن يأخذها وهو ليس أهلا  لها  لها، والقرينة تفيد الجزم لأن الرسول  

اَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ »  . «...  مَنْ أَخَذَهَا خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، ِ لاَّ وَِ نهَّ
قال:   أن رسول الله    أخرج البخاري من طريق أبي هريرة    -  2

 اَلَ:    ؟ اللَِّّ اعَتُـهَا يَا رَسُولَ  ظِرِ ال َّاعَةَ.  اَلَ: كَيْفَ ِ ضَ ِ ذَا ضُيِِعَتِ الَأمَانةَُ فاَنْـتَ »
 «.ةَ غَيْرِ أَهْلِفِ فاَنْـتَظِرِ ال َّاعَ  ِ ذَا أُسْنِدَ الَأمْرُ ِ لَى 

ت أن  الجازم عن  النهي  يفيد  الولاية لمن  فالحديث كذلك  لها وضع  ليس 
ذلأهلا .   أن  هي  الجازمة  للأموالقرينة  تضييعا   يعني  علامات ك  من  وأنها   انة 

 الساعة للدلالة على عظم تحري تولية من ليس أهلا .
فهي تحت )الكفاية(  قد تكون  أما كيف تحدَّد  مناط لأنها  إلى تحقيق  اج 

أو  فكري  بمرض  أو  جسماني  بمرض  إلى   تتعلق  تحديدها  يترك  ولذلك   ،...
 .حين للخـلافة ة المظالم فهي التي تقرر مثلا  توفر شروط الانعقاد في المرشَّ كم مح 

محاسبة الحكام مـن  بـل الم ـلمش حـ  مـن حقـو هم وفـرض كفايـة   : 20المادة  
ار الشكوى   ـه  ـراد الرعية الح  في  ظ  ـش من أف ير الم لم  ـعليهم. ولغ 

 . من ظلم الحاكم لَم، أو  ساءة ىطبي  أحكام الإسلام عليهم 
إنم  ليحكمها  الرعية  على  نصب  إذا  لرعاي والحاكم  نصب  قد  يكون  ة  ا 

في هذه الرعاية وجبت محاسبته، وإنه وإن يكن حسابه عند    شؤونها، فإذا قص ر 
ه أو تفريطه، فإن الله جعل للمسلمين الحق في  الله، وجزاؤه العذاب على تقصير 

إذ  الكفاية.  على  فرضا   عليهم  المحاسبة  هذه  وفرض  قوامة    محاسبته  الأمة  جعل 
ر عليه إذا قصر في هذه المسؤوليات،  م الحاكم بمسؤولياته، وألزمها الإنكا على قيا 
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رسول الله  أ  أن  أم سلمة  عن  مسلم  روى  فقد  تصرفاته،  أساء في  قال:    و 
كِنْ مَنْ  كُونُ أُمَرَاءُ فـَتـَعْرفُِونَ وَىُـنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أنَْكَرَ سَلِمَ، وَلَ تَ سَ » 

فأنكر ذلك  لم يقدر على تغييره  لمنكر فليغيره، ومن  « أي من عرف ا رَضِيَ وَتََبَعَ 
غيير  بقلبه فقد سلم. فالمسلمون من أفراد الرعية يجب عليهم أن يحاسبوا الحاكم للت 

عليه ويكونون آثمين إذا رضوا بأعمال الحاكم التي تنكر وتابعوه عليها. أما غير  
اكم لورود النهي عن الظلم مطلقا   إظهار الشكوى من ظلم الح   المسلمين فإن لهم 

الذمة، قال  ء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين ولورو سوا  النهي عن أذى أهل  د 
تـَقَصَفُ، أَوْ كَلَّفَفُ فـَوْقَ طاَ تَِفِ،  اا مَ مُعَاهِد أَلَا مَنْ ظلََ عليه الصلاة والسلام: »  ، أَوْ انْـ

ءَيْئ  مِنْفُ  أَخَذَ  ي ـَبِ   اا أَوْ  حَجِيجُفُ  فتََنَ  نَـفْسٍ،  طِيبِ  الْقِيَامَةِ غَيْرِ  أخرجه أبو داود    « وْمَ 
وقال العراقي إسناده جيد. وهذا نهي جازم عن إيذاء المعاهد، وأهل الذمة من  

ود النهي عن أنواع معينة من الأذى ومثلها كل أذى، فقد أخرج  باب أولى. ولور 
مع      يث صلح الرسول حد   في   أبو داود من طريق ابن عباس عن النبي  

عَةٌ، وَ عَلَ  أَنْ لَا تُُْدَ أهل نجران قال: »  ، وَلا يُـفْتَ مَ لََمُْ بَـيـْ نُوا عَنْ   ـلا يُُْرَجَ لََمُْ َ س 
يُحْدِثوُا   لََْ  مَا  الرِِبَِ   حَدَثَا دِينِهِمْ،  يََْكُلُوا  من  أَوْ  أذى  ناله  أو  الذمي  ظلم  فإذا   .»

اه حتى يرفع الظلم عنه ويعاقب الذي ظلمه.  الحاكم فإن له الحق في إظهار شكو 
الشكوى منه عل  أكان  وتسمع  أم غير محق.  ى أي حال سواء  محقا  في شكواه 

يد بن المسيب،  وجاء في كتاب الأهوال لابن أبي الدنيا بإسناد صحيح إلى سع 
تحدث إلى يهودي يدعى    كما قال الحافظ في مقدمة الفتح، أن أبا بكر  

اص بقوله: "والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله  دعوه إلى الإسلام فرد فنح فنحاص ي 
ع إلينا، وإنا عنه أغنياء وما هو  فقر وإنه إلينا لفقير، وما نتضرع إليه كما يتضر   من 

بغني، ول  ينهاكم عن  عنا  يزعم صاحبكم،  أموالنا كما  استقرضنا  ما  غنيا   و كان 
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أعطانا" وفنحاص يشير هنا إلى قوله تعالى:  الربا ويعطيناه، ولو كان عنا غنيا  ما  
                              البقرة[

بكر   . [ 245 أبا  على    لكن  يطق  وجه  لم  وضرب  فغضب  صبرا ،  الجواب  هذا 
العهد   لولا  بيده  نفسي  والذي  وقال:  وبينكم  فنحاص ضربا  شديدا   بيننا  الذي 

    ع النبي وسم ،  لضربت رأسك يا عدو الله. فشكا فنحاص أبا بكر للنبي  
  ا قاله لأبي  ـاص أنكر م  ـئل فنح  ـه له، ولما س  ـال  ـا ق  ـم  ـشكواه وسأل أبا بكر فحدثه ع 

                      ر في الله، فنزل قوله تعالى:  ـبك 

                          

       [ عمران سبب    [ آل  هذ أورد  المنذر  النزول  وابن  حاتم  أبي  ابن  ا 
أن أبا بكر    ر الحافظ في الفتح. ومن المعلوم  ـذك بإسناد حسن عن ابن عباس كما  

دا  وقد سمع  اونا  فكان حاكما  وفنحاص كان معاه  ـأي مع   ر الرسول   ـكان وزي 
تس     الرسول  وإذا كانت  محق،  غير  أنه  مع  بكر  أبي  على  منه  مع   ـالشكوى 

  فوق أنه قد أعطي له عهد الذمة. ن الذمي من باب أولى عاهد فم وى من الم  ـك  ـالش 
الإسلا أحكام  تطبيق  إساءة  من  الشكوى  للمسلمين  وأما  حق  فإنها  م 

ن جبل بأنه  عاذ بمن م    شكا بعض المسلمين للرسولد  وغير المسلمين. فق
لٌ  أَ ـْبَلَ رجَُ قال: »يطيل القراءة في الصلاة أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله 

بَلَ ِ لَى مُعَاذٍ،  يُصَلِِي، فَتَكََ نَضِحَفُ وَأَ  ـْ  اا شِْ وََ دْ جَنَءَ اللَّيْلُ، فَـوَافََ  مُعَاذبنَِاضِحَ 
فتَىََ    -نَلَ مِنْفُ    اا وَبَـلَغَفُ أَنَّ مُعَاذ  -جُلُ  انْطلَََ  الرَّ فَـقَرَأَ بُِ ورةَِ الْبـَقَرَةِ أَوْ النَِِ اءِ، فَ 

 ! ؟ أَوْ أَفاَىِنٌ   ! ؟ يَا مُعَاذُ أَفَـتَّانٌ أنَْتَ   : ، فَـقَالَ النَّبُِّ  اا يْفِ مُعَاذا ِ لَ فَشَكَ   النَّبَِّ  
بَِ بِِ ثَ  ثَلا صَلَّيْتَ  فَـلَوْلَا  وَالشَّمْسِ  مِرَارٍ،  ربَِِكَ،  اسْمَ  ِ ذَا ءِ  وَاللَّيْلِ  وَضُحَاهَا، 

وَالضَّعِيفُ  الْكَبِيُر  وَراَءَكَ  يُصَلِِي  فإَِنَّفُ  الْحاَجَةِ يَـغْشَ ،  وَذُو  فالرسول     »   سمع
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ذ كان واليا  معا « و ثلاث مرات  ؟ أَفَـتَّانٌ أنَْتَ شكواه وزجر معاذا  حتى قال له: »
فسواء أكانت   ةعد  على اليمن، وكان إماما  لقومه وروي هذا الحديث روايات

 الشكوى منه وهو في اليمن أو وهو إمام قومه فهي شكوى ممن ولاه الرسول
  شكوى حاكم،  فهي  لأن   من  الشرع،  أحكام  تطبيق  من  شكوى  وهي 

ِ ذَا أَمَّ أَحَدكُُمْ  »  :   حكم الشرع أن الإمام يخفف في الصلاة لقول الرسول
فَـلْ  لمسلمفِِفْ يُخَ ـالنَّاسَ  واللفظ  عليه  متفق  تطبي «  إساءة  من  شكوى  فهي  ق  ، 

 أحكام الإسلام. وهي كما سمعت من المسلم في حكم الصلاة تسمع في سائر 
الأحكام وليس في الصلاة فحسب، على أن إساءة تطبيق أحكام الشرع تعتبر  

  لذمي لأن الرسول  منها حق للمسلم وا  مظلمة من المظالم فتكون الشكوى
»يقول ألَْ :  أَنْ  لَأرْجُو  أَحَدٌ  وَِ نِِِ  وَليَْسَ  رَبِِ  بِظَْلِمَةٍ قَ   يَطْلبُُنِّ  أخرجه  مِنْكُمْ   »

حديث   هذا  وقال  صحيحالترمذي  تشمل حسن  الحديث  في  أحد  وكلمة   .
« قال:  بل  مسلم  يطلبني  ولا  يقل  لم  إذ  والذمي،  أَ المسلم  مِنْكُ وَليَْسَ  مْ  حَدٌ 

 « وهذه كلها أدلة على هذه المادة. يَطْلبُُنِّ 

م ــلمش الحــ  في   امــة أحــزاب سياســية لمحاســبة الحكــام، أو لل :21المادة 
ن يكـون أساسـها الوصول للحكم عن طري  الأمـة علـ  ءـرط أ

العقيـــدة الإســـلامية، وأن ىكـــون الأحكـــام الـــتي ىتبناهـــا أحكامـــاا 
ي ىـرخيص. ويَنـع أي ىكتـل زب لأاء الحـءرعية. ولا يحتاج  نش

  أساس الإسلام.يقوم عل  غير
ت  قوله                    عالى:ودليلها 

                     ووجه
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بهذه أحز   الاستدلال  إقامة  على  أمر الآية  قد  تعالى  الله  أن  هو  سياسية  اب 
تكو  بأن  إلىالمسلمين  الدعوة  أي  الخير،  إلى  بالدعوة  تقوم  جماعة  منهم   ن 

وتقومـالإس بالمعروفـبالأم  كذلك  لام،  فقوله  عنوالنهي    ر   تعالى:   المنكر. 
         ا وصف الجماعة أمر بإيجاد جماعة متكتلة تكتلا  يوجد له 

      ه:  . فالمراد بقولين. إذ قال:  من بين جماعة المسلم
لتكن   أي  جماعة،  المسلمون  يكون  أن  لا  المسلمين،  من  جماعة  من لتكن 

لآية للتبعيض المسلمين أمة وليس معناه ليكون المسلمون أمة. لأن »من« في ا
أن وضابطها  الجنس،  لبيان  فنقول:   وليست  »بعض«  لفظ  مكانها  يصلح 

      ظ »بعض« في الآيةأمة ( في حين لا يصلح وضع لف  )وليكن بعضكم

          [  55النور]   بعضكم(  ين آمنوا  عد الله الذفلا نقول )و
رضوان الله   ولذلك هي هنا لبيان الجنس أي لا يقُصَر الوعد على جيل الصحابة 

لذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعليه فما دامت »من« م بل الوعد لكل اعليه
أن إقامة   أحدهماللتبعيض فإن هذا يعني أمرين:            ية في الآ

أن وجود كتلة    وثانيهماكفاية وليس فرض عين،  بين المسلمين فرض    جماعة من
ذا الفرض مهما كان عدد هذه  لها صفة الجماعة، من المسلمين يكفي للقيام به

بالعمل المطلوب رة على القيام  ة وما دامت قادالكتلة ما دامت لها صفة الجماع
ها ولكنه مسلط  منها في الآية. فلفظ "ولتكن" مخاطب به الأمة الإسلامية كل

على كلمة أمة أي جماعة، أي المطلوب مطلوب من المسلمين جميعا ، والشيء 
جما  هو  إيجاده  صفة  المطلوب  لها  أيها  عة  أوجدوا  الآية  معنى  فيكون  الجماعة، 

أن والثاني    الخير أي الإسلام  أن تدعو إلى  عملين أحدهما المسلمون جماعة تقوم ب 
المنكر قد فه،  تأمر بالمعروف وتنهى عن  الطلب  و طلب بإيجاد جماعة، وهذا 
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أمر "ولتكن" ولكن  الطلب وإن كان مجرد   بين  فيه عمل هذه الجماعة. وهذا 
به لتقوم  الآية  بي نته  الذي  العمل  فإن  أنه طلب جازم،  على  تدل  قرينة   هناك 

أن يقوموا به كما هو ثابت في آيات أخرى  هذه الجماعة فرض على المسلمين  
متعدد  أحاديث  ذلك وفي  فيكون  جازم،    ة  طلب  الطلب  هذا  أن  على  قرينة 

يجب   أنه  على  تدل  فالآية  للوجوب.  الآية  في  الأمر  يكون  على وبذلك 
بينهم جماعة   يقيموا من  سلام،  تقوم بالدعوة إلى الخير أي إلى الإ المسلمين أن 

 . والنهي عن المنكر وبالأمر بالمعروف  
المذكورين في الآية   لينهذا من جهة كون إقامة جماعة تقوم بهذين العم

فرضا  على المسلمين يأثم المسلمون جميعا  إذا لم توجد هذه الجماعة. أما كون 
الج أمران: هذه  عليه  الدليل  فإن  سياسيا   حزبا   الآية  في  إقامتها  الوارد  ماعة 

ية من المسلمين أن يقوموا بالدعوة إلى الخير  هما أن الله لم يطلب في هذه الآأحد
عروف والنهي عن المنكر، وإنما طلب فيها إقامة جماعة تقوم بهذين  والأمر بالم

بل   بالعملين  القيام  ليس  فالمطلوب  فيكون العملين،  بهما.  تقوم  جماعة  إقامة 
ا على  وليس  الجماعة  إقامة  على  مسلطا   بياالأمر  هما  والعملان  ن  لعملين. 

فيك المطلوب  الأمر  هما  وليسا  إيجادها  المطلوب  الجماعة  وصفا  لأعمال  ونان 
حتى  والجماعة  إيجادها،  المطلوب  الجماعة  لنوع  تستطيع    معينا   جماعة  تكون 

الجما بوصف  العمل  جماعة  مباشرة  تكون  حتى  معينة  أمور  من  لها  بد  لا  عة 
جاء في   فحتى تكسب الجماعة الوصف الذيوتظل جماعة وهي تقوم بالعمل،  

جماعة ويبقيها جماعة وهي  الآية وهو جماعة تعمل عملين لا بد لها مما يوجدها  
تعمل. والذي يوجدها جماعة هو وجود رابطة تربط أعضاءها ليكونوا جسما   

لة ومن غير وجود هذه الرابطة لا توجد الجماعة المطلوب إيجادها،  واحدا  أي كت
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ي يبقيها جماعة وهي تعمل هو وجود  تعمل بوصفها جماعة. والذ  وهي جماعة
الشر  لها تجب طاعته. لأن  بإقامة أمير  ثلاثة فصاعدا   بلغت  أمر كل جماعة  ع 

الصلا عليه  قال  والسلام: »أمير  نَـفَرٍ ة  لثَِلاثةَِ  يحَِلُّ  فَلاةٍ  ِ   وَلا  بأَِرْضِ  لاَّ  يَكُونوُنَ 
أَحَدَهُمْ  عَلَيْهِمْ  أخأَمَّرُوا  ترك  رجه  «  ولأن  عمرو.  بن  الله  عبد  طريق  من  أحمد 

قال   الجماعة  عن  يخرج  ا  الطاعة  الحديث  عليه،  في  لمسلم: لمتفق  واللفظ 
ءَيْئ» أَمِيرهِِ  مِنْ  رأََى  فَ   اا مَنْ  مَنْ  فإَِنَّفُ  فَـلْيَصْبِْ،  ءِبْ يَكْرَهُفُ  الْجمََاعَةَ  فَمَاتَ    اا ارَقَ 

اعة. وإذن الأمر الذي  مفارقة للجم  ج على الأمير« فجعل الخرو فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ 
اعة. وهذان الوصفان اللذان لا بد  يبقيها جماعة وهي تعمل هو طاعة أمير الجم

التي   الجماعة  توجد  حتى  رابطة  منهما  وجود  وهما  جماعة  وهي  بالعملين  تقوم 
      أن قوله تعالى:  جماعة ووجود أمير لها واجب الطاعة يدلان علىلل

     واجب أمير  ولها  أعضاءها  تربط  رابطة  لها  جماعة  منكم  ولتوجد 
وه من  الطاعة.  اسم  أي  أو  المنظمة  أو  الجمعية  أو  الحزب  أو  الكتلة  هي  ذه 

ال ما  الأسماء  تستوفي  التي  الجماعة  على  تطلق  ويبقيها جماعة  تي  يجعلها جماعة 
اب أو جمعيات أو منظمات . وبذلك يظهر أن الآية أمر بإيجاد أحز وهي تعمل

ة فلأن  أو ما شاكل ذلك. وأما كون هذا الأمر هو أمر بإيجاد أحزاب سياسي
به تقوم  الذي  العمل  بتعيين  إيجاد جماعة معينة  لا مطلق جماعة،   الأمر طلب 

الذي العمل  بي نت  قد  البيان  فالآية  وبهذا  الجماعة  بوصف  الجماعة  به   تقوم 
طلوب إيجادها.  ادها، أي عينت نوع الجمعية المعينت نوع الجماعة المطلوب إيج

ت المسلمين جمعية  من  لتوجد  الآية:  ذكرت  بالمعروف إذ  وتأمر  الخير  إلى  دعو 
محدد،  وصف  وهو  الجمعية،  لهذه  وصفا   هذا  فيكون  المنكر.  عن  وتنهى 

 تستكمل هذا الوصف هي الواجب إيجادها وما عداها فلا. أما فالجمعية التي
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فيمكن أن تقوم بها جمعية ويمكن أن     أي الدعوة إلى الإسلامالدعوة إلى الخير
بها منظمة. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن   يقوم بها حزب ويمكن أن تقوم

يشمل أمر   ما  لا يمكن أن يقوم به إلا حزب سياسي. لأنه المنكر الذي جاء عا
روف والنهي ، بل هو أهم أعمال الأمر بالمعالحكام بالمعروف ونهيهم عن المنكر

داخ وهو  المنكر،  هذه  عن  في  إذ  ل        عامة:  جاءت قد  الآية، 

             فهو اسم جنس محلى بالألف واللام فهو من
عمل من أهم أعمال الحزب السياسي، وهو الذي يضفي صيغ العموم. وهذا ال

على   الجمالسياسة  أو  المنظمالحزب  أو  ويجعلعية  جمعية  ة  أو  سياسيا   حزبا   ه 
هذا أن  وبما  سياسية.  منظمة  أو  بالمعروف   سياسية  الحكام  أمر  وهو  العمل 

مال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبما ونهيهم عن المنكر هو من أهم أع
العملينأن   أحد  هو  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الآية  الأمر  في  المطلوبين   

ها، لذلك كان الأمر في الآية مسلطا  على  عمل الجماعة الواجب إيجادليكونا
هي   معينة  بالمعروف  جماعة  الحكام  وأمر  الإسلام  إلى  الدعوة  عملها  جماعة 

الناس كذلك بالمعروف ونهيهم عن المنكر. هذه   ونهيهم عن المنكر وأمر سائر 
أي المسلمين،  على  فرضا   إيجادها  التي جعل الله  هي  المستوفية جميع    الجماعة 

الوصف هي الأوصاف الموجودة في الآية نعتا  لها. وهذه الجماعة التي بهذا  هذه  
الإ إلى  تدعو  جماعة  إيجاد  إن  يقال  ولا  السياسي.  الناس  الحزب  وتأمر  سلام 

و  المنكر  عن  وتنهاهم  لا  بالمعروف  بالفرض،  للقيام  للحكام كاف  تتعرض  لا 
ذل يتأيقال  لا  بالفرض  القيام  لأن  الك  الجماعة  إذا كانت  إلا  أوجدها  تى  تي 

م أي  لها،  التي  الأوصاف  جميع  مستوفية  بالمعروف المسلمون  الأمر  ستوفية 
تفيد   وهي  بالواو  جاء  العطف  لأن  الخير  إلى  الدعوة  مع  المنكر  عن  والنهي 
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ل من المشاركة، ولأن  بصيغة  عاما   المنكر جاء  والنهي عن  الأمر بالمعروف  فظ 
يستوفي عمومه، فلا يتأتى القيام  ن يظل على عمومه وأن  صيغ العموم فيجب أ

ة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاما   بالفرض إلا إذا كان عمل الجماع
بالمعروف   لا يستثنى منه شيء. فإذا استثني منه أمر الحكامكما جاء في الآية  

ا العمل  استثني  أي  المنكر،  عن  المونهيهم  الجماعة  توجد  لم  في لسياسي  طلوبة 
استثنت عملا   الآية، وكانت هذه   الآية لأنها  المطلوبة في  ليست هي  الجماعة 

هما  من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو قد جاء في الآية عاما  فلا م
الحك أمر  إذا كان  إلا  الوصف  لها  من  يتم  المنكر  عن  ونهيهم  بالمعروف  ام 

بالفرض كما  القيام  يتم  لا  ولهذا  بإ  أعمالها.  إلا  الآية  في  جماعة  جاء  يجاد 
سياسية. أي الجماعة    سياسية. أي حزبا  سياسيا  أو جمعية سياسية أو منظمة 

النهي عن المنكر عاما  لا يستثنى منه  التي يكون لديها القيام بالأمر بالمعروف و 
 ة وما شاكلهما. لا يوجد إلا بالحزب السياسي وبالجمعية السياسي شيء، وهذا

أمر الله بها بإقامة أحزاب سياسية تقوم بحمل ن الآية قد  وعلى هذا فإ
الحكام بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وبأمر    الدعوة الإسلامية، وبمحاسبة

الاستدلال في . وهذا هو وجه  سائر الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 ذه الآية على أنها دليل المادة.ه

وهذا يعني عدم تعدد ا ،  ة" أي حزبا  واحدن الآية تقول "أمإولا يقال  
ة واحدة، فلم تقل جماعة واحدة الأحزاب. لا يقال ذلك لأن الآية لم تقل، أم

غير أي وصف. فهو يعني أن إقامة جماعة    وإنما قالت أمة بصيغة التنكير من
فإذا من  فرض  يمنع  لا  ولكنه  الفرض،  حصل  واحدة  جماعة  إقامة   قامت 

الكفاية الذي يكفي فيه  ل متعددة. فقيام واحد بفرض  جماعات متعددة أي كت
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الفرض. وجماعة هنا اسم جنس  واحد أن يقوم به لا يمنع غيره أن   يقوم بهذا 
      الى:ـني أي جماعة فيطلق ويراد منه الجنس وليس الفرد الواحد قال تعـيع

      عمران قول  [101  ]آل  ذلك  ونظير  الجنس.  منه   الرسول   والمراد 
 :« ََرأ مُنْكَر مَنْ  مِنْكُمْ  هُْ   اا ى  أبيفَـلْيُـغَيرِِ طريق  من  مسلم  أخرجه  سعيد   « 

د منكرا  واحدا  بل جنس المنكر، ومثل ذلك كثير. فيطلب الخدري، فليس المرا
الجنس، فعل  عن  وينهى  الجنس  به   فعل  يراد  بل  الواحد،  الفرد  به  يراد  ولا 

الواحد من   الفرد  فيصدق على  أفرادالجنس، ويصالجنس.  من   عدة   دق على 
  زاب ـد أحـأن يوجذلك الجنس. فيجوز أن يوجد في الأمة حزب واحد، ويجوز  

هذا دةـع إذا كان  الكفاية  فرض  حصل  فقد  واحد  حزب  وجد  إذا  ولكن   .
في المطلوب  بالعمل  قام  قد  أحزاب الحزب  إنشاء  من  يمنع  لا  ولكن  الآية   

ذا قام حزب مين فإفاية على المسلأخرى. فإن إقامة الحزب السياسي فرض ك
ب ليقوموا  ثانيا   يوجدوا حزبا   أن  آخرون  وأراد  أن واحد  فلا يجوز  الفرض  ذلك 

القيام بفرض وهو حر  إقامة يمنعوا، لأنه منع من  المنع من  ام، ولذلك لا يجوز 
التي تقوم على ما اسيسي  عدة  أحزاب ة. إلا أن ذلك في الأحزاب الإسلامية 

هو الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما نصت عليه الآية و 
روف ونهيهم عن المنكر ومحاسبتهم. أما غيرها فينظر الحكام بالمعفي ذلك أمر  

الأ  وكنشر  القومية،  إلى  بمحرم كالدعوة  للقيام  فإن كانت  غير  فيها  فكار 
القيام بهذه  ع من قبل  التكتلات حراما ، وتمن  الإسلامية أو ما شابه ذلك كان 

ويع بأن كانت  الدولة،  بمحرم  للقيام  تكن  لم  وإن  فيها،  يشترك  من  اقب كل 
قيامللقيا تكون  لا  ولكنها  مباحة،  مباح كانت  أساس  على  وقائمة  بمباح  ا  م 

إذ إلا  الآية  هذه  بنص  الله  فرضه  الذي  مستوفيا  بالفرض  سياسيا   حزبا   ا كان 
 لآية. جميع ما جاء في ا
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القيام بالف إذن  ولما كان  القيام  رض لا يحتاج إلى  الحاكم، بل إن جعل 
حرام، الحاكم  إذن  على  متوقفا   السياسية   بالفرض  الأحزاب  قيام  لهذا كان 

 وإنشاؤها لا يحتاج إلى ترخيص.

 :يقوم نظام الحكم عل  أربع  واعد هي :22المادة 
 ال يادة للشرع لا للشعب. -أ 
 ال لطان للأمة. - ب
 عل  الم لمش. نصب خليفة واحد فرض -ج 
للخليفــة وحــده حــ  ىبــنّ الأحكــام الشــرعية فهــو الــذي  -د 

 ئر القوانش.ي ن الدستور وسا
وإذا ذهب شيء   بها،  إلا  يوجد  لا  التي  الحكم  قواعد  المادة  هذه  تبين  

لحكم الإسلامي، أي سلطان الإسلام، لا مجرد منها ذهب الحكم، والمراد به ا
القواعد أخذت بالاستق الشرعيةحكم. وهذه  الأدلة  فالقاعدة الأولى راء من   .

السيادة، ولها دليل، وهو الدليل وهي كون السيادة للشرع لها واقع، وهو كلمة  
اصطلاح غربي  على أنها للشرع وليست للشعب. أما واقعها فهو أن هذه كلمة  

به  للإرادة  ويراد  الممارس  لها، ا  الذي   والمسير  هو  إذا كان  إرادته   فالفرد  يسير  
له، وإن كانت إرادته يمارسها غيره ويسيرها كان عبدا ،    ارسها كانت سيادتهويم

كانت إرادتها أي مجموع إرادة أفرادها مسيرة من قبلها بواسطة أفراد   والأمة إذا
تسييرها كا حق  برضاها  تعطيهم  سيدة  منها  و نت  إرادتها نفسها،  إن كانت 

ذا يقول النظام الديمقراطي مسيرة من قبل غيرها جبرا  عنها كانت مستعبدة، وله
إرادت يمارس  الذي  هو  أي  للشعب،  يالسيادة  من  عنه  ويقيم  ويعطيه  ه،  شاء، 
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أما   عليه.  الحكم  تنزيل  يراد  الذي  السيادة  واقع  هو  هذا  إرادته.  تسيير  حق 
إرادة الفرد  للشعب، فالذي يسير  للشرع وليست    حكم هذه السيادة فهي أنها

يشا  نفسه كما  الفرد  ليس  إرادة شرعا   بل  ونواهيه.   ء،  الله  بأوامر  مسيرة  الفرد 
تفع ليست مسيرة بإرادتها  الأمة  بل هي مسيرة بأوامر الله  وكذلك  تريد،  ما  ل 
تعالى قوله  ذلك  على  والدليل                :ونواهيه. 

            الرسول    ،[65]النساء يُـؤْمِنُ  »  : وقول  لَا 
بِفِ  جِئْتُ  لِمَا  ىَـبَعاا  هَوَاهُ  يَكُونَ    ابن أبي عاصم في السنة.  رجهأخ  « أَحَدكُُمْ حَتَّّ 

في   العاص  بن  عمرو  بن  الله  عبد  عن  الحديث  روى  أن  بعد  النووي،  قال 
فالذي يتحكم في الأمة والفرد، ويسير الأربعين، هو حدي ث حسن صحيح. 

فالأمة والفرد كلاهما يخضع    .   اء به الرسول هو ما ج  إرادة الأمة والفرد، إنما
لل السيادة  هنا كانت  ومن  قبل  للشرع،  من  يبايع  لا  الخليفة  فإن  ولهذا  شرع. 

الديمقالأمة كأجير عندها   النظام  الحال في  تريد، كما هي  ما  لها  راطي، لينفذ 
الله وسنة   مة على كتاب الله وسنة رسوله، لينفذ كتابوإنما يبايع الخليفة من الأ

ن  فذ ما يريده الناس، حتى لو خرج الناس الذيرسوله، أي لينفذ الشرع، لا لين
قاعدة   استنبطت  الدليل  هذا  ومن  يرجعوا،  حتى  قاتلهم  الشرع  عن  بايعوه 

 السيادة للشرع لا للشعب.
ذة من جعل الشرع نصب الخليفة من  طان للأمة فمأخو وأما قاعدة السل

الخليفة  جعل  ومن  الأمة  الشرع   قبل  جعل  أما  البيعة.  بهذه  السلطان  يأخذ 
من   الخليفة  أحادينصب  في  فواضح  الأمة  بن  قبل  عبادة  عن  البيعة،  ث 

« قال:  اللَِّّ  الصامت  رَسُولَ  الْمَنْشَ   بَِيَـعْنَا  في  وَالطَّاعَةِ  ال َّمْعِ  طِ عَلَ  
متفق عليه، و وَالْمَكْرَهِ  قال: »«  النَّ عن جرير بن عبد الله  عَلَ    بَِّ  بَِيَـعْتُ 
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ثَلاثةٌَ  »  :   « متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللهال َّمْعِ وَالطَّاعَةِ 
يكَُلِِمُهُمُ اللَُّّ  ألَيِمٌ:  لا  عَذَابٌ  وَلََمُْ  يُـزكَِِيهِمْ  الْقِيَامَةِ وَلا  يَـوْمَ  مَاءٍ   فَضْلِ  عَلَ   رجَُلٌ 

يَاهُ ِ نْ أَعْطاَهُ مَا   اا رجَُلٌ بَِيَعَ ِ مَام، وَ يلِ بِِلطَّريِِ  يََنَْعُ مِنْفُ ابْنَ ال َّبِ   لا يُـبَايِعُفُ ِ لاَّ لِدُنْـ
فَحَلَ  الْعَصْرِ  بَـعْدَ  بِِ لْعَةٍ  يُـبَايِعُ رجَُلاا  وَرجَُلٌ  لَفُ،  يَفِ  لََْ  وَِ لاَّ  لَفُ  وَفََ  فَ بِِللَِّّ يرُيِدُ 

َ فُ فتََخَذَهَ لَقَدْ أُعْطِيَ  َِ  يُـعْطَ ِ اَا كَذَا وكََذَا فَصَدَّ « متفق عليه. فالبيعة من  ا وَلََْ 
الخليفة للمسلمين، فهم الذين يبايعونه، قبل المسلمين للخليفة وليست من قبل  

عل يقيمونه حاكما   أخذو أي  إنما  أنهم  الراشدين  الخلفاء  مع  وما حصل  ا يهم، 
ب بواسطة  إلا  خلفاء  صاروا  وما  الأمة،  من  جعل البيعة  وأما  لهم.  الأمة  يعة 

البيعة فواضح في أحاديث الطاعة، وفي أحاديث الخليفة يأخذ السلطان بهذ ه 
 . عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: أنه سمع رسول الله  وحدة الخلافة

لْبِفِ  فتََعْطاَهُ صَفْقَ   اا وَمَنْ بَِيَعَ ِ مَاميقول: » لْيُطِعْفُ ِ نِ اسْتَطاَةَ يَدِهِ وَثَرََةَ  َـ ، فإَِنْ عَ فَـ
لي  « أخرجه مسلم، وعن نافع قال: قال  ازعُِفُ، فاَضْربِوُا عُنَُ  الآخَرِ ءَ آخَرُ يُـنَ جَا

  مِنْ طاَعَةٍ لَقِيَ اللََّّ   اا مَنْ خَلَعَ يَديقول: »    عبد الله بن عمر سمعت رسول الله
الْقِيَامَ  لَفُ يَـوْمَ  حُجَّةَ  لا  مَاتَ  ةِ  عَةٌ  بَـيـْ عُنُقِفِ  في  وَليَْسَ  مَاتَ  وَمَنْ  جَاهِلِيَّةا ،  « مِيتَةا 

مِنْ »  : أخرجه مسلم، وعن ابن عباس عن رسول الله   ءَيْئ  مَنْ كَرهَِ    اا أَمِيرهِِ 
  فَمَاتَ عَلَيْفِ ِ لاَّ   اا ءِبْ ال ُّلْطاَنِ    فَـلْيَصْبِْ عَلَيْفِ، فإَِنَّفُ ليَْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ 

نُو  كَانَتْ ب ـَقال: »  عن النبي  عن أبي هريرة  « متفق عليه و مَاتَ مِيتَةا جَاهِلِيَّةا 
ىَُ وسُهُمُ  بَـعْدِي،   ءُ، كُلَّمَاالأنَبِْيَا  ِ سْرَائيِلَ  نَبَِّ  لا  وَِ نَّفُ  نَبِ ،  خَلَفَفُ  نَبِ   هَلَكَ 

فَـيَكْث ـُ خُلَفَاءُ  تََْمُرُنَ وَسَيَكُونُ  فَمَا  فَ   ؟ رُونَ،  اَلُوا:  الَأوَّلِ  عَةِ  ببِـَيـْ فُوا  الَأوَّلِ،  اَلَ: 
« متفق عليه. فهذه الأحاديث  مْ  سَائلُِهُمْ عَمَّا اسْتَعَْاهُ نَّ اللََّّ أَعْطوُهُمْ حَقَّهُمْ فإَِ 

البيعة، إذ قد أوجب الله طاعته  تدل على أن الخليفة إنما أخذ السلطان بهذه 
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إماما  بالبي بايع  من  ووجبت  فليطعه.  ...    عة،  بالبيعة،  الخلافة  أخذ  قد  فهو 
السلطانطاعته   أخذ  قد  فيكون  بويع،  قد  خليفة  له   لأنه  ببيعتها  الأمة  من 

با لمن  طاعتها  أن  ووجوب  على  يدل  وهذا  بيعة،  عنقها  في  له  لمن  أي  يعته، 
الرسول   أن  على  للأمة.  الب  السلطان  أخذ  فإنه  رسولا   على مع كونه  يعة 

على   لحكم والسلطان وليست بيعة على النبوة، وأخذهاالناس وهي بيعة على ا
  ا على الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، فكون المسلمين ـذهـالنساء والرجال ولم يأخ

ونه على العمل بكتاب الله وسنة رسوله، وكون ـايعـهم الذين يقيمون الخليفة ويب 
السلطان بهذه إنما يأخذ  السلط  الخليفة  أن  على  دليل واضح  للأمة البيعة،  ان 

 تعطيه من تشاء.
الثا القاعدة  فإن  لثة وهي نصب خليفأما  المسلمين  ة واحد فرض على 

شريف، فقد روي عن نافع قال: قال فرضية نصب الخليفة ثابتة في الحديث ال
يَديقول: »  لي عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله   خَلَعَ  طاَعَةٍ   اا مَنْ   مِنْ 

الْقِيَ  يَـوْمَ  اللََّّ  وَليَْ لَقِيَ  مَاتَ  وَمَنْ  لَفُ،  حُجَّةَ  لا  مِيتَةا امَةِ  مَاتَ  عَةٌ  بَـيـْ عُنُقِفِ  في  سَ 
اللهاهِلِيَّةا جَ  عبد  طريق  من  مسلم  أخرجه  بهذ«  الاستدلال  ووجه  عمر،  بن  ا   

الرسول أن  بيعة      الحديث هو  أن تكون في عنقه  أوجب على كل مسلم 
اجب هو وجود بيعة في عنق  أن يبايع كل مسلم الخليفة، فالو   لخليفة ولم يوجب 

فوجود   خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة بوجوده.  كل مسلم، أي وجود
لم بيعة سواء أبايع بالفعل أم لم يبايع.  الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مس

 وأما كون الخليفة واحدا  فلما روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله  
« لِخلَِيفَتَ قال:  بوُيِعَ  هُمَاـِ ذَا  مِنـْ الآخَرَ  فاَ ـْتُـلُوا  أخشِْ  صريح رجه  «  وهذا  مسلم، 

 بتحري أن يكون للمسلمين أكثر من خليفة.
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ة وهي للخليفة وحده حق تبني الأحكام فقد ثبتت  ـعـدة الرابـوأما القاع
ا الإجماع  ابة، على أن للخليفة وحده حق تبني الأحكام، ومن هذـبإجماع الصح

القواعـأخ الشرعيـذت  )أد  الخلاف(،  يرفع  الإمام  )أمر  المشهورة.  الإمام ة  مر 
 قضية بقدر ما يحدث من مشكلات(.نافذ(، )للسلطان أن يحدث من الأ

 أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاا وهي: :23المادة 
 الخليفة )رئيس الدولة(. - 1
 المعاونون )وزراء التفويض(. - 2
 راء التنفيذ.ز و   - 3
 الولاة. - 4
 أمير الجهاد. - 5
 الأمن الداخلي.  - 6
 جية.الخار  - 7
 الصناعة. - 8
 القضاء.  - 9

 مصالح الناس )الجهاز الإداري(. -  10
 بيت المال. -  11
 الإعلام. -  12
 مجلس الأمة )الشورى والمحاسبة(. -  13
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الشكل  لأنه قد أقام جهاز الدولة على هذا    ودليلها فعل الرسول  
حين  رئيس الدولة، وأمر المسلمين بأن يقيموا لهم رئيس دولة    فقد كان هو  

 طاَعَةٍ لَقِيَ اللََّّ   مِنْ   اا مَنْ خَلَعَ يَد»  : أمرهم بإقامة خليفة وبإقامة إمام. قال  
مِيتَةا  مَاتَ  عَةٌ  بَـيـْ عُنُقِفِ  في  وَليَْسَ  مَاتَ  وَمَنْ  لَفُ،  حُجَّةَ  لا  الْقِيَامَةِ  « جَاهِلِيَّةا   يَـوْمَ 

يهم على لزوم  أخرجه مسلم أي بيعة خليفة. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عل
الصحابة على   بعد موته. وقد ظهر تأكيد إجماع  إقامة خليفة لرسول الله  

تأ من  دفن رسول الله  إقامة خليفة  بنصب   خيرهم  وانشغالهم  وفاته  عقب 
 . خليفة له 

المعاونون فالدليل ما روا أبو داود بإسناد  وأما    جيد عن عائشة  ه 
ِ نْ   جَعَلَ لَفُ وَزيِرَ صِدْقٍ،  اا  بِِلَأمِيِر خَيرْ اللَُّّ ِ ذَا أَراَدَ  »  : قالت: قال رسول الله  

أَعَانفَُ. وَ  لَفُ وَزيِرَ سُوءٍ،  ِ ذَا أَراَدَ اللَُّّ نَِ يَ ذكََّرَهُ وَِ نْ ذكََرَ  بِفِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ  ِ نْ   
 دري  سعيد الخعن أبي    الترمذي  رواه  . وما«عِنْفُ نَِ يَ لََْ يذُكَِِرْهُ وَِ نْ ذكََرَ لََْ يُ 

انِ مِنْ أَهْلِ ال َّمَاءِ وَوَزيِرَانِ لاَّ لَفُ وَزيِرَ مَا مِنْ نَبٍِِ  ِ »  : قال: قال رسول الله  
اءِ فَجِبْيِلُ وَمِيكَائيِلُ وَأَمَّا وَزيِرَايَ مِنْ مِنْ أَهْلِ الَأرْضِ فتََمَّا وَزيِرَايَ مِنْ أَهْلِ ال َّمَ 

 ومعنى كلمة وزيراي هنا معاونان لي، لأن هذا  .«رٍ وَعُمَرُ أَهْلِ الَأرْضِ فتَبَوُ بَكْ 
بالمعنى   وزير  وأما كلمة  اللغوي،  معناها  فهو هو  اليوم  الناس  يريده  الذي 

الحكم   نظام  المسلمون ويخالف  يعرفه  لم  هو  اصطلاح غربي،  الإسلام كما  في 
 مبين في بابه.

د رسول الله  وأما وزير التنفيذ فهو الذي كان يسمى )الكاتب( على عه 
  الخليفة معاونة  ومهمته  الراشدين،  والأداء.   والخلفاء  والملاحقة  التنفيذ  في 
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البخاري   صحيحهروى  ثابت  في  بن  زيد  النَّبَِّ  »  عن  يَـتـَعَلَّمَ    أَنَّ  أَنْ  أَمَرَهُ 
بـَهُمْ ِ ذَا  بِِِ   الْيـَهُودِ حَتَّّ كَتـَبْتُ لِلنَّ كِتَابَ  بَفُ وَأَ ـْرَأْىفُُ كُتُـ . وروى  «ليَْفِ كَتـَبُوا  ِ   كُتُـ

اسْتَكْتَبَ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ   أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ  »بير  ق عن عبد الله بن الز احـابن إس
المستدرك  . وروى الحاكم في  «... لُوكَ الَأرَْ مِ بْنِ عَبْدِ يَـغُوثَ، وكََانَ يُُِيبُ عَنْفُ المُ 

كِتَابُ   أىََ  النَّبَِّ  »:  قال  وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن عمر 
. فَكَتَبَ جَوَابفَُ ثَُّ  َـرَأَهُ عَلَيْفِ، فَـقَالَ:    لِعَبْدِ اللَِّّ بْنِ رجَُلٍ، فَـقَالَ  الَأرَْ مِ: أَجِبْ عَنِِّ
 .« َ نْتَ، اللِهُمَّ وَفِِقْفُ، فَـلَمَّا وَلَِ عُمَرُ كَانَ يُشَاوِرهُُ أَصَبْتَ وَأَحْ 

الولاة فقد روى   رَسُولُ اللَِّّ »ي ومسلم عن أبي بردة:  خار البوأما    بَـعَثَ 
    َعَل هُمَا  مِنـْ وَاحِدٍ  وَبَـعَثَ كُلَّ  الْيَمَنِ،  اَلَ:  ِ لَى  جَبَلٍ  بْنَ  وَمُعَاذَ  مُوسَ   أَبَِ 

. وفي رواية عند مسلم عن أبي موسى أن رسول «الَ: وَالْيَمَنُ مِِْلافاَنِ مِِْلافٍ،  َ 
هُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أنَْتَ يَا  عَلَ  عَمَلِنَا مَنْ أَراَدَ   نَْ تـَعْمِلُ   لَنْ أَوْ لاَ »قال:    الله  

 .«بـَعَفُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ بْدَ اللَِّّ بْنَ  َـيْسٍ، فَـبـَعَثَفُ عَلَ  الْيَمَنِ ثَُّ أىَ ـْأَبَِ مُوسَ  أَوْ يَا عَ 
ا» ي:  البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف الأنصار وعند   للَِّّ  ... وكََانَ رَسُولُ 
   ِأَهْلَ الْبَحْرَيْن . وقال ابن عبد «نَ الحَْضْرَمِيِِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ الْعَلاءَ بْ   هُوَ صَالَحَ 

الاستيعاب:   رسولُ لىَّ وَ وَ »البر في  بنَ رَ مْ عَ     اللَِّّ     عُمانَ   العاصِ   و  فلم    عل  
 .«  الله  رسولُ  ضَ بِ عليها حتّ  ُ  لْ زَ ي ـَ

 سنة:فدليله من الوأما أمير الجهاد 
  أَمِيُر النَّاسِ زيَْدُ بْنُ »قال:    روى ابن سعد في الطبقات أن رسول الله  

بْنُ رَوَاحَةَ، فإَِنْ  تُِلَ   اللَِّّ حَارثِةََ، فإَِنْ  تُِلَ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِ طاَلِبَ، فإَِنْ  تُِلَ فَـعَبْدُ  
الـمُـ ْ ـفَـلْيَ  رجَُ ـرْىَضِ  نـَهُمْ  بَـيـْ فَـيَجْعَلُ ـلِمُونَ  عَلَيْهِمْ لاا  عبد   «وهُ  عن  البخاري  وروى 
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وروى    «... في غَزْوَةِ مُؤْىَةَ زيَْدَ بْنَ حَارثِةََ   أَمَّرَ رَسُولُ اللَِّّ  »ن عمر قال:  الله ب
الأ بن  سلمة  حديث  في  قال:  البخاري  النَّبِِِ  »كوع  مَعَ  سَبْعَ   غَزَوْتُ 

اسْتـَعْمَلَ  حَارثِةََ  ابْنِ  مَعَ  وَغَزَوْتُ  نَاغَزَوَاتٍ  عَلَيـْ عن «فُ  ومسلم  البخاري  وروى   .
وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ،    اا بَـعْث  بَـعَثَ النَّبُِّ  »قال:    ر   ـمـالله بن ععبد  

تُمْ    : عْضُ النَّاسِ في ِ مَارىَفِِ، فَـقَالَ النَّبُِّ  فَطَعَنَ ب ـَ أَنْ ىَطْعُنُوا في ِ مَارىَفِِ فَـقَدْ كُنـْ
مِنْ ىَطْعُنُ  أبَيِفِ  ِ مَارةَِ  في  لَخلَِيقونَ  ِ نْ كَانَ  اللَِّّ  وَايْمُ  وروى  «...لِلِإمَارةَِ    اا   َـبْلُ،   .
عَلَ  جَيْشٍ أَوْ سَريَِّةٍ   اا ِ ذَا أَمَّرَ أَمِير   كَانَ رَسُولُ اللَِّّ  »دة قال:  ـن بريـلم عـمس

 . «أَوْصَاهُ ... 
الداخلي   الأمن  صاوأما  يرأسها  الدائرة  ومهمتها  فهذه  الشرطة  حب 

الخليالأمن  حفظ   بإذن  الجيش  ذلك  تولى  عجزت  فإن  الإسلام،  دار  فة.  في 
أنس   عن  البخاري  رواه  ما  مِنَ »دليلها  سَعْدٍ  بْنُ  بِنَْزلَِةِ   بِِِ  النَّ   كَانَ  َـيْسُ 

 .«الَأمِيرِ  صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ 
جية مع الدول  يقُِّيم العلاقات الخار   فقد كان الرسول  وأما الخارجية  

أرسل  .ىالأخر   والكيانات قريشا ، كما     وقد  ليفاوض  عفان  بن  عثمان 
هو استقبل      فاوض  الملوك، كما  إلى  الرسل  أرسل  وكذلك  قريش،  رسل 
الملوك الاتفاقات والمصالحات. وكذلك كان خلفاؤه مِّن   رُسل  والأمراء، وعقد 

لكيانات. كما كانوا ه يقُيمون العلاقات السياسية مع غيرهم من الدول وابعد
ما يقوم به الشخص بنفسه له أن  ن يقَوم عنهم بذلك، على أساس أن  يوُل ون م

 يوُكِّل فيه عنه، وأن ينُيب عنه من يقوم له به. 
الصناعة   تعالى:وأما  قال  والسنة:  الكتاب            فدليلها 

                                               
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                                              

                [الأنفال] ابن فروى  السنة  وأما   .
مكح عن  الطبقات  في  النَّبَِّ  »ول  سعد  أَهْلِ    الِمنْجَنِي َ   نَصَبَ   أَنَّ  عَلَ  

يَـوْماا  أَرْبعَِشَ  المغازي:  «الطَّائِفِ  في  الواقدي  وقال  رَسُولُ  » .     اللَِّّ وَءَاوَرَ 
: يَا رَسُولَ صْحَ أَ  عَلَ   الِمنْجَنِي َ ، أَرَى أَنْ ىَـنْصُبَ اللَِّّ ابفَُ، فَـقَالَ لَفُ سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ
نَا. رْضِ فاَرِسَ نَـنْصُبُ الِمنْجَنِي، فإَِنَّ كُنَّا بأَِ صْنِهِمْ حِ  قَاتِ عَلَ  الحصُُونِ وَىُـنْصَبُ عَلَيـْ

مَ  وَيُصِيبُ  عَدُوِِنَ  مِنْ  الثِِواءُ؛ فَـنُصِيبُ  طاَلَ  الِمنْجَنِيُ   يَكُنْ  لََْ  وَِ نْ  بِِلِمنْجَنِيِ ،  نَّا 
فَـنَصَ مِنْجَنِيقفَـعَمِلَ      اللَِّّ رَسُولُ    فتََمَرَهُ  بيَِدِهِ،  الطَّائِفِ اا  حِصْنِ  عَلَ   . «... بَفُ 

ائِفِ،  حَتَّّ ِ ذَا كَانَ يَـوْمُ الشَّدْخَةِ عِنْدَ جِدَارِ الطَّ »ق في سيرته:  اال ابن إسحـوق
رَسُولِ   أَصْحَابِ  مِنْ  نَـفَرٌ  بةٍَ تََْتَ      اللَِّّ دَخَلَ  جِدَارِ دَبَِّ َ لَى  ِ اَ  زحََفُوا  ثَُّ   ،

... ليَِخْرُُ وهُ  هذا «الطَّائِفِ  يكون  واجب ولا  العدو  يرهب  ما  إعداد  إن  . ثم 
بف    ما لا يتم الواجب  لا) اب  ـن ب ـبا  م ـالإعداد إلا بالتصنيع فكان التصنيع واج

 ، ويديره الخليفة أو من ينيبه. (فهو واجب
يتولى القضاء بنفسه، ويقلد غيره القضاء بين   فقد كان  وأما القضاء  

قال:   أن رسول الله    عن أم سلمة  فناس. أما توليه القضاء بنفسه  ال
بَـعْضَ » وَلَعَلَّ  ِ لََّ،  تََتَْصِمُونَ  وَِ نَّكُمْ  بَشَرٌ  أَنَ  اَ  مِنْ  ِ نََّ بحُجَّتِفِ  أَلْحنََ  يَكُونَ  أَنْ  كُمْ 

عَلَ  لَفُ  وَأَْ ضِيَ  مِنْ  بَـعْضٍ  لَفُ  َ ضَيْتُ  فَمَنْ  أَسََْعُ،  مَا  نََْوِ  ءَيْ    أَخِيفِ  فَلَا    اا ئحَ ِِ 
اَ أَْ طَعُ لَفُ ِ طْعَةا مِنَ  . وحديث رواه الشيخان واللفظ للبخاري  «النَّارِ   يََْخُذْ، فإَِنََّ

، اْ ضِ »:  د بن خالد الجهني قالاأبي هريرة وزي جَاءَ أَعْرَابِ  فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اللَِّّ
. فَـقَامَ خَصْمُ  نـَنَا بِكِتَابِ اللَِّّ نـَنَا بِكِتَابِ اللَِّّ ... فُ فَـقَالَ: صَدَ بَـيـْ رواه    «قَ، اْ ضِ بَـيـْ

للبخاري واللفظ  وقال   .الشيخان  الحاكم  رواه  ما  فدليله  غيره  تقليده  وأما 
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بَـعَثَ » قال:    يح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي عن ابن عباس  صح
نـَهُمْ.  اَلَ: لَا عِلْمَ لِ رَ ِ لَى اليَمَنِ عَلِيِاا فَـقَالَ: عَلِِمْهُمُ الشَّ   النَّبُِّ   ائِعَ وَاْ ضِ بَـيـْ
لِلْقَضَ بِِلقَ  اهْدِهِ  اللَّهُمَّ  فَـقَالَ:  فَدَفَعَ في صَدْرهِِ  . وما رواه الحاكم أيضا  «اءِ ضَاءِ. 

ِ لَى اليَمَنِ   بَـعَثَنِّ رَسُولُ اللَِّّ  »قال:    وصححه ووافقه الذهبي عن علي  
ِ لَى  عَثُنِّ  ىَـبـْ نِِ  َـوْ   فَـقُلْتُ:  ال ِِ حَدَثُ  وَأَنَ  أَسْنَانٍ  ذَوِي  ِ ليَْكَ   ! مٍ  جَلَسَ  ِ ذَا   اَلَ: 

عْتَ مِنَ الَأوَّلِ.  اَلَ   الَخصْمَانِ فَلَا ىَـقْضِ لَأحَدِهَِِا حَتَّّ  ىَْ مَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سََِ
 .«زلِْتُ  اَضِياا  عَلِي : فَمَا

الحاوي   الماوردي في  فقد حكاه  الإجماع    الخلفاءُ   مَ كَ حَ   و دْ "  قال:وأما 
الناسِ  بش  القُ لَّ و  ـَ  الراءدون  فصارَ   امَ كِ ـحُ ـوال  ضاةَ دوا  فِ   ...  من  هم لِ عْ ذلك 

ا جَاعاا  وحكاه  في".  قدامة  "بن  قال:  المغني  مَ   عَ جََْ وأَ   عل    ةِ يَّ وعِ رُ شْ الم لمون 
 ".ضاةالقُ  بِ صْ نَ 

الناس   مصالح  الله  وأما  رسول  فقد كان  الإداري(    يدير  )الجهاز 
السلام يدير مصالح الناس في الصلاة و الح ويعين كتابا  لإدارتها، فكان عليه  المص

وينظمالمدينة مشاكلهم،  ويحل  شؤونهم،  يرعى  حاجاتهم،   ،  ويؤمن  علاقاتهم، 
تيسر ويوجههم   التي  الإدارية  الشؤون  من  هذه  وكل  أمرهم.  يصلح  لما   فيها 

 عيشهم دون مشاكل أو تعقيد:
فداء الأسرى من الكفار تعليم    ل رسول الله  ، جعففي أمور التعليم

عشرة من أبناء المسلمين، وبدل الفداء هو من الغنائم، وهي ملك للمسلمين؛  
 مين التعليم مصلحة من مصالح المسلمين. فكان تأ

الله   رسول  إلى  أهدي  التطبيب،  للمسلمين،    وفي  فجعله  طبيب 
يتصرف بها،  فكون رسول الله   فلم  يأخذها، بل جعلها    ولم   جاءته هدية 
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دل وقد صح للمسلمين،  المسلمين.  من مصالح  التطبيب مصلحة  أن  على  يل 
المتف  عن عائشة   قالت:في الحديث  الْخنَْدَقِ »  ق عليه،  يَـوْمَ  سَعْدٌ  أُصِيبَ 

لَفُ   يُـقَالُ  فَضَرَ رَمَاهُ رجَُلٌ مِنْ  ُـرَيْشٍ  رَمَاهُ في الَأكْحَلِ  الْعَرَِ ةِ  عَلَيْ ابْنُ  ولُ فِ رَسُ بَ 
وهو    ، «، فاعتناء الرسول  ...   خَيْمَةا في الْمَْ جِدِ يَـعُودُهُ مِنْ َ ريِبٍ   اللَِّّ  

المسجد يفهم منه أن التطبيب مصلحة من  سعد في مرضه داخل  رئيس دولة، ب 
مصالح المسلمين ترعاها الدولة. وقد سار على ذلك الخلفاء الراشدون. أخرج 

مرضت في زمان عمر بن م عن أبيه قال: )د بن أسلرك عن زيالحاكم في المستد
النواة م ن  الخطاب مرضاا ءديداا فدعا ل عمر طبيباا فحمانِ حتّ كنت أمص 

 (.ءدة الحمية
رجلا  أن يشتري حبلا  ثم    وفي شؤون العمل، فقد أرشد رسول الله  

كما في  يبيع للناس بدل أن يسألهم، هذا يعطيه وهذا يرده،  فأسا ، ويحتطب و 
رْهَمِ  ، وجاء فيه: »   ماجه ذي أخرجه أبو داود وابن  لحديث ال ا  ... وَاءْتَِ بِِلدِِ

عُوداا بيَِدِهِ ثَُّ  اَلَ:      اللَِّّ فَتَتََهُ بِفِ، فَشَدَّ فِيفِ رَسُولُ    الآخَرِ َ دُوماا فاَئْتِنِّ بِفِ، 
فَعَ  يَـوْماا اذْهَبْ وَاحْتَطِبْ وَبِعْ، فَلَا أَريََـنَّكَ خََْ ةَ عَشَرَ  لَ، فَجَاءَ وََ دْ أَصَابَ  ، فَـ

  يََْخُذَ لَأَنْ  فيما أخرجه البخاري: »   ول الله   ـال رس  ـ« وق مَ ...  ـرَةَ دَراَهِ  ـشْ  ـعَ 
يَبِيعَهَا ف ـَ يَتْتَِ بحُزْمَةِ الْحطََبِ عَلَ  ظَهْرهِِ فَـ لَفُ فَـ ُ ِ اَ وَجْهَفُ خَ أَحَدكُُمْ حَبـْ رٌ لَفُ   ـيْ  ـيَكُفَّ اللَّّ

أَنْ  مِ  مَنـَعُوهُ يَ نْ  أَوْ  أَعْطَوْهُ  النَّاسَ  العمل كذلك  ْ تَلَ  مشاكل  حَل   فكان   .»
 مصلحة  للمسلمين. 

الطرق، فقد الطرق في وقته بأن جعل    نظم رسول الله    وفي شؤون 
البخاري روى  التنازع.  عند  أذرع  سبعة  الميتاء(   في  الطريق  الطريق  من   )باب 

عَةِ أَذْرعٍُ ا ىَ ِ ذَ     َ ضَ  النَّبُِّ طريق أبي هريرة » ة ـ«، وروايشَاجَرُوا في الطَّريِِ  بَِ بـْ
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يم إداري في ـو تنظـ« وهعَرْضُفُ سَبْعَ أَذْرعٍُ   تُمْ في الطَّريِِ  جُعِلَ ـتـَلَفْ  ـِ ذَا اخْ لم »ـمس
 في مذهب الشافعي. ت، وإذا كانت الحاجة لأكثر كان، كماـذلك الوق

نصار في السقي من من الأورجل      وفي الزراعة، فقد اختلف الزبير
«  اسِْ  يَا زبَُيْرُ ثَُّ أَرْسِلِ الْمَاءَ ِ لَى جَارِكَ »  : سيل ماء يمر من أرضهما، فقال  

 متفق عليه واللفظ لمسلم. 
الخلفاء الراشدين من بعده    يدير مصالح الناس، وسائرُ   وهكذا كان  

 يديرونها أو يعينون من يديرها.
بيـوأم المـا  الأـف،  الـت  متضـدلإن  تابعا   ـافـة  المال كان  بيت  أن  على  رة 

ل الله لمن يولىَّ عليه بإذنه، فقد كان رسو   مباشرة ، أو للخليفة، أو  للرسول  
  يباش وكان  خزانة.  له  وكانت  المال،  خزن  أحيانا   بنفسه  قبـيباشر  ض  ـر 

. وكذلك  ه مواضعه. وأحيانا  كان يولي غيره هذه الأمورـعـضالمال، وتوزيعه، وو 
يث كانوا يتولون بأنفسهم أمور بيت خلفاؤه الراشدون من بعده، ح  كان يفعل

 المال أو ينيبون عنهم غيرهم.
يضع المال إما في المسجد، كما روى البخاري      فقد كان رسول الله 

َ النَّبيِّ   » عن أنس قال:   اَل  مِّنَ   أُتيِّ ثُـرُوهُ في الْمَ ْ الْبَحْرَيْنِّ فَـقَالَ:    بمِّ   « جِدِ انْـ
حُ ما  وإ  حُ   ة  رَ جْ في  قال:    رِّ جَ من  عقبة  عن  البخاري  روى  زوجاته، كما 
النَّبيِّ ِّ  »  وَرَاءَ  ا   صَلَّيْتُ  لْمَدِّينَةِّ  فَسَلَّ باِّ مُسْرِّع لْعَصْرَ،  قَامَ  ثمَّ  فَـتَخَطَّى  ا  مَ   ،

نْ سُرْعَتِّهِّ، فَ رِّقَابَ النَّاسِّ إِّلَى بَـعْضِّ حُجَرِّ   مْ،  عَلَيْهِّ خَرجََ  نِّسَائِّهِّ، فَـفَزِّعَ النَّاسُ مِّ
بُوا   مُْ عَجِّ نْ سُرْعَتِّهِّ، فَـقَالَ:  فَـرَأَى أَنهَّ هْتُ أَنْ  مِنْ ىِبٍْ عِنْدَنَ، فَكَرِ   اا ذكََرْتُ ءَيْئ مِّ

 . « فِ يَحْبَِ نِّ، فَتَمَرْتُ بِقِْ مَتِ 
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وفي عهد الراشدين صار المكان الذي يحفظ فيه المال يسمى بيت المال، 
أن أبِ بكر كان لف »ة وغيره:  أبي حثم  ن سهل بنذكر ابن سعد في الطبقات ع 

 :  ال  ؟ ألا تَعل عليف من يحرسف  : بيت مال بِل نء ليس يحرسف أحد، فقيل لف
فكان يعطي ما فيف حتّ يفرغ. فلما انتقل  لى المدينة، حوِلف فجعلف   .فلعليف  
داره ا«في  هناد في  وروى  قال:  .  أنس  عن  رجل  لى »لزهد بإسناد جيد  جاء 
فق أ  :العمر  ايا  خذ مير  لرجل:  عمر  فقال  الجهاد،  أريد  فإنِ  احَلنّ  لمؤمنش، 

 . «... بيده فتدخلف بيت المال يَخذ ما يشاء
 فدليله الكتاب والسنة. وأما الإعلام

                  أما الكتاب فقوله تعالى:

                          

    وموضوع الآية الأخبار .[83اء ]النس. 
المستدرك   في  الحاكم  عند  مكة  فتح  في  عباس  ابن  فحديث  السنة  وأما 

ى  الأخبار عل   عميت وقد  » قال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وفيه:  و 
. ومرسل أبي  « ولا يدرون ما هو صانع   يأتيهم خبر رسول الله    قريش، فلا 

قَ   سلمة عند ابن أبي شيبة وفيه:  ىُـعْلِمِي  »   لِّعَائِّشَةَ:   نَّبيِّ   الَ ال ثمَّ  وَلَا  زيِنِّ  جَهِِ
 . « يََْىيِهِمْ خَبٌَ لِ مَكَّةَ لَا  بِذَلِكَ أَحَداا، ... ثَُّ أَمَرَ بِِلطُّرُقِ فَحُبَِ تْ، فـَعَمَّ  عَلَ  أَهْ 

وهذا يدل على أن الإعلام المتعلق بأمن الدولة مرتبط بالخليفة أو بجهاز  
 رض. ينشئه لهذا الغ

لم يكن له مجلس معين دائما ، بل    ول  ـورى فإن الرس ـلس الشـا مجـوأم
      كان يستشير المسلمين في أوقات متعددة استجابة  لقوله سبحانه:
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        أَنَّ رَسُولَ »، ومن هذه المشاورات ما رواه مسلم عن أنس يوم بدر
.  اَلَ: فَـتَكَلَّمَ أبَوُ بَكْرٍ فتََعْرَضَ عَنْفُ، ِ  ـْبَالُ أَبِ سُفْيَانَ ءَاوَرَ حِشَ بَـلَغَفُ    اللَِّّ  

نَ  عُبَادَةَ فَـقَ ثَُّ ىَكَلَّمَ عُمَرُ فتََعْرَضَ عَنْفُ، فَـقَامَ سَعْدُ بْنُ  ،    الَ: ِ ياَّ ىرُيِدُ يَا رَسُولَ اللَِّّ
نُُِيضَهَ  أَنْ  أَمَرْىَـنَا  لَوْ  بيَِدِهِ،  نَـفِْ ي  أَمَرْىَـنَ وَالَّذِي  وَلَوْ  لَأخَضْنَاهَا،  الْبَحْرَ  أَنْ ا  ا 

اللَِّّ  رَسُولُ  فَـنَدَبَ  لَفَعَلْنَا.  اَلَ  الْغِمَادِ  بَـرْكِ  ِ لَى  أَكْبَادَهَا  قُوا فاَنْطلََ     نَضْرِبَ 
ومنها ما رواه البخاري يوم الحديبية من طريق المسور ومروان   «اا  نَـزَلُوا بَدْر حَتَّّ 
ا»  :قالا ِ نَّ  ُـرَيْش    لنَّبُِّ وَسَارَ  نُفُ،  اَلَ  عَيـْ أَتََهُ  الَأءْطاَطِ  بِغَدِيرِ   اا حَتَّّ كَانَ 

جَُُوع لَكَ  الَأحَ اا جَََعُوا  لَكَ  جَََعُوا  وََ دْ  وَهُمْ  ،  وَ ابيِشَ،  عَنِ  مُقَاىلُِوكَ  صَادُّوكَ 
أَ   ، عَلَيَّ النَّاسُ  أيَّـُهَا  أَءِيروُا  فَـقَالَ:  وَمَانعُِوكَ.  عِيَالَِِمْ ىَـرَوْنَ  الْبـَيْتِ،  ِ لَى  أَمِيلَ  أَنْ 

يََْىُونَ كَانَ  فإَِنْ  الْبـَيْتِ؟  عَنِ  يَصُدُّونَ  أَنْ  يرُيِدُونَ  الَّذِينَ  هَؤُلاءِ  عَزَّ وَذَراَرِيِِ   ُ اللَّّ    
رَسُولَ رٍ: يَا  أبَوُ بَكْ رُوبِشَ.  اَلَ  ـركِِشَ وَِ لاَّ ىَـركَْنَاهُمْ محَْ ـمِنَ الْمُشْ   اا طَعَ عَيْنوَجَلَّ َ دْ  َ 

دٍ وَلا حَرْبَ أَحَدٍ، فَـتـَوَجَّفْ لَفُ فَمَنْ   ـتْلَ أَحَ ـلَِذََا الْبـَيْتِ لا ىرُيِدُ  َ   اا اللَِّّ خَرَجْتَ عَامِد
عَنْفُ  اَى ـَصَدَّنَ  اللَِّّ لْنَاهُ.  اَلَ    اسْمِ  عَلَ   أنه    .«...  امْضُوا  جمعه   إلا  مع 

معينين بشكل دائمي يستشيرهم،   للمسلمين واستشارتهم كان يدعو أشخاصا  
نقباء   من  وابن  وكانوا  وعلي،  وعمر،  وجعفر،  بكر،  وأبو  حمزة،  وهم  القوم، 

فكانوا بمثابة  لمقداد، وبلال.  مسعود، وسليمان، وعمار، وحذيفة، وأبو ذر، وا
لاختصاصه إياهم دائما  بالشورى. وكذلك كان الخلفاء   لس شورى له  مج

امة، ويخصون بالمشاورة أعدادا ، فقد كان أبو بكر الراشدون يشاورون الناس بع
  لمهاجرين والأنصار يرجع إليهم لأخذ رأيهم إذا نزل به يخص رجالا  من ا

الشورى لديه. وكان أهل  أمر يكونون ك  الشورى في عهد أبي بكر  أهل 
و  العلماء  القاسهم  عن  سعد  ابن  أخرج  الفتوى.  بكر »م:  ـأصحاب  أبِ  أن 
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الفقفـيدـالص وأهل  الرأي  أهل  مشاورة  يريد  أمر  بف  نزل  دعا فيف    كان  ذا   ،
بن  الرحَن  وعبد  وعلياا،  وعثمان،  عمر،  دعا  والأنصار،  المهاجرين  من  رجالاا 

، وكل هؤلاء كان يفتي «ب، وزيد بن ثَبت، ومعاذ بن جبل، وأب بن كععوف
أبو بكر على   في خلافة أبي بكر، وإنما تصير فتوى الناس إلى هؤلاء، فمضى

 ذلك، ثم ولَي عمر فكان يدعو هؤلاء النفر. 
الشورى   في  الأمُة  عن  ينوب  خاص  مجلس  اتخاذ  على  يدل  ذلك  كل 

القرآن والسنة، يطلَ  نائب عن الأمُة في ق عليه: مجلس الأمُة لأنه  الثابتة بنص 
عـ)الش ويكون  )المحورى(.  فيها.  ـاسـمله كذلك  الواردة  للأدلة  مسلم بة(  روى 

ونُ أمَُرَاءُ فَـتـَعْرفُِونَ وَىُـنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ برَِئَ، وَمَنْ أنَْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ  كُ سَتَ »
والصلاة هنا كناية عن   «.مَا صَلَّوْا  لاَ   الَ:ـ َ   ؟ لَا نُـقَاىلُِهُمْ يَ وَتََبَعَ،  اَلُوا: أَفَ ـرَضِ 

 الحكم بالإسلام.
مر، وعلى رأسهم عمر، على أبي ومن المحاسبة إنكار المسلمين أول الأ

، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: ه على محاربة المرتدين بكر عزم
اللهَِّّ  » رَسُولُ   َ تُـوُفي ِّ أَ وكََ   لَمَّا  بَكْر   انَ  مَنْ وكََفَ   ، بوُ  ،   رَ  الْعَرَبِّ مِّنَ  كَفَرَ 

عُمَرُ  فَـقَا رَسُ   : لَ  قاَلَ  وَقَدْ  النَّاسَ  تُـقَاتِّلُ  اللهَِّّ  كَيْفَ  أَنْ   : ولُ  أمُِرْتُ 
نَـفَْ فُ ِ لاَّ  ، فَمَنْ  اَلََاَ فَـقَدْ عَصَمَ مِنِِّ مَالَفُ وَ أُ اَىِلَ النَّاسَ حَتَّّ يَـقُولُوا لَا ِ لَفَ ِ لاَّ اللَُّّ 

وَالزَّكَاةِّ، فإَِّنَّ   ، لأقُاَتِّلَنَّ مَنْ فَـرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِّ . فَـقَالَ: وَاللهَِّّ اللَِّّ ، وَحَِ ابفُُ عَلَ   بحَقِِفِ 
الْمَالِّ  حَق   وَاللهَِّّ الزَّكَاةَ  عَنَاق،  مَنـَعُونيِّ  لَوْ  اللهَِّّ   ا  ،  رَسُولِّ  إِّلَى  يُـؤَد ونَهاَ     كَانوُا 

صَدْرَ    مَا هُوَ فَـوَاللهَِّّ   قاَلَ عُمَرُ    مْ عَلَى مَنْعِّهَا.لْتُـهُ لَقَات ـَ  ُ إِّلاَّ أَنْ قَدْ شَرحََ اللهَّ
 «.رَفْتُ أنََّهُ الحَْق  عَ ف ـَ أَبيِّ بَكْر  
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كما أنكر بلال بن رباح والزبير وغيرهم على عمر عدم تقسيمه أرض  
يته لبعض الأرض، فقد  . وكما أنكر أعرابي على عمر حماالعراق على المحاربين

يد في الأموال عن عامر بن عبد الله بن الزبير أحسبه عن أبيه قال: و عبروى أب
يا  » فقال:  عمر  أعراب  بلادن  اأى   المؤمنش،  الجاهلية، أمير  في  عليها  ىلنا 

 ال: فتطرق عمر، وجعل ينفخ ويفتل    ؟ وأسلمنا عليها في الإسلام، علام تَميها
ردد رأى الأعراب ما بف جعل ي  ف أمر فتل ءاربف ونفخ، فلماءاربف، وكان  ذا كرب

لا ما أحَل عليف  ف، فقال عمر: المال مال الله، والعباد عباد الله، والله لو ذلك علي
ء في  ءباا  الأرض  من  حَيت  ما  الله  سبيل  لخيل  بفي  حمى  قد  عمر  وكان   »

نهيه عن أن يزيد  وكما أنكرت عليه امرأة  المسلمين بعض أراضي الملكية العامة.  
االناس   أما  لمهو في  ليس هذا لك يا عمر:  له:  فقالت  أربعمائة درهم،  ر على 

                 سمعت قول الله سبحانه:  
 فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. [20]النساء 

من ش  يتبين  فإنه  أ  ـوهكذا  المادة  هذه  الرسول  رح  أقام جهازا     ن  قد 
عل  للدولة  بالرفيق  معينا   التحق  أن  إلى  بحسبه  يسير  وظل  مخصوص،  شكل  ى 

بع  من  خلفاؤه  جاء  ثم  حس الأعلى،  يحكمون  ذلك،  على  فساروا  ه  ـده  ذا   ـب 
الرس  ـالجه  أقامه  الذي  من   ـي  ـبع     ول  ـاز  ومسمع  مرأى   على  ذلك  وكان  نه، 

 ا الشكل. از الدولة الإسلامية على هذ الصحابة، ولهذا فإنه يتعين أن يكون جه 
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 الخليفة 
ـــالخ :24المادة  ــو الـــذي ينـــوب عـــن الأمـــة في ال ـليفـ ـــلـة هـ ــذ ـطـ ان وفي ىنفيـ

 الشرع.
عامةلخا الشرع،    لافة رئاسة  أحكام  الدنيا، لإقامة  للمسلمين جميعا  في 

وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. والذين ينصبون من يتولى هذه الرئاسة، أي  
ا هم  إنما  الخليفة،  السلطانينصبون  ولما كان  الشرع   لمسلمون.  وتنفيذ  للأمة 

كان واقعه أنه نائب عنهم  لك  واجبا  على المسلمين، وكان الخليفة رئيسا  لهم، لذ
إذا بايعته الأمة،  الشرع، ولذلك لا يكون خليفة إلا  تنفيذ  السلطان، وفي  في 

بيعة  طاعته دليل على أن هذه ال  فبيعتها له دليل على أنه نائب عنها، ووجوب
الخلافة له قد أعطته السلطان، وهذا يعني أنه نائب عنها في  التي يتم بها انعقاد  

 هذه المادة.  ى هذا الأساس وضعت السلطان. وعل 

الخلافــة عقــد مراضــاة واختيــار، فــلا يُــب أحــد علــ   بولَــا، ولا  :25المادة 
 يُب أحد عل  اختيار من يتولاها.

دليل  ودليلها   بهو  يتم  عاقدين، لأنها  أي عقد شرعي  عقد شرعي  ين 
الرسول   بايع  الذي  الأعرابي  فإن حديث  ذلك  وفوق  العقود،  ثم   كسائر 

منهجاء   الرسول    يطلب  فرفض  بيعته  الخلافة    إقالة  أن  على  دليل  ذلك 
عَبْدِّ اللهَِّّ عقد:   أَعْراَبِّي  عَنْ جَابِّرِّ بْنِّ  أَنَّ  َّ     بَايَعَ رَسُولَ اللهَِّّ   ا     فأََصَابَ الَأعْراَبيِّ

لْمَدِّ  َّ  وَعْكٌ باِّ ،  ينَةِّ، فأَتََى النَّبيِّ اللهَِّّ  فأََبَى رَسُولُ    فَـقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أقَِّلْنيِّ بَـيـْعَتيِّ
 ،   ،فَأَبَى  ، بَـيـْعَتيِّ أقَِّلْنيِّ  فَـقَالَ:  جَاءَهُ  فأََبَى، ثمَّ   ، بَـيـْعَتيِّ أقَِّلْنيِّ  فَـقَالَ:  جَاءَهُ  ثمَّ 
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فَـقَ فَخَ  الَأعْراَبيِّ ،  اللهَِّّ  رجََ  رَسُولُ  خَبـَثَـهَا »  : الَ  ىَـنْفِي  الْمَدِينَةُ كَالْكِيِر  اَ  ِ نََّ
« متفق عليه، ولما كانت البيعة بالخلافة بيعة على الطاعة لمن له هَاوَيَـنْصَعُ طيَِِب ـُ

تصح   فلا  واختيار،  مراضاة  عقد  تكون  فإنها  الأمر،  ولاية  من  الطاعة  حق 
يبايع، ولابالإكراه لق  ، لا بإكراه من  يبايعون،  الذين  الرسول  بإكراه   : ول 

 ماجه « أخرجه ابن  تُكْرهُِوا عَلَيْفِ يَانَ وَمَا اسْــ وَضَعَ عَنْ أمَُّتِي الْخطَتََ وَالنِِ ْ ِ نَّ اللََّّ »
العقود ومنها عقد الخلافة.  ابن عباس، وهذا عام في كل عقد من  من طريق 

ينعقد. وكذلك الخلافة لا لإكراه فهو باطل، لأنه لم  فكل عقد جرى عقده با 
العقود. وكذلك لات عقد   نعقد بالإكراه كسائر  بعاقدين كأي  إلا  الخلافة   تتم 

لا إذا ولاه أحد الخلافة، فإذا نصب أحد من العقود، فلا يكون أحد خليفة إ
إذا  إلا  خليفة،  يكون  لا  ببيعتهم  الخلافة  تنعقد  من  بيعة  دون  خليفة  نفسه 

فإن واختيار  رضا  عن  البيعة،  بايعوه  بعد  خليفة  يصبح  فإذا ه  فلا.  قبلها  أما 
لا تنعقد  أخذت بالإكراه، و  على البيعة لا يكون خليفة بهذه البيعة التي أكرههم

عَ ـ وَضَ ِ نَّ اللََّّ »  : له الخلافة بها. لأنها عقد لا ينعقد بالإكراه لقول الرسول  
 « وما وضع عنهم يعد باطلا .كْرهُِوا عَلَيْفِ يَانَ وَمَا اسْـتُ ـ ْ ـنِِ تِي الْخطَتََ وَالـنْ أمَُّ ـعَ 

الحــ  في انتخــاب لكــل م ــلم بِلــغ عا ــل رجــلاا كــان أو امــرأة  :26المادة 
 ولا ح  لغير الم لمش في ذلك.رئيس الدولة وفي بيعتف، 

الخليفة   انتخاب  في  الحق  مسلم  لكل  أن  على  دليل  الخلافة  واقع  إن 
الخليفة،    المسلمين هم الذين يبايعون جاءت الأحاديث تدل على أن  وبيعته، إذ  
والن  » الرجال  قال:  الصامت  بن  عبادة  فعن  سواء،  اللَِّّ بَِيَـعْنَا  ساء      رَسُولَ 

«  ...   بَِيَـعْنَا رَسُولَ اللَِّّ  « الحديث رواه البخاري، وعن أم عطية قالت: » ... 
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ن بن  الرحم عبد    البداية والنهاية أن   وقد أورد ابن كثير في   الحديث رواه البخاري، 
عوف أخذ رأي الرجال والنساء حين وكل إليه أخذ رأي المسلمين فيمن يكون  

. فلكل مسلم رجلا  كان أو امرأة الحق  عليه أحد من الصحابة خليفة، ولم ينكر  
هي  في انتخاب الخليفة وبيعته، أما غير المسلم فلا حق له في ذلك لأن البيعة  

 لما . بهما فإن آمن بهما كان مس   لكتاب والسنة وهو لا يؤمن با على العمل  

عـــة  ـــم  ذا تُ عقـــد الخلافـــة لواحـــد بِبايعـــة مـــن يـــتم انعقـــاد البي :27المادة 
عقاد فيجب عليهـا  ىكون بيعة البا ش حينئذ بيعة طاعة لا بيعة ان

 التمرد وء  عصا الم لمش.  كل من يلمء فيف  مكانية
مـــن الصـــحابة.  اعإجمـــ الخلفـــاء الأربعـــة، لأنـــه ودليلهـــا مـــا حصـــل في بيعـــة

ففـي بيعـة أبي بكــر اكتفـي بأهــل الحـل والعقــد في المدينـة وحــدها، وكـذلك الحــال 
عمــر، وفي بيعــة عثمــان اكتفــي بأخــذ رأي المســلمين في المدينــة وبيعــتهم،  في بيعــة

اكتفي ببيعة أكثـر أهـل المدينـة وأكثـر أهـل الكوفـة، ممـا يـدل علـى   يوفي بيعة عل
بــل يكفــي بيعــة أكثــر  ســلمين حــتى تنعقــد الخلافــة،نــه لا ضــرورة لبيعــة جميــع المأ

 لى الطاعة.الممثلين لهم. وأما الباقي فإذا بايع فإنما يبايع ع
وأما إجبار من يلمح منه التمرد علـى البيعـة بعـد بيعـة أكثـر الممثلـين فهـو 

س، وإجبـاره علي على معاوية أن يبايع ويدخل فيما دخل فيه النـا  إصرار سيدنا
ه أحـد مـن الصـحابة ذلـك، مـع نصـيحة على بيعته، ولم ينكـر عليـلطلحة والزبير  

ام وســكوت الصــحابة عــن عمــل بعضــهم لــه أن لا يعــزل معاويــة عــن ولايــة الشــ
ة وهــــي عقــــد مراضــــاة أحــــدهم إذا عمــــل مــــا ينكــــر مثلــــه، كالإجبــــار علــــى البيعــــ

 .واختيار، يعتبر إجماعا  سكوتيا ، ويكون دليلا  شرعيا  
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ــد  :28المادة  ــةا  لا  لا يكـــون أحـ ــد خليفـ ــلمون، ولا يَلـــك أحـ ذا ولاه الم ـ
عي  صــلاحيات الخلافــة  لا  ذا تُ عقــدها لــف علــ  الوجــف الشـــر 

 كتي عقد من العقود في الإسلام.
واختيار. لأن كونها عقدا  يج مراضاة  الخلافة عقد  علها لا  ودليلها كون 

عقادها بهم إذا ولاه إياها من يتم ان  تتم إلا بعاقدين، فلا يكون أحد خليفة إلا 
فإذا   ببيعتهم لا شرعا ،  تنعقد الخلافة  بيعة من  نفسه خليفة دون  أحد  نصب 

 تجري بيعته بالرضا والاختيار ممن تنعقد بهم. فكون الخلافة  يكون خليفة. حتى
الشرعية، لتولي عقدا  يقتضي   وجود عاقدين، استكملت في كل منهم الأهلية 

 . العقد وإتمامه
م قام  إذا  فإنه  هذا  الحكم  وعلى  على  واستولى  لا  تسلط  فإنه  بالقوة 

لم   لأنه  للمسلمين،  خليفة  نفسه  أعلن  ولو  خليفة،  بذلك  له يصبح  تنعقد 
لا   والإجبار  بالإكراه  الناس  على  البيعة  أخذ  ولو  المسلمين.  قبل  من  خلافة 

و  خليفة  تعتبر  يصبح  لا  والإجبار  بالإكراه  البيعة  لأن  بوُيع،  بها لو  تنعقد  ولا 
لأ واختيارالخـلافة،  مراضاة  عقد  إلا   نها  تنعقد  فلا  والإجبار،  بالإكراه  يتم  لا 

ن هذا المتسلط إذا استطاع أن يقنع الناس بأن بالبيعة عن رضا واختيار. إلا أ
ن إقامة أحكام الشرع تحتم بيعته، وقنعوا بذلك مصلحة المسلمين في بيعته، وأ

منذ اللحظة التي بوُيع  واختيار، فإنه يصبح خليفة  ورضوا، ثم بايعوه عن رضا  
  ا عن رضا واختيار، ولو كان أخذ السلطان ابتداء  بالتسلط والقوة. فالشرطفيه

مَنْ   أكان  سواء  واختيار،  رضا  عن  حصولها  يكون  وأن  البيعة،  حصول  هو 
 السلطان، أم لم يكن.حصلت له البيعة هو الحاكم و 
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ــاي يشــتط في القطــر أو :29المادة  ــبلاد الــتي ىب نعقــاد أن ة بيعــة اع الخليفــال
يكون سلطانها سلطانا ذاىياا ي تند  لى الم ـلمش وحـدهم لا  لى 

أن يكــــون أمــــان الم ــــلمش في ذلــــك القطــــر أي دولــــة كــــافرة، و 
داخلياا وخارجياا بأمان الإسلام لا بأمان الكفر. أما بيعة الطاعة 

 .ب من البلاد الأخرى فلا يشتط فيها ذلكفح 
يك أن  امتناع  هو  المودليلها  على  سلطان  للكفار  مصداقا  ون  سلمين 

فإذا   [النساء]                      لقوله تعالى:
وجد سلطان للكفار على قطر من الأقطار الإسلامية لا يحق لذلك القطر أن 

هو أي ذلك القطر لا يملك ليفة إنما يقيم سلطانا ، و يقيم خليفة، لأنه بإقامة خ
الخليفة بواسطة سلطان لسلطان، فلا يعطيه. وسلطانه سلطان كفر، ولا يقوم  ا

لطان، أما من حيث الأمان فإن دليله هو دليل دار الكفر. هذا من حيث الس
ولا إسلام.  دار  الدار  إنما هي لجعل  الخليفة  إقامة  فإن  الإسلام،  ودار   الكفر 

الدار دار إسلام بمج  بد أن يكون أمانها  رد إقامة حكم الإسلام بل لاتكون 
الدار حتى تكون الكفر. لأن  دار إسلام يشترط أن    بأمان الإسلام لا بأمان 

ف بأمان يجتمع  أمانها  يكون  أن  والثاني  بالإسلام  أن تحكم  أحدهما  أمران:  يها 
 الإسلام لا بأمان الكفر.

ءـروط كـون م ـتكملاا  لافـة  لا أن ين يبـايَع للخلا يشتط فـيم :30المادة 
الانعقاد ليس غير، و ن لَ يكن م توفياا ءـروط الأفضـلية، لأن 

 قاد.العبة بشروط الانع
ودليلها هو الأدلة التي وردت في صفات الخليفة، فقد وردت في صفاته  
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الطلب فيها طلبا  غير جازم كقوله عليه الصلاة والسلام: » هَ أدلة كان  ذَا  ِ نَّ 
البخاري من طريق معاوية، فإنه إخبار وصيغة الإخبار  مْرَ في  ُـرَيْشٍ الأَ  « رواه 

ينة تدل على لبا  جازما  ما لم يقترن بقر وإن كانت تفيد الطلب ولكنه لا يعتبر ط 
التأكيد، ولم يقترن بقرينة تدل على التأكيد ولا من رواية صحيحة. أما ما ورد  

« فإنه نهي  عَلَ  وَجْهِفِ مَا أَ اَمُوا الدِِينَ للَُّّ كَبَّفُ ا   أَحَدٌ ِ لاَّ لَا يُـعَادِيهِمْ في الحديث »
«. هذا فضلا  هَذَا الْأَمْرَ في  ُـرَيْشٍ   ِ نَّ »  : عن معاداتهم وليس تأكيدا  لقوله  

عن أن كلمة قريش اسم وليس صفة  ويقال له في علم الأصول لقب، ومفهوم  
له. ولذلك فإن   ن الاسم أي اللقب لا مفهومالاسم أي اللقب لا يعُمل به لأ

 يش لا يعني أن لا يُجعل في غيرهم.النص في قر 
ضلية وليس على شرط انعقاد  وعليه فإن هذا الحديث يدل على شرط أف

وجود   للجزم،  لعدم  الطلب  تصرف  عدم قرينة  إلى  تصرفه  قرينة   هناك  إن  بل 
بن صعصعة وقالوا    حين عرض نفسه على قبيلة عامر  الرسول    الجزم، فإن

ه  « روا يَضَعُفُ حَيْثُ يَشَاءُ ِ نَّ الَأمْرَ للَِّّ « قال: »ونُ لنََا الَأمْرُ مِّنْ بَـعْدِّكَ كُ أيََ له: »
يدل  اإسح  ابن فإنه  الزهري،  عن  جازم، لأن جواب ق  غير  الطلب  أن  على 

ه   ـلامـيدل على جواز أن يكون الأمر لهم من بعده صلوات الله وس  الرسول  
 لقرشية هو شرط أفضلية. دل على أن شرط اكون لغيرهم ما ييجوز أن يعليه، و 

عل يترتب  حتى  جازم  طلب  فيها  يرد  التي  فهي  الانعقاد  شروط  ى  أما 
الخلافة له    عدمه العدم كما هو في تعريف الشرط، أي يترتب عليه عدم صحة

قريش،   من  طلب كونه  في  الجزم  يعني  وهذا  قريش،  من  عدم كونه  حال  في 
زم. وهذا بخلاف يصرف الطلب عن الجلقبيلة بني عامر    لرسول  وجواب ا

لرسول  ما ورد من نصوص في شروط الانعقاد، فمثلا  ورد في شرط البلوغ أن ا
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   ر حين  يبايعه صبي  أن  ذلك رفض  وعلل  هشام،  بن  عبد الله  بيعة  فض 
 لصغره. فإنها دليل على أنه يشترط في الخليفة أن يكون بالغا ، لأنه إذا كانت 

أن يكون الصبي خليفة . فمن باب أولى أنه لا يصح  البيعة لا تصح من الصبي  
الخلافة له،  في انعقاد    تعتبر شرطا  فما ورد من الصفات بصيغة الطلب الجازم  

 وما عداها لا يشترط حتى ولو ورد فيها نص ما دام الطلب فيه غير جازم.

سـبعة ءـروط وهـي    تط في الخليفة حتّ ىنعقد لف الخلافـة  ـيش  : 31المادة  
راا، بِلغـاا، عـا لاا، عـدلاا  ـادراا   ـلماا، حـ ـلاا، م ـ ـرجـأن يكون:  

 . من أهل الكفاية 
( الحكم  من  الخلافة  إن  الولايحيث  هي  بل  الأمر(  العظولاية  مى،  ة 

( المادة  نص  فإن  السبعة 19لذلك  الشروط  توفر  وجوب  أي  هنا،  قائم   )
 المذكورة في الخليفة: 

رسول عليه الصلاة  ال  عن  ة رجلا  فدليله ما رويأما اشتراط كون الخليف
« قال:  بنت كسرى  عليهم  ملَّكوا  قد  فارس  أهل  أن  بلغه  لما  أنه  لَنْ  والسلام 

« رواه البخاري من طريق أبي بكرة. فهذا الحديث  مٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةا لِءَ  َـوْ يُـفْ 
الخ المرأة  تولية  عن  جازم  نهي  التعبيرـفيه  لأن  وهو  "  ـب  لافة،  التأبيد،  يفيد  لن" 

وف الفلاح،  بنفي  الخليفة  مبالغة  يكون  أن  ترك  طلب  فيكون  الذم،  يه كذلك 
 ترط فيه أن يكون رجلا .امرأة طلبا  جازما ، ولهذا يش

شرط تعالى:  وأما  فلقوله  مسلما   يكون              أن 

          نهي    ساء[لن ]ا فيه  التعبير  وهو كذلك  لأن  جازم 
أن  " بـ حرم  قد  الله  دام  وما  الطلب،  بمعنى  إخبار  هو  التأبيد،  تفيد  التي  لن" 
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ل إذ  يكون  عليهم،  حاكما   يجعلوه  أن  يحرم  فإنه  سبيل  المؤمنين  على  لكافرين 
أعظم   والله  الحكم  الأمر،  ولي  هو  الخليفة  فإن  وأيضا   المسلمين.  على  سبيل 

          مر مسلما  قال تعالى:قد اشترط أن يكون ولي الأتعالى  

              وقال:  [59]النساء              

                             النساء[
المسلمين    [83 من  يكونوا  مقرونة بأن  إلا  الأمر  أولي  القرآن كلمة  ترد في  ولم 

ى أن ولي الأمر يشترط فيه أن يكون مسلما ، ولما كان الخليفة هو ولي فدل عل
 الذي يعين أولي الأمر فإنه يشترط فيه أن يكون مسلما . الأمر وهو

أن  شرط  حرا     وأما  ل يكون  مملوك  العبد  التص فلأن  يملك  فلا  رف  سيده 
 ناس. بنفسه، ومن باب أولى أن لا يملك التصرف بغيره، فلا يملك الولاية على ال 

بالغا   يكون  أن  شرط  اللَِّّ  أَ »  فلقوله    وأما  رَسُولَ  رفُِعَ    نَّ   اَلَ 
الْمَجْنُونِ    وَعَنِ الصَّغِيِر حَتَّّ يَكْبََ   عَنِ النَّائمِِ حَتَّّ يَْ تـَيْقِظَ وَ   الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍَ عَنِ 
يُ  أَوْ  يَـعْقِلَ  تـَلَ  حَتَّّ   وَعَنِ »  وفي رواية  «،فِي َ حَتَّّ  يَبْأََ الْمُبـْ ابن    «،   ماجهأخرجه 

الترمذي وابن وأخرج نحوه    .ماجهلفظ لابن  ، والمن طريق عائشة    والحاكم
  . يمن طريق عل خزيمة

صح أن يكون  عنه لا يصح أن يتصرف في أمره، فلا يالقلم    ومن رفع
ذُوا وَّ ىَـعَ »  : ن أبي هريرة، أنه قال: قال رسول الله  خليفة. وأيضا  فقد روي ع

يَانِ بِِللَِّّ مِنْ رأَْسِ ال َّبْعِشَ  بـْ « أخرجه أحمد من طريق أبي هريرة، ففيه  وَِ مَارةَِ الصِِ
أبو عقيل فة صبيا ، وأيضا  فقد حدَّ دليل على أنه لا يصح أن يكون الخلي ث 

َّ   بْنِّ هِّشَام  وكََانَ قَدْ أدَْرَ نُ مَعْبَد  عَنْ جَد ِّهِّ عَبْدِّ اللهَِّّ ةُ بْ زُهْرَ  وَذَهَبَتْ بِّهِّ    كَ النَّبيِّ
 لَ:، بَايِّعْهُ، فَـقَافَـقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهَِّّ   أمُ هُ زَيْـنَبُ بِّنْتُ حُميَْد  إِّلَى رَسُولِّ اللهَِّّ  
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« أخرجه البخاري، وما دام الصبي لم يجز منه  عَا لَفُ هُوَ صَغِيٌر، فَمََ ءَ رأَْسَفُ وَدَ »
 ايَع من باب أولى.أن يبُايِّع فعدم جواز أن يبُ

عاقلا  وأ يكون  أن  شرط  عل   ما  »  يفلحديث  عَنْ  المار:  الْقَلَمُ  رفُِعَ 
يقول:  ...ثَلَاثةٍَ  أن  إلى  حَتَّّ   وَعَنِ » «،  يفُِي َ   الْمَجْنُونِ  أَوْ  رواية:  «يَـعْقِلَ   وفي 
تـَلَ  حَتَّّ يَبْأََ«  »وَعَنِ   ومن رفع عنه القلم لا يصح أن يتصرف في أمره، فلا  الْمُبـْ

 يصح أن يكون خليفة يتصرف في أمور الناس. 
وأما شرط أن يكون عدلا  فلأن الله تعالى اشترط في الشاهد أن يكون  

أعظم    فمن هو  [2]الطلاق                عدلا  قال تعالى:
إذا  لأنه  عدلا ،  يكون  أن  يلزم  أنه  أولى  باب  من  الخليفة  وهو  الشاهد  من 

 العدالة للشاهد فشرطها للخليفة من باب أولى. شرطت 
يــا شـأم قـكـرط أن  مـون  أهـادرا   الكـن  مـفة  ـايـفـل  ى   ـضـتـقـلأن ذلك من 

الـع ـيـبـال إن  إذ  ي ـاجـعـة،  لا  عـق ـز  الرعيةـلـدر  بشؤون  القيام  والسنة   ى  بالكتاب 
 هما. ن بويع علي اللذي

 ومن الأدلة على ذلك:
، أَلا  »قال:    أبي ذر    أخرج مسلم من طريق  -1  ُـلْتُ: يَا رَسُولَ اللَِّّ

اَ  ـعِ ـبَِ ذَرٍِ، ِ نَّكَ ضَ ىَْ تـَعْمِلُنِّ،  اَلَ: فَضَرَبَ بيَِدِهِ عَلَ  مَنْكِبِ ثَُّ  اَلَ: يَا أَ  يفٌ وَِ نهَّ
وَ  الْقِيَامَةِ أَمَانةَُ،  يَـوْمَ  اَ  وَنَدَامَةٌ    ِ نهَّ أَخَذَ خِزْيٌ  مَنْ  وَ ِ لاَّ  بحَقِِهَا  عَلَيْفِ هَا  الَّذِي  أَدَّى 

 .«فِيهَا
فهي تبين الأمر بأخذها بحقها وأداء الذي عليه فيها أي أن يكون أهلا  

  :قال فيمن يأخذها وهو ليس أهلا  لها  لجزم لأن الرسول  لها، والقرينة تفيد ا
اَ يَـوْمَ »  . «...   ذَهَاالْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ ِ لاَّ مَنْ أَخَ وَِ نهَّ
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قال:   أن رسول الله    أخرج البخاري من طريق أبي هريرة    -2
 اَلَ:    ؟ اللَِّّ اعَتُـهَا يَا رَسُولَ  الَ: كَيْفَ ِ ضَ ال َّاعَةَ،  َ   الَأمَانةَُ فاَنْـتَظِرِ   ِ ذَا ضُيِِعَتِ »

 «.ال َّاعَةَ  لَى غَيْرِ أَهْلِفِ فاَنْـتَظِرِ الَأمْرُ  ِ  ِ ذَا أُسْنِدَ 
ت أن  الجازم عن  النهي  يفيد  لها فالحديث كذلك  ليس  الولاية لمن  وضع 

علامات أهلا .   من  وأنها  للأمانة  تضييعا   يعني  ذلك  أن  هي  الجازمة   والقرينة 
 الساعة للدلالة على عظم تحري تولية من ليس أهلا .

)ا قد تكون  لكفايأما كيف تحدَّد  مناط لأنها  إلى تحقيق  ة( فهي تحتاج 
...، ولذلك ترُك تحديدها إلى محكمة  بمرض جسماني أو بمرض فكري أوتتعلق  

 المظالم فهي التي تقرر توفر شروط الانعقاد في المرشَّحين للخـلافة. 

 ذا خـــلا منصـــب الخلافـــة بِـــوت الخليفـــة أو اعتزالـــف. أو عزلـــف،  :32المادة 
ام بلياليهـا مـن تَريـخ ـلال ثلاثـة أيــيفـة مكانـف خـخلب  ـب نصـيُ

 نصب الخلافة.خلو م
إن نصب الخليفة فرض منذ اللحظة التي يتوفى فيها الخليفة السابق أو 

لياليها، فإذا يعزل، ولكن يجوز تأخير النصب مع الاشتغال به مدة ثلاثة أيام ب
مشغولين  المسل  كان   فإن  ينُظَر،  ،خليفة  يقيموا  ولم  ليال،  ثلاث  علىزاد   مون 

مته خلال ثلاث ليال، لأمور قاهرة لا قبل  بإقامة خليفة، ولم يستطيعوا إنجاز إقا
بدفعه عنهملهم  الإثم  يسقط  فإنه  الفرض، ولاستكراههم    ؛ا،  لانشغالهم بإقامة 

عن ابن عباس قال:    ماجهروى ابن حبان وابن    على التأخير بما قهرهم عليه.
اللََّّ »  : قال رسول الله   وَ ِ نَّ  وَالنِِْ يَانَ  الْخطَتََ  أُمَّتِي  عَنْ  وَضَعَ  اسْـتُكْرهُِوا    مَا 

 ونوا مشغولين بذلك فالحد الأقصى هو ثلاثة أيام بلياليها.ـ، وإن لم يك«عَلَيْفِ 
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الخ بيعة  في  الاشتغال  مباشرة  وجوب  دليل  منصب أما  خلو  لمجرد  ليفة 
ال أن  فهو  سقيفالخـلافة،  في  ذلك  باشروا  قد  بنيصحابة  وفاة    ة  بعد  ساعدة 

اليوم نفسه، وقبل دف  ، الرسول   بيعة    ، نه  في  بكر  بيعة أبي  وقد تمت 
اد في اليوم نفسه، ثم في اليوم الثاني جمعوا الناس في المسجد لبيعة أبي بكر ـقـانع

 بيعة الطاعة.
أقـا كـأم م ـصـون  يمـى  أيـهـدة  ثلاثة  الخليفة  لنصب  المسلمون  فيها  ام  ـل 

عذلف  ؛بلياليها لأن  من ـمـك  وفاته  تحقق  ظهور  عند  الشورى  لأهل  عهد  ر 
ى أنه إذا لم يتُفق على الخليفة في ثلاثة  ـام، ثم أوصـد د لهم ثلاثة أي ـنة، وحـعـالط
المخ  ،امـأي الأيـالـفليقتل  بعد  ووك  ـف  الثلاثة،  خمسـام  رجل  المسين  من  لمين  ـلا  

بق أي  ذلك،  المخـتـبتنفيذ  مِّ  ـل  أنهم  مع  ومِّنْ كبار   لـهأ  نْ ـالف،  الشورى، 
مرأى  ـالصح على  ذلك  وكان  يُ  ـومسابة،  ولم  الصحابة،  من  عـقَ ـنـمع  م ـهـنـل 

لوَ  ـوز أن يخـمُخالف، أو مُنكِّر لذلك، فكان إجماعا  من الصحابة على أنه لا يج 
ا، وإجماع الصحابة دليل شرعي  ثر من ثلاثة أيام بلياليهالمسلمون من خليفة أك

 كالكتاب والسنة. 
قال:   مخرمة  بن  المِّسْوَر  طريق  من  البخاري  عَ طَرَ َ »أخرج  الرَّحََْنِ نِّ  بْدُ 

الْبَابَ حَتَّّ اسْ   بَـعْدَ هَجْعٍ مِنَ  فَضَرَبَ  نَئِمـت َـاللَّيْلِ،  أَراَكَ  فَـقَالَ  قَظْتُ،  ، فَـوَاللَِّّ اا يـْ
لَةَ بِكَبِيِر نَـوْمٍ   مَا  "البداية والنهاية"  كتاب  وذكر ابن كثير في  .«اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيـْ
 -  وت عمر، جاء صباحها عن اليوم الرابع من م فلما كانت الليلة التي ي فر  )

  ؟ أنئم يا م ور  : لى منزل ابن أختف الم ور بن مِرمة فقال  -عبد الرحمن بن عوف  
لََ أغتمض بكثير ،     نوم منذ ثلاث ...(والله  ليال  الناس  أي ثلاث  فلما صلى 

 مان.الصبح تمت بيعة عث
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قيام بإجـراءات ىنصـيب يعش أمير مؤ ت لتول أمر الم لمش وال :33المادة 
 د ءغور منصب الخلافة عل  النحو التال:الخليفة الجديد بع

للخليفــة ال ــاب  عنــد ءــعوره بــدنو أجلــف أو عزمــف علــ   -أ 
 لاحية ىعيش الأمير المؤ ت.الاعتزال ص

المؤ ــت، أو   لأمــير ن ىـوفي الخليفــة أو اعتـزل  بــل ىعيـش ا -ب 
أو الاعتــزال، كــان ءــغور منصــب الخلافــة في غــير الوفــاة 

مـير المؤ ـت  لا  ذا فإن أكب المعـاونش سـناا يكـون هـو الأ
 أراد التءء للخلافة فيكون التال لف سناا وهكذا.

ب وزراء التنفيـذ سـناا اونش التءـء، فـتكفإذا أراد كل المعـ -ج 
 ، وهكذا.ثُ الذي يليف  ذا أراد التءء

ة حصر الأمير فإذا أراد كل وزراء التنفيذ التءء للخلاف  -د 
 ذ سناا.المؤ ت في أصغر وزراء التنفي

 لا يَلك الأمير المؤ ت صلاحية ىبنّ الأحكام. -هـ 
ءات ىنصــيب يبــذل الأمــير المؤ ــت الوســع لإكمــال  جــرا -و 

أيام، ولا يُـــوز تديـــدها  لا الخليفـــة الجديـــد خـــلال ثلاثـــة 
 ىواف  عليف محكمة المظالَ.  اهر ل بب

ب يشعر  عندما  منصللخليفة،  خلو  قبيل  أجله  بفترة  دنو  الخلافة  ب 
مناسبة، أن يعين ِّ أميرا  مؤقتا  لتولي أمر المسلمين خلال فترة إجراءات تنصيب  

ع  ويباشر  الجديد،  هو  الخليفة  الأساس  عمله  ويكون  الخليفة،  وفاة  بعد  مله 
 الجديد خلال ثلاثة أيام.الفراغ من تنصيب الخليفة  
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الخليفة  نى الأحكام؛ لأن هذا من صلاحيةولا يجوز للأمير المؤقت أن يتب 
المرشحين؛  يسند  أو  للخلافة  يترشح  أن  له  ليس  وكذلك  الأمة.  تبايعه  الذي 

 للخلافة.   عي نه من غير من رشحهم لأن عمر 
ولاي هـوتنتهي  الأمـة  بتـذا  لأن  ـص ـن ـير  الجديد؛  الخليفة  مؤقتة   مهمتهيب 

 بهذه المهمة.
فهو ما صنعه عمر دليل ذلك   عندما طعن، وكان ذلك على ملأ   أما 

 من الصحابة رضوان الله عليهم دون إنكار فكان إجماعا . 
قال عمر   الستة حين طعن    لقد  » للمرشحين  بكم  صلِِ ولي :   

التي ىتشاورون فيها  الثلاثة    « ثم قال لصهيب كما في تاريخ صهيب هذه الأيام 
: فإن اجتمع خ ة، ورضوا رجلاا،  صل بِلناس ثلاثة أيام،  لى أن  ال الطبري: » 

« وهذا يعني أن صهيبا  عين ِّ أميرا  عليهم،  ...   أبى واحد، فاءدخ رأسف بِل يف و 
ة الصلاة كانت تعني إمارة الناس، ولأنه أعطي  فهو قد عين أميرا  للصلاة، وإمار 

 قتل إلا الأمير. وم بال ولا يق صلاحية العقوبة )فاشدخ رأسه(،  
منكر؛ فكان إجماعا  بأن ملأ من الصحابة دون    وقد تم هذا الأمر على

أنه   الجديد. كما  الخليفة  تنصيب  إجراءات  يتولى  مؤقتا   أميرا   يعين  أن  للخليفة 
أن يتبنى الخليفة مادة خلال حياته، تنص على أن الخليفة،  يجوز بناء  على هذا  

يكون أحد مؤقتا  لإجراءات تنصيب الخليفة الجديد، أن    إذا توفي ولم يعين أميرا  
 الأشخاص أميرا  مؤقتا .

في   الخليفة  يعينه  لم  إن  المؤقت،  الأمير  يكون  أن  يتُبنى  فإنه  عليه  وبناء 
إلا إذا ترشح فيكون التالي له عُمْرا  من   مرض موته، يكون أكبر المعاونين سنا ،

 لكيفية السابقة. نفيذ بااء التالمعاونين، وهكذا، ثم يتلوهم وزر 
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هـب ـوينط حـق  في  أكبر ـالـذا  يكون  المؤقت  الأمير  فإنَّ  الخليفة،  عزل  ة 
المعاونين سنا  إن لم يترشح، فإن ترشح فمن يليه إلى أن يفرغوا، ثم أكبر وزراء  

التنفيذ    التنفيذ سنا ، وهكذا. فإن أرادوا الترشيح كلهم فيلزم الأصغر من وزراء 
 . بالإمارة المؤقتة

في    ه عند خروجه للجهاد أومن ينيبه الخليفة مكانوهذا الأمير يختلف ع
عندما كان يخرج للجهاد، أو عند حجة   سفر، كما كان يصنع رسول الله  

الحال هذه  ينيبه في  من  فإن  ذلك،  نحو  أو  التي الوداع،  بالصلاحيات  يكون  ة 
 ة.ك الإنابيحددها الخليفة له في رعاية الشؤون التي تقتضيها تل

ــة. :34المادة  ــي البيعــ ــة هــ ــة نصــــب الخليفــ ــة  طريقــ ــراءات العمليــ ــا الإجــ أمــ
 ب الخليفة وبيعتف فهي:لتنصي

 ىعلن محكمة المظالَ ءغور منصب الخلافة. -أ 
ــيء يتـــولى الأمـــير المؤ ـــت مهامـــف ويعلـــن فـــتء بِ -ب  ب التءـ

 فوراا.
يتم  بول طلبات المرءحش الم ـتوفش لشـروط الانعقـاد،  -ج 

 لطلبات الأخرى، بقرار من محكمة المظالَ.وى تبعد ا
المرءــــحون الــــذين ىقبــــل محكمــــة المظــــالَ طلبــــاتُم، يقــــوم  -د 

الأعضــاء الم ــلمون في مجلــس الأمــة بحصــرهم مــرىش: في 
ات، وفي الثانيـة الأولى يُتارون مـنهم سـتة بأغلبيـة الأصـو 
 يُتارون من ال تة اثنش بأغلبية الأصوات.

الم ـلمش انتخـاب واحـد   ويطلـب مـن لاثنـش،  يعلن اسَا ا -هـ 
 منهما.
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لــن نتيجــة الانتخــاب ويعــرف الم ــلمون مــن نل أكثــر عى -و 
 أصوات المنتخبش.

ة مـن نل أكثـر الأصـوات خليفـة ـعــايـادر الم ـلمون بِبـيب -ز 
 . لعمل بكتاب الله وسنة رسول الله للم لمش عل  ا

 للمـلأ بعد تام البيعـة يعلـن مـن أصـبء خليفـة للم ـلمش -ح 
كــر اسَــف وكونــف حــتّ يبلــغ خــب نصــبف الأمــة كافــة، مــع ذ 

 يحوز الصفات التي تَعلف أهلاا لانعقاد الخلافة لف.
بعــد الفــراغ مــن  جــراءات ىنصــيب الخليفــة الجديــد ىنتهــي  -ط 

 ت.ولاية الأمير المؤ  
الطريقة   لها  عليها، حدد  الأمُة نصب خليفة  على  الشرع  أوجب  حين 

يجري   نصب  التي  والسنة  الخليفة،بها  بالكتاب  ثابتة  الطريقة  وإجماع   وهذه 
البيعة. فيجري نصب  الطريقة هي  له    الصحابة. وتلك  المسلمين  ببيعة  الخليفة 

رعايا المسلمون على العمل بكتاب الله وسنة رسوله. والمقصود بالمسلمين هم ال
قائمة   الخـلافة  إن كانت  السابق  ت  ،للخليفة  الذي  القطر  أهل  مسلمو  قام أو 

 .ن الخـلافة قائمة  الخـلافة فيه إن لَم تك
للرسول  المسلمين  بيعة  البيعة فهي ثابتة من  الطريقة هي    أما كون هذه 

 ،  ومن أمر الرسول    لنا ببيعة الإمام. أما بيعة المسلمين للرسول   ، 
على إنهف بيعة  هي  إذ  الحكم،  على  بيعة  هي  وإنما  النبوة،  على  بيعة  ليست  ا 

اكما ، لا على على اعتباره ح  ويع  ـبُ  ـالتصديق. ف  بيعة على، وليست  العمل
لأن الإقرار بالنبوة والرسالة إيمان وليس بيعة، فلم تبق إلا   ؛اعتباره نبيا  ورسولا  

وقد وردت البيعة في القرآن والحديث.   أن تكون البيعة له باعتباره رئيس الدولة.
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تعالى:                         قال 

                                                           

                      [12]الممتحنة ،  
               وقال تعالى:  

يى بن  ـك عن يحوروى البخاري قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مال  .[10]الفتح  
عُبادة بن الصامت قال:  يد قال: أخبرني عُبادة بن الوليد، أخبرني أبي عن  ـسع
وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُـنَازعَِ   عِ وَالطَّاعَةِ، في الْمَنْشَطِ ال َّمْ عَلَ     بَِيَـعْنَا رَسُولَ اللَِّّ  » 

ثُمَا كُنَّا، لا نَُاَفُ في  نْ نَـقُومَ أَوْ نَـقُولَ بِِلْحَ ِِ  الَأمْرَ أَهْلَفُ، وَأَ  «. لَوْمَةَ لائمٍِ   اللَِّّ حَيـْ
وَمَنْ ...  قال: »  و بن العاص أن رسول الله  في مسلم عن عبد الله بن عمر و 

ِ مَام اسْتَطاَ  اا بَِيَعَ  ِ نِ  لْيُطِعْفُ  فَـ لْبِفِ،  وَثَرََةَ  َـ يَدِهِ  صَفْقَةَ  آخَرُ عَ فتََعْطاَهُ  جَاءَ  فإَِنْ   ،
«. وفي مسلم أيضا  عن أبي سعيد الخدري قال: قال فاَضْربِوُا عُنَُ  الآخَرِ يُـنَازعُِفُ  

لِخلَِيفَتَشِْ فاَ ـْ»  : رسول الله   هُمَاِ ذَا بوُيِعَ  مِنـْ «. وروى مسلم عن تُـلُوا الآخَرَ 
   أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين، فسمعته يحدث عن النبي

ءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِ  خَلَفَفُ نَبِ ، وَِ نَّفُ لا   ىَُ وسُهُمْ الأنَبِْيَاكَانَتْ بَـنُو ِ سْرَائيِلَ قال: »
عَةِ الَأوَّلِ   ؟ فَـيَكْثُـرُونَ،  اَلُوا: فَمَا تََْمُرُنَ   بَِّ بَـعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ نَ   اَلَ: فُوا ببِـَيـْ

سَائِ  فإَِنَّ اللََّّ  حَقَّهُمْ،  أَعْطوُهُمْ  اسْتَعَْاهُمْ فاَلَأوَّلِ،  عَمَّا  فالنصوص صريحة لُهُمْ   .»
م ذلك جميع  ـهِّ ـالبيعة. وقد فَ   من الكتاب والسنة بأن طريقة نصب الخليفة هي

 ، وبيعة الخلفاء الراشدين واضحة في ذلك.ة، وساروا عليهالصحاب
تنص  وأما عملية  بها  تتم  التي  العملية،  أن الإجراءات  قبل  الخليفة،  يب 

ت فإنها  الراشدين،يبُايَع،  الخلفاء  مع  حصل  مما  وفاة    فهم  عقب  جاءوا  الذين 
وع  الرسول   بكر،  أبو  وهم  وعلي  مباشرة،  وعثمان،  الله    ،مر،  رضوان 
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مع أنها مما ينكر لو كانت   ،الصحابة، وأقروها  وقد سكت عنها جميع  عليهم،
 لأنها تتعلق بأهم شيء يتوقف عليه كيان المسلمين، وبقاء الحكم   ؛مخالفة للشرع

أن  نجد  الخلفاء،  هؤلاء  نصب  في  حصل  ما  تَـتـَب ع  ومن  بعض    بالإسلام. 
، وأبا عبيدة،  شحون سعدا  سقيفة بني ساعدة، وكان المر   المسلمين قد تناقشوا في

، إلا أن عمر وأبا عبيدة لَم يرضيا أن يكونا منافسين لأبي بكر، وعمر، وأبا بكر
ليس غير، وبنتيجة المناقشة بوُيِّع  ة  الأمر كان بين أبي بكر وسعد بن عباد  فَكَأَنَّ 

فبايعوه، فكانت بيعة    أبو بكر. ثم في اليوم الثاني دعي المسلمون إلى المسجد
عقاد، صار بها خليفة للمسلمين، وكانت بيعة المسجد في اليوم السقيفة بيعة ان 

 الثاني بيعة طاعة. وحين أحس أبو بكر بأن مرضه مرض موت، وبخاصة وأن 
الفرس والروم  جيوش المسلمين الدول الكبرى آنذاك  قتال مع  دعا    ،كانت في 

فيمن يكون خليف للمسلمينالمسلمين يستشيرهم  أشهر    ،ة  ثلاثة  ومكث مدة 
ه أتمهافي  ولما  الاستشارات.  المسلمين،    ذه  أكثر  رأي  أي لهم   عهدوعرف   ،

 ولم يكن هذا العهد أو الترشيحبعده،    ليكون عمر الخليفة  )رشَّح( بلغة اليوم،
 واحضر   ؛ لأن المسلمين بعد وفاة أبي بكر  عقدا  لعمر بالخلافة من بعده

يفة للمسلمين، وليس لخـلافة، فصار بهذه البيعة خلا عمر باوبايعو   ،إلى المسجد
بع ولا  بكر  هدبالاستشارات،  عقدا  أبي  لو كان  بكر  أبي  من  ترشيحه  لأن  ؛ 

فضلا   هذا  المسلمين،  بيعة  إلى  احتاج  لما  لعمر  التي للخلافة  النصوص  عن   
من ذكرناها سابقا  التي تدل صراحة على أنه لا يصبح أحد خليفة إلا بالبيعة  

عمرالمسلمين طعُن  منه    ، . وحين  فألحوا المسلمون  طلب  فأبى،  يستخلف  أن 
ستة فجعلها في  بالناسعليه  ليصلي  عين  صهيبا   ثم  ستة،  لهم  )رشَّح(  أي   ،  ،

يختار  حتى  عمر  رشحهم  من  على  الأيام وليقوم  خلال  الخليفة  بينهم  من  وا 
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»الث لصهيب:  قال  وقد  لهم،  عينها  التي  اجتمع  لاثة  فإن  ورضوا ...  خ ة، 
« كما نقل ذلك ...  رأسف أو اضرب رأسف بِل يفلاا، وأبى واحد، فاءدخ  رج

الطبري في تاريخه، وابن قتيبة صاحب كتاب الإمامة والسياسة المعروف بتاريخ 
في   سعد  وابن  مع الخلفاء،  الأنصاري  طلحة  أبا  عين   ثم  الكبرى،  الطبقات 

حين مكان لأسود أن يختار للمرشخمسين رجلا  لحراستهم، وكلَّف المقداد بن ا
وبعد أن استقر المجلس بالمرشحين، قال عبد    ، ثم بعد وفاته    م،اجتماعه 

ويتقل نفسه  منها  يخرج  أيكم  عوف:  بن  أفضلكم الرحمن  يوليها  أن  على  دها 
أخذ يستشيرهم واحدا    ع، فقال عبد الرحمن أنا أخلع نفسي ثمفسكت الجمي

النظر صرف  لو  أنه  يسألهم  فكان   واحدا   بها،  أحق  فيهم  يرى  من كان  عنه 
لرأي  ج الرحمن  عبد  رجع  ذلك  بعد  وعثمان.  علي  اثنين:  في  محصورا   وابهم 

الاث أي  يسألهم  رأي  المسلمين  يستطلع  والنساء،  الرجال  يسأل  يريدون:  نين 
يكن  الن ولَم  الليل كذلك.    اس،  في  بل  فحسب  النهار  في  أخرج يعمل 

المِّسْوَر بن الرَّحََْ »مخرمة قال:    البخاري من طريق  عَبْدُ  مِنَ طَرََ نِّ  هَجْعٍ  بَـعْدَ   نِ 
قَظْتُ، فَـقَالَ أَراَكَ نَئِم هِ ، فَـوَاللَِّّ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِ اا اللَّيْلِ، فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّّ اسْتـَيـْ

نَـوْمٍ  بِكَبِيِر  لَةَ  بيعة عثمان.«اللَّيـْ الصبح تمت  الناس  فلما صلى  فصار خليفة    . 
ل عثمان، فبايع جمهرةُ المسلمين  قتُ  . ثمبجعلها عمر في ستةة المسلمين، لا  ببيع

 في المدينة والكوفة علي  بن أبي طالب، فصار خليفة ببيعة المسلمين. 
مبايعتهم في كيفية  علرضوان    ،وبالتدقيق  المرشَّحين    ،يهمالله  أن  يتبين 

في كل   منهم، ثم يؤخذ   علَنون للناس، وأن شروط الانعقاد تتوفرللخـلافة كانوا يُ 
والعقد من المسلمين، الممثلين للأمة، وكان الممث ِّلون معروفين في رأي أهل الحل  

أو أهل    ،رضوان الله عليهم  ،ء الراشدين، حيث هم كانوا الصحابةعصر الخلفا
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ومَ الم وأصبح   نْ دينة.  الانعقاد،  بيعة  بويع  يريدونه  أكثريتهم  أو  الصحابة  كان 
ووجبت   الطالخليفة،  بيعة  المسلمون  فيبايعه  الطاعة،  يوجد له  وهكذا  اعة. 

 ويصبح نائبا  عن الأمة في الحكم والسلطان. ،الخليفة
من تتبع كيفية تنصيب الخلفاء الراشدين، يتبين أن  أما حصر المرشحين، ف 

ساعدة كا هن  بني  سقيفة  ففي  يتم،  للمرشحين كان  حصرا   أبا  اك  المرشحون  ن 
ة لَم  وأبا عبيد لكن عمر    ، واكتفي بهم   ، وسعد بن عبادة   بكر، وعمر، وأبا عبيدة، 

وأصبح الترشيح عمليا  بين أبي بكر    ، يكونا يعدلان بأبي بكر فلم ينافساه عليها 
ر خليفة  وبايعوه  سقيفة أبا بك ثم انتخب أهل الحل والعقد في ال   ، وسعد بن عبادة 

  المسجد بيعة الطاعة. بيعة الانعقاد، ثم في اليوم التالي بايع المسلمون أبا بكر في 
ل بكر  أبو  خلورشح  عمر  ثم  لمسلمين  آخر،  مرشح  معه  يكن  ولَم  يفة  

 لانعقاد ثم بيعة الطاعة. ابايعه المسلمون بيعة 
 ،ن من بينهم خليفة  ر للمسلمين ستة  وحصرها فيهم ينتخبو ـمـح عـورش

وح الباقين  الخمسة  عوف  بن  الرحمن  عبد  ناقش  اثنينـصـثم  في   يعل  :رهم 
الباقون. وبعد ذل  ،انـمـثـوع الناس واستقر الر بعد أن وكله  أي  ك استطلع رأي 

 على عثمان خليفة . 
  فلم يكن معه مرشح آخر للخـلافة فبايعته جمهرة المسلمين     ي وأما عل 

 الرابع. صار الخليفة في المدينة والكوفة و 
قد تحقق فيها: أقصى المدة المسموح بها لانتخاب    ولأن بيعة عثمان  

دُ باثنين،   ـصر المرشحين بستة، ثم من بع ليفة أي ثلاثة أيام بلياليها، وكذلك ح الخ 
 ر كيفية حدوثها بشيء من التفصيل لفائدتها فيما نحن بصدده:  ـنذك  ـفإننا س 
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هجرية   24رم سنة  احا  مستهل المحيوم الأحد صب  توفي عمر    -1
في يصلي    قائما    على أثر طعنه من أبي لؤلؤة لعنه الله، حيث كان عمر  

وقد صلى عليه هجرية.    23ين من ذي الحجة  بق  ربعالمحراب فجر الأربعاء لأ
 .وفق ما أوصى به عمر  صهيب 
ف  -2 عمر ـفلما  شأن  من  الذين    ،رغ  الستة  الشورى  أهل  المقداد  جمع 

عأ لهم  أحـم ـوصى  في  وق ـر  البيوت،  أـد  طلبام  بحجبهمـح ـو  وا ـلسـفج  ،ة 
 وهم راضون. وف أن يختار منهم خليفة  ـن عـرحمن بثم وكلوا عبد ال ،اورونـيتش

إن لَم يكن هو الخليفة   :بدأ عبد الرحمن نقاشهم وسؤال كل منهم  -3
الباقين من  الخليفة  يرى  عليا     ؟ فمن  يعدو  لا  جوابهم  وبالتالي   ان.ثموعوكان 

 حصر عبد الرحمن الأمر باثنين من ستة.
 ا هو معروف.بعد ذلك أخذ عبد الرحمن يستشير الناس كم -4
الأربعاء  -5 ليلة  ال  في  اليوم  ليلة  عمر  أي  وفاة  يوم  بعد    ثالث 

)الأحد(، ذهب عبد الرحمن إلى دار ابن أخته المسور بن مخرمة، وهنا أنقل من 
 لابن كثير: البداية والنهاية  

التي ي  )  الليلة  الرابع من موت عمر،   ـف  ـفلما كانت  اليوم  ر صباحها عن 
أنئم    : ور بن مِرمة فقال  ـ   لى منزل ابن أختف الم   -وف   ـبن ع   أي عبد الرحمن   -اء   ـج 

اة   ـ( أي الليالي الثلاث بعد وف ...   وم منذ ثلاث  ـوالله لََ أغتمض بكثير ن   ؟ ور  ـيا م  
  : ليلة الأربعاء، إلى أن قال و ليلة الثلاثاء،  و يلة الاثنين،  د صباحا ، أي ل  ـعمر الأح 

الناس  ... ونودي في     الم جد ج  ما  لى ... ثُ خر   فادع  لَّ علياا وعثمان   اذهب ) 
جامعة   : عامةا  علي ...   الصلاة  بيد  أخذ  الأربعاء، ثم  فجر  ذلك      ، ( وكان 

المبايعة على كتاب الله   ، وكرم الله وجهه  وفعل أبي بكر     وسنة رسوله وسأله عن 
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الجواب المعروف: على الكتاب والسنة نعم، أما فعل    وعمر، فأجابه علي  
ل يده، ثم أخذ بيد عثمان وسأله السؤال   ـنه يجتهد رأيه، فأرس أبي بكر وعمر فإ 

 . اللهم نعم، وتمت البيعة لعثمان    : نفسه فقال 
اليوم الظهر من ذلك  الصبح وصلى  بالناس  ثم صلى    ،وصلى صهيب 

سلمين. أي أنه على الرغم من بدء بيعة  مللبالناس العصر خليفة     عثمان  
 تنتهِّ إلا بعد  إلا أن إمرة صهيب لمَ   ،عند صلاة الصبح  الانعقاد لعثمان  

وقد اكتملت قبيل العصر حيث كان   ،أهل الحل والعقد في المدينة لعثمان  بيعة
 ، وقبيل العصر  ف ذلك النهارتداعون لبيعة عثمان إلى ما بعد منتصيالصحابة  

بالناس   عثمان  وصلى  صهيب  إمرة  فانتهت  العصر،  قبيل  الأمر  اكتمل  وقد 
 العصر خليفة  لهم.

يب بالناس الظهر علما  النهاية لماذا صلى صهويفسر صاحب البداية و 
بان أمر البيعة لعثمان قد تم عند الفجر فيقول: )... بايعه الناس في المسجد، 

ذ إُُ ثم  به  الهِّبَ  دار  الشورى« لى  أهل  فيه  اجتمع  الذي  البيت  »أي  شورى 
الظهر،   بعد  إلا  البيعة  يتُم  لَم  وكأنه  الناس،  بقية  يومئذ   فبايعه  وصلى صهيب 

هر في المسجد النبوي، وكان أول صلاة صلاها الخليفة أمير المؤمنين عثمان الظ
 ...(.  بالمسلمين هي صلاة العصر

أ يجب  التالية  الأمور  فإن  الترشيح وعليه  عند  الاعتبار  في  تؤخذ    ن 
 للخـلافة بعد شغورها )بالوفاة أو العزل ...( وهي:

 ار طيلة أيام المهلة. نه يكون في الليل وال   ل في موضوع الترشيح  ـم  ـالع   -  1
المرشـحصْ   -2 تقوم بها  ـحـر  الانعقاد، وهذه  توفر شروط  ين من حيث 

 محكمة المظالم. 
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م  -3 المؤهلين  المرشحين  بستةحصْر  الأولى  باثنين،   ،رتين:  والثانية 
للأمة ممثلا   باعتباره  الأمة  مجلس  هو  بهاتين  يقوم  فوضت   ؛والذي  الأمة  لأن 

قاش في فوضوا من بينهم عبد الرحمن فجعلها بعد النعلها ستة ، والستة  عمر فج
 ممثلوها. اثنين، ومرجع كل هذا كما هو واضح هي الأمة أي 

الانتخابات    -4 إتمام  المبعد  على  يعُلن  خليفة  والبيعة  أصبح  من  لأ 
للمسلمين حتى يبلغ خبر نصبه الأم ة كافة، مع ذكر اسمه وكونه يحوز الصفات 

 د الخلافة له.عله أهلا  لانعقاالتي تج
  ، التي يديرها  تنتهي صلاحية الأمير المؤقت باكتمال إجراءات البيعة   -5

الخليفة الانتخاب  ،وتنصيب  نتيجة  بإعلان  إمرته   ،وليس  تنتهِّ  لَم  فصهيب 
 بانتخاب عثمان بل باكتمال بيعته. 

 نه. ... ويرُاد إيجاد خليفة مكا هذا إذا كان هنالك خليفة مات أو عزل
ي لم  إذا  هنالك خليأما  أن كن  المسلمين  فرضا  على  فة مطلقا ، وأصبح 
لهم خليفة  الشرع،    ؛يقيموا  أحكام  العالم،  لتنفيذ  إلى  الإسلامية  الدعوة  وحمل 

الإسلا ك الخـلافة  زوال  منذ  الحال  هي  في  ما  الثامن   ،سطنبولإمية  بتاريخ 
رجب   من  فإن  1924آذار    3الموافق    ،ه ـ1342والعشرين  من م،  قطر   كل 

لعالم الإسلامي أهل لأن يبُايع خليفة، وتنعقد  ر الإسلامية الموجودة في االأقطا
الإسلامية   الأقطار  هذه  من  ما  قطر  بايع  فإذا  الخـلافة،  وانعقدت  به  خليفة، 

الخـلافة له، فإنه يصبح فرضا  على المسلمين في الأقطار الأخرى أن يبايعوه بيعة  
قطره، على شرط فة له ببيعة أهل  أن انعقدت الخـلا   طاعة، أي بيعة انقياد، بعد 

 أربعة أمور:  هذا القطر أن تتوفر في
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ذلكأحدها سلطان  يكون  أن  إلى    :  يستند  ذاتيا ،  سلطانا   القطر 
 نفوذ كافر. سلمين وحدهم، لا إلى دولة كافرة، أوالم

لا ثانيها الإسلام،  بأمان  القطر  ذلك  في  المسلمين  أمان  يكون  أن   :
من قوة   ،حمايته من الداخل والخارج حماية إسلامكفر، أي أن تكون  بأمان ال

 المسلمين، باعتبارها قوة إسلامية بحتة. 
الإسلاثالثها تطبيق  بمباشرة  حالا   يبدأ  أن  انقلابيا   :  تطبيقا   م كاملا  

 وأن يكون متلبسا  بحمل الدعوة الإسلامية.  شاملا ،
لخـلافة، وإن لم  شروط انعقاد ا: أن يكون الخليفة المبُايَع مستكملا  رابعها

 لأن العبرة بشروط الانعقاد. ؛يكن مستوفيا  شروط الأفضلية
لافة بمبايعة  ـقطر هذه الأمور الأربعة، فقد وجدت الخفإذا استوفى ذلك ال

انعقادا   بايعوه  الذي  الخليفة  وأصبح  وحده،  به  وانعقدت  وحده،  القطر  ذلك 
 لسواه.ولا تصح بيعة  ،يعلى الوجه الصحيح هو الخليفة الشرع

ولا  ف باطلة   بيعتُه  تكون  ذلك،  بعد  آخر  خليفة   يبايِّع  آخر  قطر  أي 
الله    ؛تصح رسول  فَ »  : لقول  لِخلَِيفَتَشِْ  بوُيِعَ  هُمَاِ ذَا  مِنـْ الآخَرَ    ، « ا ـْتُـلُوا 

فاَلَأوَّلِ »  : ولقوله   الَأوَّلِ  عَةِ  ببِـَيـْ فُوا  ِ مَ »  : ولقوله    ،«...  بَِيَعَ   اا اموَمَنْ 
فَ ـقَ ـفْ ـصَ   فتََعْطاَهُ  لْبِفِ،  وَثَرََةَ  َـ يَدِهِ  اسْ ـعْ ـيُطِ ـلْ ـةَ  ِ نِ  يُـنَازعُِفُ عَ تَطاَـفُ  آخَرُ  جَاءَ  فإَِنْ   ،

 «. الآخَرِ فاَضْربِوُا عُنُ َ 
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 البيعة كيفية 
لقد سبق أن بي ـن ا أدلة البيعة وأنها الطريقة في الإسلام لتنصيب الخليفة.  

فإنه تكون،  مصافحة  ا  وأما كيف  فقد لأبا  تكون  بالكتابة.  تكون  وقد  يدي، 
ابن عمر قال: شهدت  دينار  بن  الناس    ،حد ث عبد الله  اجتمع  على حيث 

الملك باأ كتب  »قال:    ،عبد  أقر  والطني  أمير  لسمع  الملك  عبد  لعبد الله  اعة 
استطعت  ما  رسوله  وسنة  على كتاب الله  البيعة  «المؤمنين  تكون  أن  ويصح   .

 ن الوسائل. بأية وسيلة م
أ يشإلا  من  نه  البيعة  تصح  فلا  البالغ،  من  تصدر  أن  البيعة  في  ترط 

بن هشام،  عبد الله  معبد عن جده  بن  زهرة  عقيل  أبو  فقد حد ث  الصغار. 
 حميد إلى رسول الله    ت وذهبت به أمُه زينب بن  ، قد أدرك النبي    وكان

فُ وَدَعَا  أْسَ ، فَمََ ءَ رَ هُوَ صَغِيرٌ »  : فقالت: يا رسول الله بايعه، فقال النبي  
 « رواه البخاري.لَفُ 

بد لا  ولكن  معينة.  بألفاظ  مقيدة  غير  فإنها  البيعة  ألفاظ  أن    أما  من 
اعة في  سنة رسوله بالنسبة للخليفة، وعلى الط تشتمل على العمل بكتاب الله و 

قانون   ويصدر  البيعة.  يعُطي  للذي  بالنسبة  والمكره  والمنشط  واليسر  العسر 
 المعطيات السابقة.هذه الصيغة وفق  بتحديد

المبايِّ  أعطى  عنق ـومتى  أمانة في  البيعة  أصبحت  فقد  للخليفة،  البيعة  ع 
يعطيها، حق باعتبار انعقاد الخـلافة حتى    ع، لا يحِّل  له الرجوع عنها، فهيـالمبايِّ 

فإن أعطاها ألُزِّم بها. ولو أراد أن يرجع عن ذلك لا يجوز. ففي البخاري عن 
على الإسلام، فأصابه     رابيا  بايع رسول اللهأع  أن    بن عبد اللهجابر  
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عَتِي اء فقال: »ثم ج  ،« فأبىتِي عَ ي ـْ ب ـَنِّ لْ  ِ أَ وعك فقال: »  . ، فخرج« فأبىأَِ لْنِّ بَـيـْ
اَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيِر ىَـنْفِي خَبـَثَـهَا وَيَـنْصَعُ طيَِِبُـهَا»  :   فقال رسول الله «. وعن  ِ نََّ

مَنْ خَلَعَ يقول: »  بن عمر: سمعت رسول الله  قال لي عبد الله  نافع قال:  
يعة الخليفة  م. ونقضُ ب« رواه مسل يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَفُ مِنْ طاَعَةٍ، لَقِيَ اللََّّ   اا يَد

غير أن هذا إذا كانت بيعته للخليفة بيعة انعقاد، أو   . خَلْعٌ لليد من طاعة الله
اد له. أما لو بايع خليفة  ابتداء ، ثم لم تتم   حَّت بيعة الانعقبيعة طاعة لخليفة ص

لى اعتبار أن بيعة الانعقاد لم تتم  ة، عالبيعة له، فإن له أن يتحلل من تلك البيع
صَب  على الرجوع عن بيعة خليفة، لا  ه من المسلمين. فالنهي في الحديث مُنل

 عن بيعة رجل لم تتم  له الخـلافة.

لـــك عزلـــف مـــتّ تُ الخليفـــة ولكنهـــا لا تهـــي الـــتي ىنصـــب مـــة الأ :35المادة 
 انعقاد بيعتف عل  الوجف الشرعي.

نصب   تملك  التي  هي  الأمة  أن  أحدهما:  شقين:  ذات  المادة  هذه  إن 
يله أحاديث البيعة، الخليفة، والثاني أن الأمة لا تملك عزله، أما الشق الأول فدل

البيعة  فلا يملك أحد تولي منصب الخلافة إلا بالب  هي طريقة نصب يعة، لأن 
لنا     ومن أمر الرسول  ، الخليفة. وهي ثابتة من بيعة المسلمين للرسول  

ل منهم الخلافة بالبيعة. أما الشق ومن أن الخلفاء الراشدين إنما تولى كبالبيعة،  
ثاني فإن أدلته الحث على طاعة الخليفة، ولو ظلم، ما لم يكن كفرا  بواحا . عن ال

يَكْرَهُفُ فَـلْيَصْبِْ،   اا مَنْ رأََى مِنْ أَمِيرهِِ ءَيْئ»  : الله  س قال: قال رسول  ابن عبا
« أخرجه مسلم من طريق ابن  يتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ فَمَاتَ فَمِ   اا فإَِنَّفُ مَنْ فاَرَقَ الْجمََاعَةَ ءِبْ 

 عباس، وكلمة "أميره" هنا عامة، ويدخل تحتها الخليفة، لأنه أمير المؤمنين. وفي
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َّ    زيد الْجعُفي عند مسلم أنه سأل رَسُولَ اللهَِّّ  حديث سلمة بن ي فَـقَالَ يَا نَبيِّ
إِّ  أرَأَيَْتَ  يَسْ اللهَِّّ  أمَُراَءُ  نَا  عَلَيـْ قاَمَتْ  حَ نْ  وَيَمنْـَعُونَا  حَقَّهُمْ  تَأْمُرُنَا ألَُونَا  فَمَا  قَّنَا 

عَنْهُ ثمَّ  فأََعْرَضَ  سَألََهُ  عَنْهُ ثمَّ  افأََعْرَضَ  سَألََهُ فيِّ  وَقاَلَ   ثـْلَهُ  مِّ الثَّالِّثةَِّ  أوَْ فيِّ  لثَّانِّيَةِّ 
اَ عَلَيْهِمْ أَطِيعُوا  اسََْعُوا وَ »  : ولُ اللهَِّّ  فَجَذَبهَُ الَأشْعَثُ بْنُ قَـيْس  فَـقَالَ رَسُ  فإَِنََّ

لْ  لُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حَُِِ  «. تُمْ ـمَا حَُِِ
ومسلم البخاري  لمسلم  ،وروى  ال  طريقمن    ،واللفظ  بن  صامت عبادة 

  دَعَانَ رَسُولُ اللَِّّ ل:  قا     َنَا أَنْ بَِيَـعَنَا عَلَ  فَـبَايَـعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ ع لَيـْ
مَنْشَطِنَا وَ ال َّ  وَالطَّاعَةِ في  نُـنَازعَِ مْعِ  لَا  وَأَنْ  نَا  عَلَيـْ وَأثََـرَةٍ  وَيُْ رِنَ  وَعُْ رِنَ  مَكْرَهِنَا 

«. وعن أبي اللَِّّ فِيفِ بُـرْهَانٌ   دكَُمْ مِنَ عِنْ   اا بَـوَاح  اا ِ لاَّ أَنْ ىَـرَوْا كُفْر   : اَلَ لَفُ  الَأمْرَ أَهْ 
يَْ تَتْثرُِونَ عَلَيْكَ بَِ ذَ يَا أَ قال: »  ذر أن رسول الله   رٍِ، كَيْفَ أنَْتَ عِنْدَ وُلَاةٍ 

، أَضَعُ   ؟ ِ ذََا الْفَيْءِ  فِي عَلَ  عَاىقِِي فتََضْرِبُ بِفِ حَتَّّ  سَيْ  اَلَ: وَالَّذِي بَـعَثَكَ بِِلْحَ ِِ
أَدُلُّكَ عَلَ  خَيْرٍ أَلحَْ  أَفَلَا  ىَـلْقَانِ ىَصْبُِ حَتَّّ   ؟  لَكَ مِنْ ذَلِكَ قَكَ،  اَلَ:  « أخرجه  

الخليفة   أن  فيها  داود. فهذه الأحاديث كلها  أبو  الزين، ورواه  أحمد وصححه 
والصبر على ظلمه،   عته،بطا    يعمل ما يوجب عزله ومع ذلك أمر الرسول
 مما يدل على أن الأمة لا تملك عزل الخليفة.

  بْنِّ عَبْدِّ  عَنْ جَابِّرِّ رفض أن يقيل الأعرابي بيعته،  وأيضا  فإن الرسول 
لْمَدِّينَةِّ، فأَتََى النَّ     بَايَعَ رَسُولَ اللهَِّّ   ا   أَنَّ أَعْراَبِّي  اللهَِّّ  َّ وَعْكٌ باِّ َّ فأََصَابَ الَأعْراَبيِّ  بيِّ
    َِّّفأََبَى رَسُولُ الله ، فَـقَالَ: أقَِّلْنيِّ   ثمَّ جَاءَهُ   ، فَـقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أقَِّلْنيِّ بَـيـْعَتيِّ

، فأََ  ، فأََبَى، فَخَرجََ الَأعْراَبيِّ ، فَـقَالَ رَسُولُ  بَى، ثمَّ جَاءَهُ فَـقَالَ: أقَِّلْنيِّ بَـيـْعَتيِّ  بَـيـْعَتيِّ
اَ الْمَدِ »  : اللهَِّّ   متفق عليه مما يدل   «بـَثَـهَا وَيَـنْصَعُ طيَِِبُـهَاكَالْكِيِر ىَـنْفِي خَ   ينَةُ ِ نََّ

أنْ  معناه  المبايعين، وهذا  لزمت  إذا حصلت  البيعة  أن  بعزل   على  لا حقَّ لهم 
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عرابي يريد أن يخرج من الخليفة، إذ لا حق لهم بإقالة بيعتهم له. ولا يقال إن الأ
بيعته، لا من   بإقالته من  لو  طاعة  الإسلام  ذلك لأنه  يقال  الدولة، لا  رئيس 

الرسول  كان كذلك لكان عمله ارتدادا   يقتل، ولأن    لأن المرتد  ، ، ولقتله 
الخروج من   سلام بل على الطاعة. ولذلك كان يريدالبيعة ليست بيعة على الإ

عن  يرجعوا  أن  للمسلمين  يصح  فلا  وعليه  الإسلام.  من  الخروج  لا  الطاعة 
 ل الخليفة.ون عز بيعتهم، فلا يملك

إلا أن الشرع بين  متى ينعزل الخليفة من غير حاجة لعزل، ومتى يستحق 
تحاسبه بكلمة الحق القوية   العزل، وهذا كذلك لا يعني أن عزله للأمة. وإنما هي

على ظلمه، وتقاتله إذا أعلن الكفر البواح، وأما صلاحية عزله عندما يستحق  
 .ظالملشرع لمحكمة المالعزل فقد جعلها ا

 يَلك الخليفة الصلاحيات التالية: :36المادة 
عايـة ءـؤون هو الـذي يتبـنى الأحكـام الشـرعية اللازمـة لر  -أ 

حيء مـــن كتـــاب الله وســـنة الأمـــة الم ـــتنبطة بِجتهـــاد صـــ
 وانش تَب طاعتها ولا تَوز مِالفتها.رسولف لتصبء   

هو الم ؤول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجيـة معـاا،  -ب 
لذي يتولى  يـادة الجـيش، ولـف حـ   عـلان الحـرب، وهو ا

 دنة وسائر المعاهدات.وعقد الصلء والَ
ىعيــش هــو الــذي لــف  بــول ال ــفراء الأجانــب ورفضــهم، و  -ج 

 ال فراء الم لمش وعزلَم.
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ــاا  -د  ــم جَيعـ ــولاة، وهـ ــاونش والـ ــزل المعـ ــش ويعـ ــذي يعـ ــو الـ هـ
 مة.م ؤولون أمامف كما أنهم م ؤولون أمام مجلس الأ

هو الذي يعش ويعزل  اضي القضاة والقضـاة بِسـتثناء   -هـ  
  الخليفــة أو   اضــي المظــالَ في حالــة نظــره في  ضــية علــ

ــاىف.  ــي  ضـ ــف أو  اضـ ــش    معاونيـ ــذي يعـ ــو الـ ــة هـ والخليفـ
ديري الــدوائر، و ــواد الجــيش، وأمــراء  ويعــزل كــذلك مــ

ــف، وهــم جَيعــاا م ــؤولون أمامــف ولي ــوا م ــؤولش   ألويت
 . الأمة أمام مجلس  

هــو الــذي يتبــنِى الأحكــام الشــرعية الــتي ىوضــع بِوجبهــا  -و 
ة الدولة، وهو الذي يقـرر فصـول الميزانيـة والمبـالغ ـيـزانـمي

ل جهـة سـواء أكـان ذلـك متعلقـاا بِلـواردات التي ىلزم لك
 أم بِلنفقات.

 أدلة الفقرات الست الواردة في المادة هي على النحو التالي:
إ القانونجماع  الفقرة )أ( دليلها   ،لفظ اصطلاحي  الصحابة. وذلك أن 

وقد عُر ف القانون بأنه  ومعناه: الأمر الذي يصدره السلطان ليسير الناس عليه،  
أي إذا أمر    (تي يُُب ال لطان الناس عل  اىباعها في علا اتُمعد الالقوا  مجموع)

بها،   الناس  يلزم  قانونا ،  الأحكام  هذه  معينة كانت  بأحكام  لم السلطان   وإن 
يأمر السلطان بها لا تكون قانونا ، فلا يلزم الناس بها. والمسلمون يسيرون على 

وليس على أوامر السلطان   ام الشرع، فهم يسيرون على أوامر الله ونواهيه،أحك
أن  غير  السلطان.  أوامر  وليست  شرعية،  أحكام  عليه  يسيرون  فما  ونواهيه. 
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فيه الصحابة  اختلف  الشرعية  الأحكام  ففهذه  النصوص ا،  من  بعضهم  هم 
يسير حسب فهمه،   الشرعية شيئا  غير ما كان يفهمه البعض الآخر، وكان كلٌّ 

 ُُ ك أحكام شرعية تقتضي رعاية يكون فهمه حكم الله في حقه، ولكن هناو 
شُؤون الأمُة أن يسير المسلمون جميعا  على رأي واحد فيها، وأن لا يسير كل 

اجتهاده، وقد حصل ذلك بال المال فعل،  بحسب  يوزع  أن  أبو بكر  فقد رأى 
لأنه حقهم جميعا  بالتساوي. ورأى عمر أنه لا يصح   ؛بين المسلمين بالتساوي
لَ الله كمن قاتل معه، وأن يعُطى الفقير كالغني، ولكن أن يعُطى مَنْ قاَتَل رسو 
الخلي المال بالتساوي، أبا بكر كان هو  توزيع  تبني  برأيه، أي  فأمر بالعمل  فة، 

  المسلمون في ذلك، وسار عليه القضاة والولاة، وخضع له عمر، وعمل تبعه  فا
 بكر، أي  ء عمر خليفة تبنى رأيا  يخالف رأي أبيولما جا   .برأي أبي بكر ونف ذه

لتفاضل، لا بالتساوي، فـَيُعطى حسب القدم والحاجة، أمر برأيه بتوزيع المال با
اع الصحابة منعقدا  على ان إجمفاتبعه المسلمون، وعمل به الولاة والقضاة، فك

، ويأمر  مأخوذة  من الشرع باجتهاد صحيح  أن للإمام أن يتبنى أحكاما  معينة
طاعت المسلمين  وعلى  بها،  العمل بالعمل  وترك  اجتهادهم،  خالفت  ولو  ها، 

ائهم واجتهاداتهم. فكانت هذه الأحكام المتبناة هي القوانين. ومن هنا كان بآر 
 ده، ولا يملك غَيرهُ ذلك مطلقا . فة وحسَن  القوانين للخلي

الرسول   عمل  دليلها  فإن  )ب(  الفقرة  الذي    فإنه    ، وأما  هو 
يمنع وهو الذي كان يراقب البيع والشراء، و ان يعُين  الولاة والقضاة ويحاسبهم، ك

الغش، وهو الذي يوُزع المال على الناس، وهو الذي كان يساعد فاقد العمل 
و  له،  عمل  إيجاد  ال على  الداخلية،  هو  الدولة  شؤون  بجميع  يقوم  ذي كان 

الوفو  يستقبل  الذي كان  الملوك، وهو  الذي كان يخاطب  هو  د، وهو  وكذلك 
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كان يتولى قيادة   شؤون الدولة الخارجية. وأيضا  فإنه  الذي كان يقوم بجميع  
الجيش فعلا ، فكان في الغزوات يتولى بنفسه قيادة المعارك، وفي السرايا كان هو 

يبعث السرية ويعين قائدها، حتى إنه حين عين أسامة بن زيد قائدا  على الذي  
ا بلاد  إلى  ليرسلها  أساسرية  ن   سِّ لصغر  الصحابة،  ذلك  ولكن لشام كره  مة، 

قائد     الرسول هو  الخليفة  أن  على  يدل  مما  قيادته.  قبول  على  أجبرهم 
الرسول فإن  وأيضا   أعلى فحسب.  قائدا   وليس  فعلا ،   الذيهو      الجيش 

أعلن الحرب على قريش، وهو الذي أعلن الحرب على بني قريظة، وعلى بني  
الروم، خَيْبر، وعلى  قـَيْـنُقاع، وعلى  فكل حرب وقعت هو   النضير، وعلى بني 

    الذي أعلنها، مما يدل على أن إعلان الحرب إنما هو للخليفة. وأيضا  فإنه
    عقد المعاهدات مع بني  الذي  هو الذي عقد المعاهدات مع اليهود، وهو

ة د المعاهدات مع يوحنة بن رؤبـق ـو الذي عـمرة، وهمدلج وحلفائهم من بني ض
الح معاهدة  عقد  الذي  وهو  أيلة،  المسلمين كانوا صاحب  إن  حتى  ديبية، 

آراءهم،  ساخطين ورفض  لقولهم  يستجب  لم  ولكنه  الحديبية،  معاهدة  من   
عقد المعاهدات، سواء    ،لا لغيره  ،يفةوأمضى المعاهدة، مما يدل على أن للخل
 معاهدة الصلح أم غيرها من المعاهدات. 

الرسول أن  دليلها  فإن  )ج(  الفقرة  رسولَيْ     وأما  تلقى  الذي    هو 
، وهو الذي تلقى أبا رافع رسولا  من قريش، وهو الذي أرسل الكذاب  مسيلمة

الحارث ة، و الرسل إلى هرقل، وكسرى، والمقوقس، والحارث الغساني ملك الحير 
الحميري ملك اليمن، وإلى نجاشي الحبشة، وهو الذي أرسل عثمان بن عفان  

هو الذي يقبل السفراء   مما يدل على أن الخليفة  ؛  إلى قريشفي الحديبية رسولا  
 وهو الذي يعين السفراء. ،يرفضهمو 
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هو الذي كان يعين الولاة، فعين معاذا     وأما الفقرة )د( فإن الرسول  
اواليا    العلاء بن الحعلى  الولاة، فعزل  الذي كان يعزل  ضرمي عن ليمن، وهو 

أه  ؛البحرين أمام  مسؤولون  الولاة  أن  على  يدل  مما  منه،  أهلها شكوا  ل لأن 
الأمُة لأنه يمثل الولاية كما هم مسؤولون أمام الخليفة، ومسؤولون أمام مجلس  

المعاونون أما  للولاة.  بالنسبة  هذا  الولايات.  افإ  ،جميع  له      سوللر ن  كان 
غيرهما طوال حياته. فهو الذي   معاونان هما أبو بكر وعمر، ولم يعزلهما ويول ِّ 

كان المعاون إنما أخذ السلطة من الخليفة، عينهما، ولكنه لم يعزلهما، غير أنه لما  
لأن للموكل   ؛كون له حق عزله قياسا  على الوكيلوهو بمثابة نائب عنه، فإنه ي 

 ة.رد نص بمنعه عن عزله في حالات خاصإذا و عزل وكيله، إلا 
الرسول   أن  دليلها  فإن  )هـ(  الفقرة  علي ا   قلَّ   وأما  قضاء    د 

نَد،   ـجَ  ـا على ال معاذ بن جبل قاضي عين  قد    اليمن، وفي الاستيعاب أن  
 ناحية في اليمن. 

عمر   ويعزل  وقد كان  و   يولي   قاضيا  الولاة  شريحا   فعين   القضاة. 
وأبا ولا  موسى  للكوفة،  عن  حسنة  بن  شُرَحْبيل  وعزل  للبصرة،  في قاضيا   يته 

الشام، وولى  يزيد بن أبي سفيان ثم معاوية، فقال له شرحبيل بن حسنة: "يا 
قال أم عزلتني  ففيم  قال  تخن  ولم  تعجز  لم  قال  خنت  أم  أعجزت  المؤمنين  ير 

الرزاق.  عبد  مصنف  في  ورد  منك". كما  أقوى  أجد  وأنا  أؤمرك  أن   تحرجت 
  ؟ تُ ي ْـنَ جَ   ، ولاتُ ن ْـخُ   ، ومانِّ تَ لْ زَ عَ   : لََِ ، فقالَ فُ لَ زَ عَ   د، ثَُّ وَ سْ الأَ   أبِ    علي    لِى ووَ »

ال  كَ لو كلامُ عْ ي ـَ  كَ تُ ـيْ أَ  رَ نِِ :  ِ فقالَ  «. وقد فعل عمر وعلي  ذلك شْ ـمَ صْ ـخَ ـعل  
على مرأى ومسمع من الصحابة، ولم ينكر على أي  منهما منكر. فهذا كله  

للخليفة أن يعين القضاة بوجه عام، وكذلك له أن ينُيب عنه مَنْ  ى أن  دليل عل
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أ  له  إذ  الوكالة،  على  قياسا   القضاة،  هو يعُين   ما  في كل  عنه  ينيب  مِّنْ   ن 
 صلاحياته، كما له أن يوك ل عنه في كل ما يجوز له من التصرفات.

 فوعة  وأما استثناء عزل قاضي المظالم فهو في حالة نظر القاضي قضية  مر 
لشرعية على الخليفة أو معاونيه أو قاضي قضاته، وذلك استنادا  إلى القاعدة ا

حرامالوسي) الحرام  في(لة  لى  عزله  صلاحية  جعل  إن  حيث  الحالة ،  هذه   
د يوجِّ وهذا    للخليفة  شرعيا ،  حكما   يعطل  وبالتالي  القاضي،  حكم  في  تأثيرا  

فة وسيلة إلى الحرام، الخليحرام، ويكون وضع صلاحية عزل قاضي المظالم بيد  
ولذلك تجعل  القطع؛  وليس  الظن  غلبة  هذه  القاعدة  في  يكفي  وأنه  وبخاصة 

لمحكمة المظالم، وفي الحالات الأخرى  الم في هذه الحالة  صلاحية عزل قاضي المظ
 يبقى الحكم على أصله أي أن حق تعيينه وعزله هو للخليفة.

ت ابا  للإدارة في أجهزة   كُ عَـين    فإن الرسول    ،وأما تعيين مديري الدوائر
يب بن أبي فاطمة الدوسي على الدولة، وكانوا بمثابة مديري الدوائر. فَعين  المعيق

عَـي نه ي  خاتمه، كما  اليمان  بن  وعَـين  حذيفة  أيضا ،  الغنائم  كتب خرص على 
العوام يكتب أموال الصدقات، وعَـين  المغيرة   الزبير بن  بن ثمار الحجاز، وعَـين  

 بة يكتب المداينات والمعاملات، وهكذا.شع
ألويته وأمراء  الجيش  قواد  الرسول    ،وأما  عبد    فإن  بن  حمزة  عَـين  

ثلاثين على  قائدا   البحر  ؛رجلا    المطلب  شاطئ  على  قريشا   وعَـين     . ليعترض 
وعَين  سعد   .إلى وادي رابغ لملاقاة قريش  هعبيدة بن الحارث على ستين، وأرسل

وهكذا كان يعُين  قواد الجيوش،   .ى عشرين، وأرسله نحو مكةاص علبن أبي وق
 ين  القواد وأمراء الألوية.ـو الذي يعُمما يدل على أن الخليفة ه
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الرسولجميعا   وهؤلاء   أمام  أمام    ،   كانوا مسؤولين  وليسوا مسؤولين 
ورؤساء  غيره  أحد الجيش  وقواد  الدوائر،  ومديري  القضاة،  أن  على  يدل  مما   ،

وسائر الموظفين، ليسوا مسؤولين إلا أمام الخليفة، وليسوا مسؤولين أمام انه،  أرك
، والولاة، ومثلهم مجلس الأمُة. ولا يُسأل أحد أمام مجلس الأمُة سوى المعاونين

العمال لأنهم حكام، وما عداهم لا يكون أحد مسؤولا  أمام مجلس الأمُة، بل  
 الكل مسؤولون أمام الخليفة. 

الفقرة الدول)و(    وأما  موازنة  وأبواب فإن  الواردات  لأبواب  بالنسبة  ة 
عية، فلا يُجبى دينارٌ واحدٌ إلا بحسب الحكم النفقات محصورة في الأحكام الشر 

غير أن وضع تفصيلات   .شرعي، ولا ينُفَق دينارٌ إلا بحسب الحكم الشرعيال
الخليف لرأي  يوكل  الذي  فهو  الموازنة،  بفصول  يسمى  ما  أو  ة  النفقات، 

خراج واج يكون  أن  يقرر  الذي  هو  فمثلا   الواردات،  فصول  وكذلك  تهاده، 
ت  وأن  الخراجية كذا،  وأمثالهالأرض  وهذه  تؤخذ كذا،  التي  الجزية  هي كون  ا 

على  وينُفَق  كذا،  الطرق  على  ينُفَق  يقول  الذي  وهو  الواردات،  فصول 
إلى   يرجع  المستشفيات كذا، وهذه وأمثالها هي فصول النفقات. فهذا هو الذي

واجتهاده رأيه  حسب  يقرره  الذي  هو  والخليفة  الخليفة،  لأن   ؛رأي  وذلك 
كان يتولى ان هو الذي يأخذ الواردات من العمال، وهو الذي  ك  الرسول  

تسلم الأموال، وبإنفاقها كما حصل حين  إنفاقها، وكان بعض الولاة يأذن لهم ب
ين الراشدون  الخلفاء  اليمن. ثم كان  معاذا   منهم بوصفه خليفة في فرد كوَلى   لٌّ 

م أحد  ينكر على  ولم  واجتهاده.  رأيه  إنفاقها، حسب  الأموال، وفي  نهم أخذ 
صرف في قبض دينار واحد، ولا يصرفه إلا منكر، ولم يكن أحد غيُر الخليفة يت

له الخليفة في ذلك، كما حصل في تولية عمر لمعاوية، فإنه جعل له  إذا أذن 
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ويُ  يقَبض  عامة،  ي ـوه  .قـنفِّ ولاية  إنما ـذا كله  الدولة  موازنة  أن فصول  دل على 
 يضعها الخليفة، أو من ينيبه عنه.

لخليفة. ويجمعها  اهذه هي الأدلة التفصيلية على تفصيلات صلاحيات  
...  يقول: »  البخاري عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي  كلها ما روى  

عبد رواية أحمد والبيهقي وأبي عوانة عن    فيو   «،ئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِفِ ـوَمَ ْ   عٍ الِإمَامُ راَ
مَامُ راَعٍ وَهُوَ مَْ ئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِفِ بن عمر »الله   علق برعاية أي إن جميع ما يت  ،«الْإِ

لرعية من كل شيء إنما هو للخليفة، وله أن ينيب عنه مَنْ يشاء، بما  شؤون ا
 يشاء، كيف يشاء، قياسا  على الوكالة.

مقيد في التبنّ بِلأحكام الشـرعية فيحـرم عليـف أن يتبـنى يفة  الخل :37المادة 
اا صــحيحاا مــن الأدلــة الشــرعية، وهــو حكمــاا لَ ي ــتنبط اســتنباط

 اه مـن أحكـام، وبِـا التزمـف مـن طريقـة اسـتنباط، فـلامقيد بِا ىبن
يُوز لف أن يتبنى حكمـاا اسـتنبط ح ـب طريقـة ىنـا ض الطريقـة 

 ينا ض الأحكام التي ىبناها.راا  التي ىبناها، ولا أن يعطي أم
بالأحكام  للأحكام  التبني  في  الخليفة  تقيد  أحدهما  اثنان:  أمران  وفيها 

القوانين بالشريعة الإسلامية، فلا يجوز له أن  الشرعية، أي تقيده بالتشريع وسن  
تبنى حكما    فإن  أحكام كفر.  من غيرها وهو  يتبنى من خلافها لأن خلافها 

      له تعالى:لشريعة الإسلامية فإنه ينطبق عليه قو ير ايعرف أنه تبنى من غ

                      اعتقد   [44]المائدة فإن 
بالحكم الذي تبناه فقد كفر وارتد عن الإسلام، وإن لم يعتقد به ولكن أخذه 

كان يفعل خلفاء بني عثمان في أواخر    كما  على اعتبار أنه لا يخالف الإسلام
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الدليل كمن  شبهة  له  إن كانت  وأما  يكفر،  ذلك ولا  عليه  فإنه يحرم  أيامهم 
ل حكما   دلييشرع  له  المصالح يس  قاعدة  إلى  واستند  هو،  رآها  لمصلحة  ل 

المرسلة، أو قاعدة سد الذرائع، أو مآلات الأفعال، أو ما شاكل ذلك فإنه إن  
عد شرعية وأدلة شرعية فلا يحرم عليه ولا يكفر ولكنه قوا  كان يرى أن هذه

نظر جميع المسلمين، وتجب طاعته مخطئ ويعتبر ما استنبطه حكما  شرعيا  في  
الدليل، وإن كان مخطئا  في الدليل، ناه الخليفة لأنه حكم شرعي وله شبهة  إن تب

ة أن ليفلأنه كالمخطئ في الاستنباط من الدليل. وعلى أي حال يجب على الخ
التبني بالشريعة الإسلامية، وأن يتقيد بالتبني فيها بالأحكام الشرعية  يتقيد في 

 لى ذلك:ة. والدليل علأدلة الشرعيطا  صحيحا  من االمستنبطة استنبا 
أولا : ما فرضه الله على كل مسلم خليفة كان أو غير خليفة بأن يسير   

           جميع أعماله حسب الأحكام الشرعية، قال تعالى:

              بحسب و   [65]النساء الأعمال  تسيير 
الشرعية   حينالأحكام  معينا   حكما   يتبنى  أن  عليه  خطاب   يحتم  فهم  يتعدد 

التبني لحكم معين فيما تعدد  الشرعي. فصار  يتعدد الحكم  الشارع، أي حين 
القيام بالعمل، أي حين يريد تطبيق  اجبا  من أحكام و   على المسلم حين يريد 

 وهو الحكم. الحكم، فهو واجب على الخليفة حين يقوم بعمله
عليها الخليفة تلزمه بالتزام الشريعة الإسلامية،  يعة التي يبايع  وثانيا : نص الب 

ر   ـف  ـك ل ي  ـإذ إنها بيعة على العمل بالكتاب والسنة، فلا يحل له أن يخرج عنهما، ب 
 دا ، ويكون عاصيا  إذا خرج عنهما غير معتقد.  ـق  ـت  ـرج عنهما مع  ـإن خ 

له أن  ـص  ـمن   وثالثا : أن الخليفة  الشرع فلا يحل  لتنفيذ  يأخذ من غير    وب 
ل إلى   ـالمسلمين، لأن الشرع نهى عن ذلك بشكل جازم وص   الشرع لينفذه على 
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قرين  ـدرج  وهو  الإسلام،  الإيمان عن تحكيم غير  نفي  عل ة  أن  ة  فمعناه  الجزم.  ى 
، أي في سنه القوانين بالأحكام الشرعية وحدها،  الخليفة مقيد في تبنيه الأحكام 

 اعتقد به وكان عاصيا  إن لم يعتقد به. فإذا سن قوانين من غيرها كفر إن  
الأمر  أما  المادة،  هذه  في  الذي  الأول  الأمر  أدلة  الثلاثة  الأدلة  فهذه 

أن   فهو  فيها  الذي  من الخلالثاني  التزمه  وبما  أحكام،  من  تبناه  بما  مقيد  يفة 
شرعي الذي ينفذه الخليفة  طريقة استنباط، والدليل على ذلك هو أن الحكم ال

ال الحكم  ا هو  أي  الذي شرعي في حقه هو، لا في حق غيره،  الشرعي  لحكم 
تبناه ليسير أعماله بحسبه وليس أي حكم شرعي. فإذا استنبط الخليفة حكما ، 

حكم، كان هذا الحكم الشرعي هو حكم الله في حقه، وكان مقيدا  في    أو قلد
لا يعتبر    يحل له أن يتبنى خلافه لأنه في تبنيه للمسلمين بهذا الحكم الشرعي ولا

حكم الله في حقه فلا يكون حكما  شرعيا  بالنسبة له وبالتالي لا يكون حكما   
التي يصدرها للرعية بهذا    امره شرعيا  بالنسبة للمسلمين ولذلك كان مقيدا  في أو 

ا تبنى من ـلاف مـرا  على خـدر أم ـالحكم الشرعي الذي تبناه، ولا يحل له أن يص
ه، فلا يكون ـقـالأمر الذي أصدره حكم الله في حأحكام، لأنه لا يعتبر ذلك  

حكما  شرعيا  بالنسبة له، وبالتالي لا يكون حكما  شرعيا  بالنسبة للمسلمين،  
ر أمرا  على غير الحكم الشرعي. ومن هنا كان لا يجوز له أن  أصد  فيكون كأنه 

 . يصدر أمرا  خلاف ما تبناه من أحكام
  بحسبها فهم الحكم الشرعي، فإذا كانوأيضا  فإن طريقة الاستنباط يتغير  

الخليفة يرى أن علة الحكم تعتبر علة شرعية إذا أخذت من نص شرعي، ولا 
ى أن المصالح المرسلة دليل شرعي. إذا رأى  ير يرى أن المصلحة علة شرعية، ولا
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فلا يصح   ذلك فقد عين لنفسه طريقة الاستنباط، وحينئذ يجب أن يتقيد بها،
يتبنى حكما  د قياسا  على علة لم تؤخذ من أن  أو يأخذ  المرسلة،  المصالح  ليله 

أن  يرى  لأنه  حقه،  شرعيا  في  يعتبر حكما   لا  الحكم  هذا  شرعي، لأن  نص 
ليلا  شرعيا ، فهو إذن لم يكن في نظره حكما  شرعيا . وما دام لا  يس ددليله ل

سلمين.  ليفة فهو ليس حكما  شرعيا  في حق الم يعتبر حكما  شرعيا  في حق الخ
غير من  تبنى حكما   وإذا  فيكون كأنه  ذلك.  عليه  فيحرم  الشرعية،  الأحكام   

 أو مجتهد مذهب ا ،  مجتهدا  مطلق  وليس   كان الخليفة مقلدا ، أو مجتهد مسألة.
يسير في تبنيه حسب المجتهد الذي فإنه    ،وليس له طريقة معينة في الاستنباط

وفي    .شُبهة الدليلم له دليل أو  قلده، أو حسب اجتهاده هو في المسألة، مادا
بأن لا يصدرها إلا وفق   ،يكون فقط مُقي دا  فيما يصدره مِّنْ أوامر  هذه الحالة،

 ما تبناه مِّنْ أحكام.

للخليفة مطل  الصـلاحية في رعايـة ءـؤون الرعيـة ح ـب رأيـف   : 38ة  اد لم ا 
احات كل ما يحتاج  ليف لت يير  واجتهاده. فلف أن يتبنِى من المب 

لــف أن يُــالف    لدولــة، ورعايــة ءــؤون الرعيــة، ولا يُــوز ءــؤون ا 
ة المصــلحة، فــلا يَنــع الأســرة الواحــدة   ـجــ ـرعي بح  ـأي حكــم ءــ

 لة المـواد الغذائيـة مـثلاا،  جة  من  نَاب أكثر من ولد واحد بح 
ــع الاســتغلال   مــثلاا، ولا يعــشِ  ولا ي ــعِر علــ  النــاس بحجــة من

أو المصلحة، ولا غير  كافراا أو امرأة والياا بحجة رعاية الشؤون  
ذلــك  ــا يُــالف أحكــام الشــرع، فــلا يُــوز أن يحــرِم حــلالاا ولا  

 أن يحل حراماا. 
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الرع سب رأيه واجتهاده. إلا ية حللخليفة مطلق الحق  في رعاية شؤون 
ن الف أي حكم شرعي بحجة المصلحة، فلا يمنع الرعية مأنه لا يجوز له أن يخ

عل المحافظة  بحجة  البضائع،  إاستيراد  أدى  إذا  إلا  مثلا ،  البلاد  صناعة  لى ى 
مثلا ، ولا  الاستغلال  مَنع  الناس، بحجة  على  يُسع ر  ولا  البلد،  اقتصاد  ضرب 

ملكه، بحجة تيسير الإسكان مثلا ، إلا إذا كانت هناك جير  يُجبر المالك على تأ
ال  أحكام  مما يخالف  ذلك  لذلك، ولا غير  ماسة  أن  ضرورة  له  شرع فلا يجوز 

 مباحا ، أو يبيح حراما .  يُحَر ِّم
« والسلام:  الصلاة  عليه  لقوله  راَوذلك  رَعِيَّتِفِ ـوَمَ ْ   عٍ الِإمَامُ  عَنْ  « ئُولٌ 

ع طريق  من  البخاري  اللهأخرجه  الأبد  أيضاَ  ودليلها  عمر.  بن  التي   حكام 
الموكول لرأيه واجتهاده،  أعطاها الشرع للخليفة مثل تصرفه في أموال بيت المال  

إلزام   الواحدة  ومثل  المسألة  في  معين  برأي  هذا  الناس  فإن  ذلك.  شاكل  وما 
أنواع  قيد في  أي  دون  الرعية بشكل مطلق  رعاية شؤون  يعطيه حق  الحديث 

حكام بيت المال والتبني وتجهيز الجيش وتعيين الولاة وغير ذلك مما  ، وأ الرعاية
ه في قيد أي في كل الأنواع. وطاعتجعل للخليفة قد جعل له بشكل من غير  

إلا أن القيام بهذه الرعاية يجب أن يجري حسب ذلك كله واجبة ومعصيته إثم.  
الشرعية النصوص  حسب  أي  الشرع  أعطيأحكام  وإن  فالصلاحية  له .   ت 

ق قد  إطلاقها  ولكن  الشرع. مطلقة  أحكام  تكون حسب  أي بأن  يد بالشرع 
ن يعين  عيين الولاة كما يشاء ولكنه لا يصح أفمثلا  قد جعلت له صلاحية ت

ليا  لأن الشرع منع ذلك. ومثلا  له أن يسمح بفتح  الكافر أو الصبي أو المرأة وا
التي تحت سلطانه البلاد  الكافرة في  للدول  أعطي ذلك بشكل   وقد  سفارات 

تتخذ  أن  تريد  لدولة كافرة  سفارة  بفتح  يسمح  أن  يصح  لا  ولكنه  مطلق، 
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رع منع ذلك. ومثلا  له أن  ة على بلاد الإسلام، لأن الشالسفارة أداة للسيطر 
يضع فصول الميزانية والمبالغ اللازمة لكل فصل ولكن ليس له أن يضع فصلا  

تغناء عنه، ولا تكفي واردات بيت المال الاسفي الموازنة لبناء سد للمياه، يمكن  
السد هذا  مثل  لأن  لبنائه،  ضرائب  يجمع  أنه  بحجة  يمكن   لبنائه،  إذا كان 

فإنه مطلق شرعا  أن نفرض ضرائب من أجله. وهكذا  الاستغناء عنه لا يصح  
إنما  الشرع، ولكن هذا الإطلاق  إياه  أعطاه  فيما  الشؤون  الصلاحية في رعاية 

أحكا حسب  اليجري  رعاية  م  في  الحق  مطلق  له  أن  معنى  ليس  إنه  ثم  شرع. 
لرعاية ش يراها  التي  القوانين  أن يسن  له  أن  بل معنى الشؤون هو  البلاد،  ؤون 

ما جعل له الشرعُ التصرفَ فيه مباحا ، فإن له أن يتصرف فيه بحسب ذلك أن  
ير ن يسرأيه بالكيفية التي يراها، وحينئذ يسن القانون في هذا الذي أبيح له أ

بيت   أمور  تدبير  الشرعُ حقَّ  له  فمثلا  جعل  طاعته.  وعندها تجب  برأيه،  فيه 
واجت برأيه  فكانالمال  ذلك  في  بطاعته  الناس  وأمر  قوانين   هاده،  يسن  أن  له 

المال   لبيت  له مالية  ومثلا  جعلت  واجبة،  القوانين  هذه  طاعة  تصبح  وحينئذ 
الناس بطاعته في ذلك. فله أن أمر  قيادة الجيش وإدارة أموره برأيه واجتهاده و 

هذه  طاعة  تصبح  وحينئذ  الجيش،  لإدارة  وقوانين  الجيش  لقيادة  قوانين  يسن 
له أن  ال الرعية برأيه واجتهاده وأن يعين من قوانين واجبة. ومثلا   يدير مصالح 

يديرها ويشتغل بها برأيه واجتهاده، وأمر الناس بطاعته في ذلك. فله أن يسن 
صالح، وله أن يسن قوانين للموظفين، وحينئذ تصبح طاعة هذه ة الم قوانين لإدار 

هي   رأي الخليفة واجتهاده في الأمور التيالقوانين واجبة. وهكذا كل ما ترك ل
ين لها وتكون طاعة هذه القوانين واجبة. من صلاحيته شرعا  له أن يسن قوان

ف المباحات  من  والأسلوب  أساليب،  القوانين  هذه  إن  يقال  مولا  باحة هي 
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لجميع المسلمين فلا يحل للخليفة تعيين أسلوب معين وجعله فرضا ، لأنه إيجاب 
وإيجا بالمباح،  المباحللعمل  يجعل  بالمباح  العمل  من   ب  غيره  ومنع  فرضا ، 

هو   المباح  لأن  ذلك،  يقال  لا  يجوز،  لا  وهذا  حراما   المباح  يجعل  الأساليب 
أساليب   أما  أساليب،  مباحة إدار الأساليب من حيث هي  فهي  المال  بيت  ة 

 للخليفة وليست مباحة لكل الناس، وأساليب قيادة الجيش هي مباحة للخليفة 
رة مصالح الرعية هي مباحة للخليفة  وليست مباحة لكل الناس، وأساليب إدا

يست مباحة لجميع الناس، ولهذا فإن إيجاب العمل بهذا المباح الذي اختاره ول
المب ذلك  فالخليفة لا يجعل  فيما جعل اح  واجبة  الخليفة  وإنما يجعل طاعة  رضا  

لرعاية الشؤون من    الشرع له حق التصرف فيه برأيه واجتهاده، أي فيما اختاره
تنفيذَه ومنع غيره،  رأي واجته الخليفةُ  فقد أوجب  مباحا   إذ هو وإن كان  اد. 

اية للرعوذلك لأنه مباح للخليفة للرعاية بحسبه، لأن الرعاية له، وليس مباحا   
لكل الناس. ولهذا لا يكون وجوب التزام ما تبناه الخليفة من المباحات لرعاية 

رأيه واجتهاده، لا يكون ا جعل الشرع للخليفة أن يتصرف فيه بالشؤون، أي مم 
ليفة قد جعل المباح فرضا  وجعل المباح حراما ، بل هو من باب من باب أن الخ 

يتصرف فيه برأيه واجتهاده. فكل أن    وجوب الطاعة فيما جعل الشرع للخليفة
تزامه. مباح التزمه الخليفة لرعاية الشؤون وجب على كل فرد من أفراد الرعية ال

دَ  فقد  هذا  على  عوبناء  هذا وضع  ـمـوَّنَ  على  وبناء  الدواوين،  الخطاب  بن  ر 
الخلفاء ترتيبات معينة لعمالهم وللرعية وألزموهم العمل بها وعدم العمل بسواها.  

على هذا يجوز أن توضع القوانين الإدارية، وسائر القوانين التي من هذا ناء  وب
يفة فيما يأمر به  سائر هذه القوانين لأنها طاعة للخلالقبيل، وطاعته واجبة في

 مما جعله الشرع له.
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أن   للخليفة  جُعل  فيما  أي  الشؤون،  لرعاية  الذي  المباح  في  هذا  أن  إلا 
م  واجتهاده،  برأيه  فيه  ت يتصرف  شاكل  ثل  وما  الجند،  وترتيب  الإدارات،  نظيم 

يفة. أما باقي  ذلك، وليس في كل المباحات، بل فيما هو مباح للخليفة بوصفه خل 
الف  من  الخليفة  الأحكام  فإن  الناس  والمباح لجميع  والحرام  والمكروه  والمندوب  رض 

ال  روى  لما  مطلقا ،  عنها  الخروج  له  يحل  ولا  الشرع،  بأحكام  فيها  ي  بخار مُقي د 
مَنْ أَحْدَثَ في  »   قال:  أن رسول الله   عن عائشة    ، واللفظ لمسلم، ومسلم 

 «. وهو عام يشمل الخليفة وغيره.  رَد  رِنَ هَذَا مَا ليَْسَ مِنْفُ فـَهُوَ أَمْ 
وعليه، ففيما لم يُجعل للخليفة أن يتصرف فيه برأيه واجتهاده، بل كان 

ه قانونا  يجبر الناس عليه، فمثلا   ن يسن فييحل له أمباحا  لجميع الناس، فإنه لا  
فيها برأيه واجتهاده لذلك   أساليب قيادة الجيش هي مما جعل للخليفة التصرف

لها قوانين، أما إلزام الناس بنوع معين من الألبسة المباحة ومنع سواه من يضع  
ومنع   لبيوتهم  معين  بشكل  الناس  إلزام  أو  الأخرى،  المباحة  من الألبسة  سواه 

المباحة، فهذا لا يجوز له لأن هذه الأمور مباحة لجميع الناس، فأي الأشكال  
ل غيرهلناإلزام  ومنع  المباح  هذا  من  معين  بشيء  وتحري   س  للمباح  إيجاب  هو 

وهو   لمحكمة للمباح  أمره  ويرفع  طاعته  تجب  لا  فعله  وإذا  للخليفة،  يجوز  لا 
التصرفُ و فيما جُ واحد، وهالمظالم. لكن الذي يجوز له محصور في شيء   عل 

مباحا  لجميع  وليس  للخليفة  مباح  هو  فيما  أي  واجتهاده،  برأيه  للخليفة   فيه 
الج قيادة  أساليب  مثل  برأي  الناس  الناس  يلُزِّم  أن  له  فهذه يجوز  وأمثالها،  يش 

فيها  يسن  أن  له  يجوز  أي  طاعته،  عليهم  وتجب  فيها،  معين  واجتهاد  معين 
ذا لا يحل للخليفة أن يحرم حلالا  أو يحل لقا . ولهيجوز مط  قوانين، وما عداها لا

الشؤون. فلا يح رعاية  الصوف لخار حراما  بحجة  بيع  يقول حرَّمتُ  أن  له  ج ل 
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يع مباح لجميع الناس، فلا يحل له أن يحر ِّمه البلاد بحجة رعاية الشؤون، لأن الب
نه  ذا ثبت أالمباح إأو يمنعه، ولكن بيع الصوف أو السلاح أو أي فرد من أفراد  

يسبب ضررا  فإنه يصبح هذا الفرد وحده حراما ، لأنه أوصل إلى ضرر، ويبقى 
مبا المأخوذالشيء  بالقاعدة  عملا   الرسول  حا ،  منع  من  من    ة  الجيش 

 الشرب من بئر ثمود. 

ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظاا عل  الشرع  :39المادة 
بشـؤون الدولـة، يبقـ  خليفـةا    القيـامادراا علمنفذاا لأحكامف،   

فـإذا ىغـيرت حالـف كونـف خليفـةا.   ما لَ ىتغير حالف ىغيراا يُرجف عن 
 في الحال.  هذا التغير وجب عزلف

يقيد  ولم  مطلقا ،  جاء  الأحاديث  في  الوارد  البيعة  نص  أن  هو  ودليلها 
ب الراشدين قد بويع كل منهم  فإن الخلفاء  ة وهي  يعة مطلقبمدة معينة. وأيضا  

بيعة الواردة في الأحاديث، وكانت مدتهم غير محدودة، فتولى كل منهم الخلافة  ال
إجم  ذلك  فكان  مات،  حتى  بويع  أن  ليس  اعا  منذ  أنه  على  الصحابة  من   

للخلافة مدة محددة، بل هي مطلقة، فإذا بويع ظل خليفة حتى يموت. إلا أنه  
ب العزل فإنه يعزل في  له يستوجو ما يجعإذا طرأ على الخليفة ما يجعله معزولا  أ

ا هو حدوث اختلال في الحال. غير أن ذلك ليس تحديدا  لمدته في الخلافة، وإنم
ص إن  إذ  وإجمشروطها.  الشرعي  بالنص  الثابتة  البيعة  الصحيغة  تجـاع  ل  ـعـابة 

ة غير محددة المدة ولكنها محددة بقيام الخليفة بما بويع عليه وهو العمل  ـلافـالخ
ه أي بتنفيذ أحكامهما، فإن لم يحافظ على الشرع أو لم ينفذوالسنة،  بالكتاب  

ِ لاَّ على الأمة لحديث: »فإنه يكون قد أظهر الكفر البواح مما يجعل قتاله واجبا  
 « متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت.اا بَـوَاح  اا أَنْ ىَـرَوْا كُفْر 
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لافة ثلاثـة ـ ا عن الخ  يخرجلخليفة ف ير  ا حال اـغـور التي يتـالأم :40المادة 
 أمور هي:

ارىـد، أو  ذا اختل ءرط من ءروط انعقاد الخلافة، كـتن  -أ 
و مـــا ءـــاكل ذلـــك. لأن ف ـــ  ف ـــقاا ظـــاهراا، أو جـــن، أ

 انعقاد، وءروط استمرار.هذه الشروط ءروط 
 العجز عن القيام بأعباء الخلافة لأي سبب من الأسباب.  -ب  
لتصـرف بِصـالح الم ـلمش   عـن ا لـف عـاجزاا القهر الـذي يُع  -جـ  

برأيـــف وفـــ  الشـــرع. فـــإذا  هـــره  ـــاهر  لى حـــد أصـــبء فيـــف  
ح ب أحكـام  عاجزاا عن رعاية مصالح الرعية برأيف وحده  

الشــــرع يعتــــب عــــاجزاا حكمــــاا عــــن القيــــام بأعبــــاء الدولــــة  
 ف خليفةا. وهذا يتصور في حالتش:  ـون  ـن ك  ـرج بذلك ع  ـفيخ 

  عــدة   رد واحــد أو أفــراد يــف فــط عل يت ــل أن    -الحالــة الأولى   
ــتمول   ــان مـ ــإن كـ ــور. فـ ــذ الأمـ ــتبدون بتنفيـ ــيتف في ـ ــن حاءـ مـ

ع   ـفـــــن ى ـــــلطهم ينـــــذر مـــــدة معينـــــة ثُ  ن لَ ير الخـــــلاص مـــــ
 هم يُلع. و ن لَ يكن متمول الخلاص يُلع في الحال.  ـلط  ـى  
أن يصــير متســوراا في يــد عــدو  ــاهر،  مــا  –الحالــة الثانيــة  

وفي هـــذه   ـــلط عـــدوهعـــف تَـــت ىبأســـره بِلفعـــل أو بو و 
يَهـــل حـــتّ يقـــع الحـــال ينظـــر فـــإن كـــان مـــتمول الخـــلاص 

اليــتس مــن خلاصــف فــإن يــئس مــن خلاصــف يُلــع و ن لَ 
 الخلاص يُلع في الحال.يكن متمول 
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هذه  فإن  الخليفة،  شروط  في  وردت  التي  النصوص  هو  عليها  الدليل 
شروط وليست  استمرار  شروط  الشروط  هذه  أن  على  تدل  تولية   النصوص 

فإنف »  الرسول    حسب.  قال:  امْرَأَةا حين  أَمْرَهُمُ  وَلَّوْا  يُـفْلِءَ  َـوْمٌ  « لَنْ 
لا   لامه شاملا  الولاية، فما دام واليا  خرجه البخاري من طريق أبي بكرة كان ك أ

يصح أن يكون امرأة، فإذا صار الرجل وهو حاكم امرأة بسبب من الأسباب 
      فإن الله حين قال:، وكذلك  جب العزلفقد فَـقَدَ هذا الشرط وصار وا 

                        [59]النساء  
لولي  الإسلام  لزوم  في  واضحا   الأمر كلاما   أولي  جانب  إلى  منكم  قوله  كان 

منا، أي أصبح كافرا  فقد  مر ليس  ح ولي الأالأمر ما دام وليا  للأمر، فإذا أصب
معزولا    ذهبت الصفة التي اشترطها القرآن لولي الأمر ففقد شرط الإسلام فصار

الأ ولاية  ليس عن  أي  منا  ليس  وهو  أمر  ولي  يكون  أن  يصح  لا  لأنه  مر 
نص هي  الخليفة  شروط  في  وردت  التي  النصوص  جميع  وهكذا  وص ـمسلما . 

روط ـمة للموصوف مما يدل على أنها شتمل على صفات دائمة لاز ـاملة تشـش
أدلة شروط الخليفة    استمرار وليست شروط ولاية فحسب، وعلى ذلك تكون

لعزله، وشر   أدلة كذلك  الخلافة  لانعقاد  شرط  وجودها  لاستمرارها  فإن  ط 
في  بحسبها  ولي  من  بقاء  فيمنع  استمرارها  يفقد  وفقدانها  النصوص،  لإطلاق 

 . وهذا هو دليل الفقرة )أ( من هذه المادة.ولايته
القيام   على  إنما كان  الخلافة  عقد  أن  هو  فدليلها  )ب(  الفقرة  وأما 

بما   القيام  عن  عجز  فإذا  صار  بأعبائها  لأنه  عزله  وجب  عليه  العقد  جرى 
ة تتعطل  كالمعدوم، وأيضا  فإنه بعجزه عن القيام بالعمل الذي نصب له خليف

لمسلمين، وهذا منكر تجب إزالته، ولا يزول إلا بعزله حتى أمور الدين ومصالح ا
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. إلا أنه ينبغي أن يعلم أن يتأتى إقامة غيره، فصار عزله في هذه الحال واجبا  
من شيء يجعله عاجزا  عن  مرتبط بسبب معين، بل كل ما يصاب به    هذا غير

يعزل، ولهذا لا فإذا لم يجعله عاجزا  لا  بعمله يستوجب عزله،  إن القيام  يقال   
إن  يقال  العزل، كما لا  يستوجب  أو لا  العزل  يستوجب  الجسم  أعضاء  فقد 

العزل، فإنه لم ير  العزل أو لا يستوجب  د نص  الإصابة بمرض معين يستوجب 
الذي   بالعمل  القيام  عن  العجز  أن  الشرعي  الحكم  وإنما  مطلقا ،  منها  بشيء 

هـنص له  يسـب  الذي  اـو  هذا  سبب  أيا  كان  عزله  ليس توجب  وهذا  لعجز، 
خاصا  بالخليفة، بل هو عام في كل من نصب على عمل سواء أكان نصب 

 ب العزل.يرا  كمدير الدائرة. فإن العجز يستوجحاكما  كالوالي أو نصب أج
أن  وذلك  أيضا .  لها  دليل  الفقرة )ب( هو  دليل  فإن  )جـ(  الفقرة  وأما 

: عجز حقيقة، وعجز  العجز عن القيام بالعمل الذي نصب له الخليفة قسمان
القدرة  يفقد  أي  جسميا ،  عجزا   يكون  أن  فهو  حقيقة  العجز  أما  حكما . 

وأما العجز حكما   الجسمية على القيام بالعمل، وهذا ما جاء في الفقرة »ب«  
التصرفات  عن  عاجز  ولكنه  بالعمل  القيام  على  قادرا  جسميا   يكون  أن  فهو 

حقيقة، لأنه لا يستطيع أن يباشر  للقيام بالعمل، فيكون حكمه حكم العاجز  
بنفسه القيام بالعمل الذي نصب له لعجزه عن التصرف بأمور نفسه فيصبح  

حالتاكالم له  وهذا  عزله.  وجب  ولذلك  الحجر عدوم،  حالة  إحداهما  ن: 
حالة   من  والأخرى  أعوانه  من  عليه  يستولي  أن  فهي  الحجر  حالة  أما  القهر. 

التنفيذ ويصبح هذا المستبد هو  يستبد بتنفيذ الأمور ويمنع الخليف ة من مباشرة 
الممنوع  عليه  الحال كالمحجور  هذه  الخليفة في  فيكون  الخلافة.  لمنصب  المباشر 

و  القولية،  التصرفات  الخليفة  من  شخص  على  جرى  إنما  الخلافة  عقد  أن  بما 
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أعوانه  من  الاستبداد  أو  عليه  الحجر  وبهذا  بنفسه،  الخلافة  يباشر  أن  فيجب 
رة على القيام بما نصب له من العمل، ولذلك صار كالمعدوم ووجب فقد القد

في هذه الحال ينظر فإن كان هناك أمل بإزالة المستولي عليه من   عزله. إلا أنه
إن الاستيلاء عليه وبفك حجره فإنه يمهل مدة فإن لم يفك حجره يعزل. وأما  

 لم يكن هناك أمل فإنه يعزل في الحال.
أن يصير مأسورا  في يد عدو قاهر لا يقدر على   وأما حالة القهر فهو

رار عقد الإمامة له لعجزه عن النظر في أمور  الخلاص منه فيمنع ذلك من استم
المسلمين، سواء أكان العدو من الكفار، أم من البغاة، وفي هذه الحال وجب 
 على كافة الأمة استنقاذه إما بقتال أو فداء فإن وقع الأياس منه عزل في الحال 

إن كان مأسورا  لدى كفار، أما إن كان مأسورا  لدى بغاة ينظر فإن كان لهم 
مام ووقع الأياس منه عزل في الحال، وإن لم يكن لهم إمام فإنه يكون حكمه إ

 حكم حالة الحجر، أي يمهل مدة فإن لم يفك أسره يعزل. 
هذه هي أدلة الفقرات الثلاث وهي في جملتها أدلة شروط الخلافة، فإن  

لقدرة على القيام بما نصب له شرط كذلك، وعجزه عن القيام بما نصب له  ا
فقدان لهذا الشرط. إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أن فقدان بعض هذه من عمل  

لا  بعضها  وفقدان  الحال،  في  عقدها  يفسخ  أي  الخلافة  عن  يخرجه  الشروط 
وجنونه   الإسلام،  عن  فارتداده  عزله.  يوجب  ولكنه  الخلافة  عن  جنونا  يخرجه 

يد يكون شخصه في  أسرا  جسميا  بأن  يد كفار  أسيرا  في  ووقوعه  هم مطبقا ، 
وهو غير مأمول الفكاك فإنه في هذه الأحوال الثلاث يخرج عن الخلافة وينعزل 
في الحال ولو لم يحكم بعزله، فلا تجب طاعته، ولا تنفذ أوامره، فقد فسخ عقد 

تحوله إلى أنثى أو   ظاهر الفسق، أو الخلافة عنه. وأما جرح عدالته بأن يصبح  
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جزه عن الخلافة عجزا  حقيقيا ، خنثى مشكل أو جنونه جنونا  غير مطبق أو ع
أو حجره باستيلاء فرد أو أفراد من حاشيته عليه واستبدادهم بتنفيذ الأمور، أو 
وقوعه أسيرا  أسرا  جسميا  مأمول الفكاك، أو وقوعه تحت نفوذ كفار يسيرونه 

ذه الأحوال السبعة يجب عزله عند حصول أية حالة منها، ولكنه لا  فإنه في ه
إلا بح طاعته، ويجب  ينعزل  السبعة تجب  الأحوال  هذه  كم حاكم، وفي جميع 

تنفيذ أوامره إلى أن يصدر حكم بعزله. لأن كل واحدة من هذه الحالات لا 
بين والفرق  إلى حكم حاكم.  يحتاج  بل  نفسه  من  الخلافة  عقد  فيها   ينفسخ 

عن  يخرجه  لا  فقدانها  التي  والشروط  الخلافة  عن  يخرجه  فقدانها  التي  الشروط 
لخلافة ولكنه يجعله مستحقا  للعزل هو أن الشروط التي فقدانها يجعل العقد مما ا

فإن  أركانه  من  ركن  أو  العقد  إلى  راجعة  بأن كانت  ووصفه،  بأصله  يشرع  لم 
فر حين انعقاد الخلافة بطل العقد العقد في هذه الحال يكون باطلا ، فإذا لم يتو 

ال بطل  الخلافة  أثناء  طرأ  وإذا  ينعقد،  وذلك كشرط  ولم  ذاته.  من  وفسخ  عقد 
الشروط  وأما  نفسه.  العمل  مباشرة  القدرة على  العقل وشرط  الإسلام وشرط 
التي فقدانها لا يجعل العقد مما لم يشرع بل يكون أصله مما شرع ولكنه يجعله مما  

بأن كان غير راجع إلى نفس العقد ولا إلى ركن من أركانه،   لم يشرع بوصفه،
ة ملازمة له فإن العقد في هذه الحال لا يكون باطلا  وإنما  ولكنه راجع إلى صف

تكون   ولكنها  الخلافة  تنعقد  الخلافة  انعقاد  يتوفر حين  لم  فإذا  فاسدا .  يكون 
لافة يصبح  فاسدة يحتاج فسخها إلى حكم حاكم، وكذلك إذا طرأت أثناء الخ

اكم، العقد فاسدا  ولكنه لا ينفسخ من نفسه وإنما يحتاج فسخه إلى حكم ح 
بين  الفرق  جاء  هنا  ومن  شاكلها.  وما  العدالة  وشرط  الذكورة  وذلك كشرط 
تغير  حال الخليفة تغيرا  يخرجه عن الخلافة وبين تغير حاله تغيرا  لا يخرجه عن 

 الخلافة وإنما يجعله مستحقا  للعزل.
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محكمــة المظــالَ وحــدها هــي الــتي ىقــرر مــا  ذا كانــت  ــد ىغــيِرت  :41ادة الم
فـة ىغــيراا يُرجـف عــن الخلافـة أم لا، وهــي وحـدها الــتي حـال الخلي

 لَا صلاحية عزلف أو  نذاره.
الدليل عليها أن حدوث أي أمر من الأمور التي يعزل فيها الخليفة والتي 

من إزالتها، وهي كذلك أمر من يستحق فيها العزل مظلمة من المظالم فلا بد  
ا أمام قاض. وبما أن محكمة المظالم  الأمور التي تحتاج إلى إثبات فلا بد من إثباته 

هي التي تحكم بإزالة المظالم، وقاضيها هو صاحب الصلاحية في إثبات المظلمة 
والحكم بها، لذلك كانت محكمة المظالم هي التي تقرر ما إذا كانت قد حصلت 

رر عزل الخليفة. ـقـالات المذكورة في المادة السابقة أم لا وهي التي تحالة من الح
ه فقد انتهى ـسـفـالات وخلع نـأن الخليفة إذا حصلت له حالة من هذه الحعلى  

هم في   ـالة ونازعـول هذه الحـصـلع بحـالأمر، وإذا رأى المسلمون أنه يجب أن يخ
لقوله القضاء  إلى  ذلك  للفصل في  يرجع  فإنه            تعالى:  ذلك 

            [  59النساء]  ت أنـتـازعـن ـأي  وأولـت ـم  الأمـم  ر، ـو 
هو رده إلى     ولـة، ورده إلى الله والرسـر وبين الأمـازع بين ولي الأمـن ـذا تـوه
 اء أي إلى محكمة المظالم.ـضـقـال

التسلط عنه، كما أن لمحكمة المظالم لرفع   صلاحية تحديد مدة الإنذار 
ا من  للانفكاك  الإمهال  مدة  الأمير أو  عمل  خلالها  يستمر  حيث  لأسر، 

عمل  فإن  والأسر  التسلط  دون  بصلاحياته  الخليفة  تمتع  فإن  وبعدها  المؤقت، 
الأمير  ويبدأ  بالعزل،  يحكَم  والأسر  التسلط  ينته  لم  وإن  ينتهي،  المؤقت  الأمير 

 جراءات تنصيب الخليفة الجديد. المؤقت إ
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 المعاونون 
ــف يتحمــــل م ــــؤولية يعــــش الخليفــــة معــــاون ىفــــو  :42المادة  يض أو أكثــــر لــ

ــم، ف  ـــيـالحكـ ــف ىـفـ ـــوض  ليـ ـــدبـ ـــور بـير الأمـ ـــضـف و مـرأيـ ــ  ـاءهـ ا علـ
 اجتهاده.

وعند وفاة الخليفة فإن معاونيـف ىنتهـي ولايـتهم ولا ي ـتمرون في  
  ت.عملهم  لا فتة الأمير المؤ 

هْلِ  وَأَمَّا وَزيِرَايَ مِنْ أَ قال: »  دليلها ما أخرجه الترمذي أن الرسول  
« أخرجه الحاكم والترمذي عن أبي سعيد الخدري وهذا الَأرْضِ فتَبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ 

الحسن  الحديث  من  فهو  العلماء  أكثر  وقبله  الفقهاء  عامة  يستعمله  الحديث 
للخل أن  على  شرعيا   دليلا   عليهم  فيكون  أطلق  وقد  معاونين.  يعين  أن  يفة 

معين، وقد استعمله القرآن بهذا المعنى   الحديث لفظ )وزير( بالمعنى اللغوي وهو
أي معينا . والوزارة وجدت    ]طه[                  قال تعالى:

  ودليل ذلك نص حديث الترمذي، إلا أن الرسول    منذ عهد الرسول  
كان هو الذي يقوم بالحكم، ولم يوجد ما يدل على أنه جعل لأبي بكر وعمر  

أنه جعل أن   أن جعلهما وزيرين يدل على  إلا  به من الحكم،  يقوم  بما  يقوما 
من   هو  به  يقوم  بما  منهما  يقوم كل  أن  أي صلاحية  معاونته،  لهما صلاحية 

يقوم بما يقوم به كان عمر وزير أبي بكر، وكان    الحكم، وبعد وفاة الرسول  
بك بعضهم لأبي  قال  ظاهرا  حتى  ذلك  وكان  الحكم،  من  ما  "ر:  الخليفة  والله 

أورده ابن حنبل في فضائل الصحابة عن نافع.    ".ندري أنت الخليفة أم عمر
وبعد وفاة أبي بكر كان عثمان وعلي وزيري عمر، وكان لهما أن يقوما بما يقوم 
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ر لم يظهر إلى جانبها الوزيران بأعمال  به من الحكم، إلا أن قوة شخصية عم
بك أبي  مع  عمر  يظهر  شخصيته كان المعاونة كما كان  لقوة  عليا   أن  إلا  ر، 

ظاهرا  قيامه بأعمال في عهد عمر. وبعد وفاة عمر كان علي ومروان بن الحكم 
وزيري عثمان، إلا أن عليا  كان غير راض عن بعض الأعمال، فلم تكن تظهر 

ان، إذ كان كالمبتعد. ولكن مروان كان ظاهرا  قيامه بالوزارة، له أعمال مع عثم
كم، وكان الخليفة يفوض لوزيره تدبير الأمور، وقد حصل ذلك أي بأعمال الح

أن  إلا  )الوزير(  المعاون  الراشدين من حيث وجود  الخلفاء  مع كل خليفة من 
من المعنى   ممارسة المعاونين لتدبير الأمور كانت تختلف من واحد لآخر. ويفهم

الخلافة. وبما  اللغوي من كلمة وزير، أي معين للخليفة، أنه يعني معينا  بأعمال  
أعمال الخلافة.   للخليفة بكل  اللفظ مطلقا  غير مقيد، فيكون معينا   أنه جاء 
هذا ما يفهم من الحديث، ويؤيده ما كان يحصل من عمر مع أبي بكر، فيكون 

ليفة في جميع أعمال الخلافة. لكنه لا يأخذ  معنى الوزير شرعا  هو من يعاون الخ
بل يأخذها بمجرد إسناد الوزارة إليه من الخليفة،  هذه الصلاحية ذاتيا  كالخليفة،  

كأن يقول الخليفة عي نت فلانا  وزيرا  لي، أو معاونا  لي، أو نب عني فيما إلي ، 
ة التفويض، أو ما شاكل ذلك. وقد سماها الماوردي في الأحكام السلطانية وزار 

ا يستوزر  أن  فهو  التفويض  وزارة  "فأما  فقال:  المعنى  بهذا  من وعر فها  لإمام 
يفوض إليه تدبير الأمور برأيه، وإمضاءها على اجتهاده" إلا أنه لا بد من أن  
يستقل  فلا  خليفة،  وليس  معاون  لأنه  به،  يقوم  عمل  بكل  الخليفة  يطالع 

 كان أو كبيرا .وحده، بل يطالع الخليفة بكل عمل، صغيرا   
عن واقع الوزارة وهذا الواقع للمعاون أو الوزير شرعا  يختلف اختلافا  تاما   

)مجلس   الحكومة  هي  الديمقراطي  النظام  في  الوزارة  إذ  الديمقراطي.  النظام  في 
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الحكم  فإن  معينة بالحكم،  بوصفها مجموعة  تقوم  أفراد  الوزراء(، وهي مجموعة 
أي أن الإمارة جماعية وليست فردية، فالحاكم عندهم للجماعة وليس للواحد،  

الوزارة، أي مجموعة الوزراء مجتمعين، ولا   الذي يملك صلاحية الحكم كلها هو
يملك أي منهم الحكم كله مطلقا ، وإنما تنحصر صلاحية الحكم كله في الوزارة  
يخصص  تقليدا   يقلَّد  فإنه  الواحد  الوزير  وأما  الوزراء(.  )مجلس  مجتمعة  كلها 
الوزارة  له  تقررها  التي  الصلاحيات  فيها  يملك  الحكم  نواحي  من  بناحية 

 ا، وما لم تقرره له في هذه الناحية تبقى صلاحياته للوزارة وليست له.بمجموعه
وفي الإسلام لا يوجد مجلس وزراء بيده الحكم بمجموعه )على الشكل 

يحكمها بكتاب الديمقراطي(، بل إن الإمارة هي للخليفة الذي تبايعه الأمة ل
دون تقليدا  عاما   الله وسنة رسوله، والخليفة يعين له معاونين )وزراء تفويض( يقلَّ 

بالنيابة وعموم النظر لمعاونة الخليفة في تحمل أعباء الخـلافة، فهم وزراء بالمعنى 
ولذلك كان التباين بين مفهوم   أي معاونون للخليفة فيما يكلفهم به.  ،اللغوي

والوزار  واضحا  كل الوزير  الديمقراطي،  النظام  مفهومها في  وبين  الإسلام،  ة في 
ولما   المعنى الوضوح.  هو  والوزارة  للوزير  الديمقراطية  تعنيه  الذي  المعنى  كان 

الطاغي على الناس، وإذا أطلق لا ينصرف إلا إلى المعنى الديمقراطي، لذلك، 
، لا يصح أن يطلق  ودفعا  للالتباس، ولتعيين المعنى الشرعي بالذات دون غيره

تقييد غير  من  مطلقا   ووزارة  وزير  لفظ  للخليفة  المعاون  عليه على  يطلق  بل   ،
لفظ معاون وهو معناه الحقيقي، أو يوضع قيد في لفظ وزير أو وزارة يصرف 

 المعنى الديمقراطي، ويعين المعنى الإسلامي وحده، كأن يقال )وزير تفويض(.
الخ من  بأمر  ويعُزل  المعاون  المعاونين  يعينَّ  فإن  الخليفة  وفاة  وعند  ليفة. 
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ثم يحتاجون إلى عملهم إلا فترة الأمير المؤقت.    رون فيـمـتـتنتهي ولايتهم، ولا يس
ولا يحتاجون إلى قرار فة الجديد كي يستمروا في عملهم.  تقليد جديد من الخلي

  له. ة الذي اتخذهم معاونينفلأن ولايتهم في حكم المنتهية بوفاة الخلي ؛بالعزل

 يشــتط في المعــاون مــا يشــتط في الخليفــة، أي أن يكــون رجــلاا، :43المادة 
حراا، م لماا، بِلغاا، عا لا، عدلاا،  ـادراا مـن أهـل الكفايـة فيمـا 

 وكل  ليف من أعمال.
 :أدلتها هي أدلة شروط الخليفة

فيجب أن يكون رجلا  لما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما  
أن »  بلغه  قال:  بنت كسرى  عليهم  ملَّكوا  قد  فارس  وَلَّوْا أهل  يُـفْلِءَ  َـوْمٌ  لَنْ 

 « رواه البخاري من طريق أبي بكرة. أَمْرَهُمُ امْرَأَةا 
تعالى: لقوله  مسلما   يكون  أن                ويجب 

        ]الكافر حاكما  على المسلمين، فيحرم أن يكون    ]النساء
 إذ الحكم أعظم سبيل على المسلمين. 

ش  ـوأم  التص رط   ـا  يملك  فلا  لسيده  مملوك  العبد  فلأن  حرا   يكون  رف   ـأن 
 ه، ومن باب أولى أن لا يملك التصرف بغيره، فلا يملك الولاية على الناس.  ـبنفس 

فلقوله   بالغا   يكون  أن  شرط  اللَِّّ    وأما  رَسُولَ  رفُِعَ    »أَنَّ   اَلَ 
الْمَجْنُونِ   الصَّغِيِر حَتَّّ يَكْبََ وَعَنِ   ظَ وَعَنِ النَّائمِِ حَتَّّ يَْ تـَيْقِ   الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍَ عَنِ 

يفُِيَ «،   أَوْ  يَـعْقِلَ  يَبْأََ«،    »وَعَنِ   وفي روايةحَتَّّ  تـَلَ  حَتَّّ  ابن  الْمُبـْ  ماجهأخرجه 
وأخرج نحوه الترمذي وابن   .ماجهلابن  ، واللفظ  والحاكم من طريق عائشة  

 . خزيمة من طريق علي 
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ح أن  ـرفع القلم عنه لا يصح أن يتصرف في أمره، وبالتالي لا يص  ومن
زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَد  عَنْ جَد ِّهِّ عَبْدِّ يتصرف في أمر غيره. وأيضا  فقد حدث أبو عقيل 

أدَْ اللهَِّّ  قَدْ  بْنِّ هِّشَام  وكََانَ    َّ النَّبيِّ إِّلَى     رَكَ  حُميَْد   بِّنْتُ  زَيْـنَبُ  أمُ هُ  بِّهِّ   وَذَهَبَتْ 
هُوَ صَغِيٌر، فَمََ ءَ رأَْسَفُ »  ، بَايِّعْهُ، فَـقَالَ:فَـقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهَِّّ   رَسُولِّ اللهَِّّ  
أخرجه البخاري، وما دام الصبي لم يجز منه أن يبُايِّع فعدم جواز أن   «وَدَعَا لَفُ 

 أولى.  بايَع من بابيُ 
«، ...مُ عَنْ ثَلَاثةٍَ رفُِعَ الْقَلَ المار: »  لحديث وأما شرط أن يكون عاقلا  فل

تـَلَ    »وَعَنِ   وفي رواية:  «الْمَجْنُونِ حَتَّّ يَـعْقِلَ أَوْ يفُِي َ   وَعَنِ »  إلى أن يقول: الْمُبـْ
 لتالي لا يصح ومن رفع عنه القلم لا يصح أن يتصرف في أمره، وبا  ،حَتَّّ يَبْأََ«

 أن يتصرف في أمر غيره. 
 اشترط في الشاهد أن يكون  وأما شرط أن يكون عدلا  فلأن الله تعالى 

فمن هو أعظم من    [ 2الطلاق  ]               عدلا  قال تعالى: 
 الشاهد، وهو الحاكم أي ولي الأمر، من باب أولى أنه يلزم أن يكون عدلا . 

ش قأما  يكون  أن  الكفاية  رط  أهل  من  مقتضى ادرا   من  ذلك  فلأن 
 :القيام بذلك. وللأدلة الواردة ومنها لعاجز لا يقدر على  تقليده الحكم، إذ إن ا 

ذر   أبي  طريق  من  مسلم  رَسُولَ  »قال:    أخرج  يَا  أَلَا  اللَِّّ  ُـلْتُ:   ،
مَ   ؟ عْمِلُنِّ ـت َـىَ ْ  عَلَ   بيَِدِهِ  فَضَرَبَ  ياَ  اَلَ:  ثَُّ  اَلَ:  ضَعِيفٌ، نْكِبِ  ِ نَّكَ  ذَرٍِ،  أَبَِ   

أَمَا  اَ  وَنَدَامَةٌ،  وَِ نهَّ خِزْيٌ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  اَ  وَِ نهَّ الَّذِي  نةَُ،  وَأَدَّى  بحَقِِهَا  أَخَذَهَا  مَنْ  ِ لاَّ 
 .«عَلَيْفِ فِيهَا

عدَّه  فالرسول   لها،  أهلا   ليس  وهو  أي  بحقها،  أخذها  عدم    عدَّ 
 ينة على الجزم.خزيا  وندامة ، وهذه قر 
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يده علـ  أمـرين تفويض أن يشتمل ىقليشتط في ىقليد معاون ال :44المادة 
أحدهِا عموم النظـر، والثـانِ النيابـة. ولـذلك يُـب أن يقـول لـف 
الخليفــة  لــدىك مــا هــو  لِ نيابــة عــنّ، أو مــا في هــذا المعــنى مــن 

لنيابــة. وهــذا التقليــد الألفــاا الــتي ىشــتمل علــ  عمــوم النظــر وا
ن الخليفـــة مـــن  رســـال المعـــاونش  لى أمكنـــة معينـــة أيَ و نقلهـــم كـــِِ

منها  لى أماكن أخرى وأعمال أخرى عل  الوجف الـذي ىقتضـيف 
ــة  لى ىقليـــد جديـــد لأن كـــل هـــذا  معاونـــة الخليفـــة، ودون الحاجـ

 داخل ضمن ىقليدهم الأصلي.
المعاون،   عمل  واقع  هو  عليها  التالدليل  معاون فوزير  أو  فويض، 

مسؤولية    التفويض، معه  ليتحمل  الخليفة  يعينه  الذي  الوزير  الحكم هو 
في وفق والسلطان،  اجتهاده  حسب  وإمضاءها  برأيه،  الأمور  تدبير  إليه  فوض 

والنيابة هنا عقد والعقود لا   أحكام الشرع، فيقلده الخليفة عموم النظر والنيابة.
الصريح، ولذلك يشترط   المعاون أن يحصتصح إلا بالقول  تقليد  التقليد  في  ل 
لنظر، مثل أن يقول له قلدتك ما بلفظ يدل على النيابة عن الخليفة وعموم ا

إلي  نيابة عني، أو أن يقول استوزرتك تعويلا  على نيابتك، أو ما شاكل ذلك. 
أي أن يشمل التقليد النيابة وعموم النظر بأية صفة مفهمة، فلا بد في التقليد  

عاون، من أن تكون بلفظ يشتمل على ن ألفاظ تدل على واقع المللمعاون م
النيابة، وإن لم يشتمل اللفظ صراحة على وم النظر، والثاني  شرطين: أحدهما عم

 هذين الشرطين لا تنعقد الوزارة للمعاون. 
ومع أنه يقُلَّد النيابة وعموم النظر، إلا أنه يجوز للخليفة أن يستعين به  

مكان آخر في وقت آخر. وقت ما، وفي عمل آخر أو  في عمل أو مكان في  
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هري أبي  طريق  من  الشيخان  »أخرج  قال:  اللَِّّ رة  رَسُولُ  عَلَ      بَـعَثَ  عُمَرَ 
حِشَ رجََعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجعِْرَانةَِ   أَنَّ النَّبَِّ » النسائي والدارمي«. وأخرج الصَّدََ ةِ 

ا وزيرا رسول الله وهم  ،   روعمي أن أبا بكر  «. أبَـعَثَ أَبَِ بَكْرٍ عَلَ  الْحجَِِ 
 ،    كل الأعمال على أعمال معينة وليس فيكانا يكلفان بعموم النظر في 

على الرغم من أنهما معاونان )وزيران( مقلَّدان عموم النظر   عهد الرسول  
عمر.    عهدوالنيابة كما تقتضيه وزارة التفويض. وكذلك كان علي وعثمان في  

عمر لأبي بكر كانت ظاهرة  في عموم  عهد أبي بكر حيث معاونة  وحتى إنه في  
لدرجة أن قال بعض الصحابة لأبي بكر لا ندري أعمر الخليفة  النظر والنيابة،  

أنت  الفترات، كما أم  بعض  في  القضاء  عمرَ  بكر  أبو  ولى   فقد  ذلك  ومع   ،
 أخرج البيهقي ذلك بسند قواه الحافظ.
من بعده،    والخلفاء الراشدين  سول  وعليه فإنه يستفاد من سيرة الر 
 الخليفة بالمعاون في ولكن يجوز أن يستعينأن المعاون يقلَّد عموم النظر والنيابة، 

مع أبي بكر وعمر وكما فعل أبو بكر مع   كما فعل النبي    ،مكان أو عمل 
الولايات  لمتابعة  وآخر  الشمالية  الولايات  لمتابعة  معاونا   يكلف  عمر، كأن 

موض  الجنوبية،  الأول  يضع  أن  الأولويجوز  موضع  والثاني  الثاني،  ويصرف   ،ع 
الفلاني وذاك إلى عمل آخر على الوجه الذي تقتضيه معاونة   هذا إلى العمل

عمل  من  المعاونة  في  نقله  هنا  يصح  بل  جديد  تقليد  إلى  يحتاج  ولا  الخليفة، 
ل ضمن تقليده لأنه مقلَّد أصلا  عمومَ النظر والنيابة، فكل هذه الأعما  ؛لآخر

وم النظر في مكان فالوالي مقلَّد عم   ،في هذه يختلف المعاون عن الواليمعاونا . و 
لأن المكان الجديد ليس داخلا    ؛بل يحتاج إلى تقليد جديد   ،غيره  لىإلا ينُقل  ف
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في التقليد الأول. لكن المعاون مقلَّدٌ عموم النظر والنيابة فيجوز نقله في المعاونة 
إلى   مكان  تقليدمن  إلى  حاجة  دون  أصلا    ، جديد  مكان  مقلَّد  هو  حيث 

  جميع الأعمال. عمومَ النظر والنيابة في

أمضــاه مــن ىــدبير،  علــ  معــاون التفــويض أن يطــالع الخليفــة بِــا  :45المادة 
صــلاحياىف كالخليفــة  وأنفــذه مــن ولايــة وىقليــد، حــتّ لا يصــير في 

 .ذه وعليف أن يرفع مطالعتف، وأن ينفذ ما يؤمر بتنفي 
هو   ذلك  على  الخليفة والدليل  عن  نائب  أنه  من  أيضا   المعاون    واقع 

به فيما كل ِّ  إنم ف  والنائب  عن  .  يستقل  فلا  أنابه،  عمن  نيابة  بالعمل  يقوم  ا 
الخليفة، بل يطالعه في كل عمل، تماما  كما كان يفعل عمر مع أبي بكر حين  

وليس  يراه.  فيما  بكر  أبا  يطالع  فقد كان  له،  وزيرا   مطالعته    كان  معنى 
ون، بل معنى  في كل جزئية من الجزئيات، فإن هذا يخالف واقع المعا استئذانه  

الولايات إلى تعيين وال    مطالعته هو أن يذاكره في الأمر، كحاجة ولاية من 
قدير، أو إزالة ما يشكو منه الناس من قلة الطعام في الأسواق، أو غير ذلك  

يعرض   أن  أو  الدولة.  الأمور مجرد عر من جميع شؤون  ض، بحيث  عليه هذه 
يقوم بكل  لمطالعة كافية لأن  يطلع عليها ويقف على ما تعنيه، فتكون هذه ا 

ما ورد فيها بكل تفصيلاته، من غير حاجة إلى صدور الإذن بالعمل. ولكنه  
إذا صدر الأمر بعدم تنفيذ هذه المطالعة لا يصح أن ينفذها. فالمطالعة هي  

ذن بالقيام به. وله أن ينفذ  ذاكرة به، وليس أخذ الإ مجرد عرض الأمر، أو الم 
 لخليفة عن تنفيذها. المطالعة ما لم يوقفه ا 
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أما ما جاء في آخر المادة )وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه( فلأن المعاون لا  
من   إليه  الوزارة  بإسناد  يأخذها  بل  ذاتيا  كالخليفة  الحكم  صلاحية  يأخذ 

الخلي  أمره  فإذا  وعليه  ينفذه، الخليفة،  أن  فعليه  بأمر  لا    فة  أن  له  يجوز  ولا 
الأمور  تدبير  جعلَ  فإنَّ  واج   ينفذه،  برأيه  يأمره  للمعاون  لم  فيما  هو  تهاده 

أمره   ينفذه كما  أن  المعاون  فيجب على  أمر،  بتنفيذ  أمره  لو  أما  به،  الخليفة 
 الخليفة، لا أن ينفذه بغير ما أمر. 

ه مــال معــاون التفــويض وىــدبير يُــب علــ  الخليفــة أن يتصــفء أع :46المادة 
ــ ــتدرك الخطـ ــواب، وي ـ ــ  للصـ ــا الموافـ ــر منهـ ــور، ليقـ ت. لأن للأمـ

 ىدبير ءؤون الأمة موكول للخليفة ومحمول عل  اجتهاده هو.
للأمــور،  وتــدبيره التفــويض معــاون أعمــال يتصــفح أن الخليفــة علــى يجــب 

ة موكـــول ليقـــر  منهـــا الموافـــق للصـــواب، ويســـتدرك الخطـــأ؛ لأن تـــدبير شـــؤون الأمُـــ
وهـو على اجتهاده هو؛ وذلـك لحـديث المسـؤولية عـن الرعيـة،   للخليفة، ومحمول

امُ راَالسـلام: »و  ةالصلا  قوله عليه نْ رَعِيَّتـِـفِ ـوَمَ  ــْ عٍ الِإمــَ «. فالخليفـة موكـول ئُولٌ عــَ
إليه تدبير الأمور، وهو مسؤول عن الرعية، ومعاون التفـويض لـيس مسـؤولا  عـن 

والمسؤولية عن الرعية إنما هـي عما يقوم به من أعمال،   الرعية، بل مسؤول فقط
كـــان واجبـــا  عليـــه أن يتصـــفح أعمـــال المعـــاون وتـــدبيره، للخليفـــة وحـــده؛ ولـــذلك  

 بـد فـلا حتى يقوم بمسؤوليته عن الرعيـة. وأيضـا  فـإن معـاون التفـويض قـد يخطـئ،
 لـه؛أعما يتصـفح جميـع  أن  مـن  بـد  لا  فكـان  منـه،  يقع  الذي  الخطأ  يستدرك  أن  من

 مـــن واســـتدراك الخطـــأ الرعيـــة، عـــن بالمســـؤولية القيـــام ن:الأمـــري هـــذين أجـــل فمـــن
 المعاون. أعمال  جميع يتصفح أن الخليفة على ب وج التفويض، معاون
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 ذا دبر معاون التفويض أمراا وأ ره الخليفة فإن عليف أن ينفذه   : 47المادة  
فــة  كمــا أ ــره الخليفــة لــيس بــزيادة ولا نقصــان. فــإن عــاد الخلي 

مـــا أمضـــاه ينظـــر، فـــإن كـــان في حكـــم  وعـــارض المعـــاون في رد  
ال وضــعف في حقــف، فــرأي المعــاون هــو  نفــذه علــ  وجهــف، أو مــ

النافذ، لأنف بِلأصـل رأي الخليفـة ولـيس للخليفـة أن ي ـتدرك  
مـــا نفـــذ مـــن أحكـــام، وأنفـــ  مـــن أمـــوال. و ن كـــان مـــا أمضـــاه  

جـــاز  المعـــاون في غـــير ذلـــك مثـــل ىقليـــد والٍ أو تَهيـــز جـــيش  
ــ ــة المعـ ــة معارضـ ــل  للخليفـ ــ  عمـ ــة، ويلغـ ــذ رأي الخليفـ اون وينفـ

ــاون، لأن للخ  ــالمعـ ــ  في أن ي ـ ــة الحـ ــل  ليفـ ــن فعـ ــك مـ تدرك ذلـ
 نف ف فلف أن ي تدركف من فعل معاونف. 

تَص  وكيفية  التفويض بأعماله،  معاون  قيام  لكيفية  المادة وصف  ف ح   ـهذه 
للخليف  مما يجوز  مأخوذ  وهذا  المعاون،  وما لا  الخليفة لأعمال  عنه،  يرجع  أن  ة 

يرج  ـيج  أن  له  الأع  ـوز  من  عنه  معاون   ـم  ـع  عمل  لأن  يع  ـف  ـالت ال؛  عملا    ـت  ـويض  بر 
أن    ه وأقره الخليفة:  ـب في  ـا أني  ـفيم   وز لمعاون التفويض  ـان ذلك أنه يج  ـليفة. وبي  ـللخ 

روط الحكم فيه   ـليفة؛ لأن ش  ـوز ذلك للخ  ـيحكم بنفسه، وأن يقل د الحكام، كما يج 
برة.  نيب فيها؛ لأن شروط المظالم فيه مُعتَ  ـت  ـلمظالم ويس برة. ويجوز أن ينظر في ا مُعتَ 

يتولى   أن  بنفس ويجوز  الجهاد  يقُ  ـ  وأن  مَ  ـل   ـه،  يتولاه  ـد  فيه    ؛ ن  الحرب  شروط  لأن 
مُعتبرةَ. ويجوز أن يباشر تنفيذ الأمور التي دبرها، وأن يستنيب في تنفيذها؛ لأن  

الرأي والتدبير فيه مُ  عني أن ما قام به المعاون لا  عتبَرة. إلا أن ذلك لا ي شروط 
يلغيه   أن  للخليفة  أنه  يصح  إليه وأقرها، بل معناه  ما دامت قد رفعت مطالعته 
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صلاحيات  من  للخليفة  ما  أعمال   يملك  من  عن  فيما كل ِّف  بالنيابة  ولكن   ،
ما  رد  المعاون في  يعارض  أن  للخليفة  فيجوز  عنه؛  وليس بالاستقلال    الخليفة، 

يرجع   ليفة أن  ـوز للخ  ـا يج  ـدود م  ـبه من أعمال. ولكن في ح  ام  ـاه، وإلغاء ما ق  ـأمض 
هو نفسه من أعمال. فإن كان المعاون بإقرار الخليفة قد نَـف ذ حكما   عما يقوم به  

د   ـاون في ذلك بع  ـعلى وجهه، أو وضع مالا  في حقه، وجاء الخليفة وعارض المع 
ه؛   ـراض  ـت  ـد  رأي الخليفة واع ينُف ذ عمل المعاون، وير التنفيذ، فلا قيمة لمعارضته، بل  

و في مثل هذه الأحوال لا يصح  له أن يرجع عن رأيه في  ل رأيه، وه  ـلأنه بالأص 
ذلك، أو يلغي ما تَم  تنفيذه؛ فلا يصح أن يلُغي عمل معاونه فيها. أما إن كان  

قَ  التقليد ل د واليا ، أو موظفا ، أو قائد جيش، أو غير ذل  ـالمعاون قد  أو    ، ك من 
  ما   أو   ، ناعة للص   مخططا    أو   وضع سياسة اقتصادية، أو خطة عسكرية،   كان قد 

الخليفة    أن   للخليفة   يجوز   فإنه   لك، ذ   شاكل  رأي  يعتبر  وإن كان  لأنه  يلغيه؛ 
وإقراره، ولكنه مما يجوز للخليفة أن يرجع عنه لو قام به هو نفسه؛ فيجوز له أن  

  في   والقاعدة   المعاون.   مال أع   الحال يجوز أن يلُغي   يلُغي عمل نائبه فيه، ففي هذه 
يستدركه من فعل نفسه جاز له أن يستدركه    أن   ة للخليف   جاز   ما   كل   هي:   ذلك 

من فعل معاونه، وكل ما لم يجز للخليفة أن يستدركه من فعل نفسه لا يجوز له  
 أن يستدركه من فعل معاونه. 

ن دوائـــــر الجهـــــاز لا يُصـــــص معـــــاون التفـــــويض بأي دائـــــرة مـــــ :48المادة 
  ر الأمــو   يباءــرون و نَــا يكــون  ءــرافف عامــاا، لأن الــذين  الإداري،
  يقلـد  حاكم، ولا   التفويض  ومعاون  حكاماا،   لي وا و   أجراء   الإدارية 
 .عامة  ولايتف  لأن   الأعمال  من   بأي  خاصاا  ىقليداا 



 188 

دليلها هو ما تعنيه كلمة "وزيراي" في الحديث الذي أخرجه الترمذي، 
لافة أي في الحكم، فهو حاكم وليس هو معاون للخليفة في الخ  من أن المعاون

لا ولذلك  الأمور   أجيرا .  يباشرون  الذين  فإن  الإدارية  الأمور  مباشرته  يجوز 
رعاية  فعمله  بأجير،  وليس  حاكم  والمعاون  حكاما .  وليسوا  أجراء  الإدارية 

و  بها.  للقيام  الأجراء  يستأجر  التي  بالأعمال  القيام  وليس  هنا الشؤون  من 
ام بأي الأمور الإدارية. وليس معنى هذا أنه ممنوع من القي  جاءت عدم مباشرته

 بل معناه أنه لا يختص بأعمال الإدارة بل له عموم النظر. عمل إداري، 
  أما عدم تقليده تقليدا  خاصا  فلأنه معاون، والمعاون يقلَّد بالنيابة وعموم 

 لأي   أو ،  به   ة يستعين الخليف   د لكل أمر النظر. ولهذا فهو لا يحتاج إلى تقليد جدي 
 خاصا . أما الذي يقلَّد تقليدا  خاصا    مكان يرسله إليه، وذلك لأن تقليده ليس 

القضاة وأمير الجيش ووالي الصدقات    فإنه يكون واليا  ولاية  خاصة  مثل قاضي 
 وأمثالها، وهذا يحتاج إلى تقليد جديد في كل ولاية خاصة يكلف بها.

 

 ( التنفيذ معاون )وزير
ــال الإدي :49المادة  ــن الأعمـ ــف مـ ــذ، وعملـ ــاونا للتنفيـ ــة معـ ــش الخليفـ ــة، عـ اريـ

ــ ــن الحكـ ــيس مـ ــن ولـ ــدر عـ ــا يصـ ــذ مـ ــاز لتنفيـ ــي جهـ ــف هـ م ودائرىـ
ــف مــن  ــرد  لي ــة، ولرفــع مــا ي ــة والخارجي الخليفــة للجهــات الداخلي
هـــذه الجهـــات، فهـــي واســـطة بـــش الخليفـــة وغـــيره، ىـــؤدي عنـــف، 

 تالية:وىؤدي  ليف في الأمور ال
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 الرعية. العلا ات مع -أ 
 العلا ات الدولية. -ب 
 الجيش أو الجند. -ج 
 أجهزة الدولة الأخرى غير الجيش. -د 

وزير التنفيذ هو الوزير الذي يعُي نه الخليفة ليكون معاونا  له في التنفيذ  
والرعايا   الدولة  أجهزة  وبين  الخليفة  بين  وسيطا   ويكون  والأداء،  والملاحقة 

إل   : رج والخا  بوال   يؤدي عنه، ويؤدي  تنفيذ الأمور، وليس  مُعِّين في  فهو  يه. 
فع عليها،   لها.  متقلد   الحكم.  ولا  من  وليس  الإدارية،  الأعمال  من  مله 

الداخلية،   للجهات  الخليفة  عن  يصدر  ما  لتنفيذ  جهاز  هي  ودائرته 
الخليفة  بين  وسيطة  فهي  الجهات،  هذه  من  إليه  يَرِّد  ما  ولرفع    والخارجية، 

 وتُؤدي إليه.   تُؤدي عنه،   : وبين غيره 
الت  ـد كان وزي  ـوق  يس  ـف  ـن  ـر  )الك  ـيذ    اتب( على عهد رسول الله  مى 

صاحب ديوان الرسائل أو المكاتبات، ثم    يسمى ار   ـدين، ثم ص  ـوالخلفاء الراش 
ثم سمي )وزير تنفيذ(    ، استقر على كاتب الإنشاء أو صاحب ديوان الإنشاء 

 عند الفقهاء. 
أعم  عن  الأربعة  وأما  الأمور  في  الأدلة  اله  استقراء  فمن  المذكورة، 
)وز  بالكاتب  عهد المتعلقة  في  التنفيذ(  الراشدين    الرسول    ير  والخلفاء 

 على ملأ من الصحابة: 
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 ومنها: الكتب الموجهة  لى الرعية بشكل مباءر.  -أ 
رواهـنج  لـلأه  ابه  ـكت  *  المليح  أبي  عن   الأموال  في  دـيـبـع  وـأب  ران. 

آخـاله عُ ـهِ ـءَ »ره:   ـذلي وفي  بِذَلِكَ  بْ ـمَ ـث ْـدَ  وَمُعَيْ ـانُ  عَفَّانَ  وكََتَبَ نُ  ورواه  «قِيبُ،   .
يوسـأب ذكـو  ثم  شعبة.  بن  المغيرة  هو  الكاتب  أن  وذكر  الخراج،  في  أبـف  و ـر 

عـيوس ذكر كتاب  ثم  المغيرة،  هو  الكاتب  وأن  لهم  بكر  أبي  ر ـمـف كتاب 
ران، ثم كتاب علي ان لهم والكاتب مولاه حموالكاتب معيقيب، ثم كتاب عثم

 والكاتب عبد الله بن أبي رافع.
ال   تابه  ك   * قال:  لتميم  الخراج  يوسف في  أبو  ذكر  تَيِمٌ » داري.     اَمَ 

، ِ نَّ لِ جِيرةَا فَـقَالَ يَا رَسُولَ اللَِّّ   -رجَُلٌ مِنْ لخَْمٍ    -الدَّارِيُّ وَهُوَ تَيِمُ بْنُ أَوْسٍ  
نُونُ، وَِ نْ فَـتَءَ ـقَالُ لََاَ عَيْ مْ  َـرْيةٌَ يُـقَالُ لََاَ حِبْىَ، وَأُخْرَى ي ـُومِ بِفِلَْ طِشَ، لََُ مِنَ الرُّ 
هُمَا   عَلَيْكَ الشَّامَ   اللَُّّ  لَفُ:    بِذَلِكَ، فَكَتَبَ   لِ   تُبْ  ـلَكَ.  اَلَ: فاَكْ   لِ، فـَقَالَ: هَُِا   فـَهَبـْ
،  تَمِيمِ بْنِ أَوْسِ ا لِ   اللَِّّ مَّدٍ رَسُولِ  ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ محَُ الرَّحََْنِ الرَّحِيمِ   اللَِّّ   بِْ مِ  لدَّارِيِِ
عَيْ   لَفُ  ـَرْيةََ أَنَّ   وَبَـيْتَ  وَحَرْثُـهَا ـحِبْىَ  وَمَاؤُهَا  وَجَبـَلُهَا  وَسَهْلُهَا  نُونَ  َـرْيَـتُـهَا كُلُّهَا، 

لاَ  بَـعْدِهِ،  مِنْ  وَلِعَقِبِفِ  وَبَـقَرُهَا  أَ وَأنَْـبَاطهَُا  فِيهَا  يُحَا ُّفُ  أَحَدٌ   عَلَيْهِمْ  يُـلْحِدُ  وَلَا  حَدٌ، 
وَأَخَذَ    بِظلُْمٍ، لَعْنَةَ  فَمَنْ ظلََمَ  عَلَيْفِ  ءَيْئاا فإَِنَّ  هُمْ  أَجََْعِشَ.    اللَِّّ مِنـْ وَالنَّاسِ  وَالملائَِكَةِ 

عَلِيٌ  أبو « وكََتَبَ  ولي  فلما  لهم   .    ن الرحم   الله   بسم » نسخته:    كتابا    بكر كتب 
هذا  الله    بكر   أبي   من   كتاب   الرحيم،  رسول  في   أمين  استخلف  الذي 

لا يفسد عليهم ما بيدهم من قرية حبرى وعينون، كتبه للداريين، أن  الأرض،  
البابين  عمودي  وليقم  شيئا ،  منهما  يفسد  فلا  لله  ويطيع  يسمع  فمن كان 

 .«عليهما، وليمنعهما من المفسدين
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 الأمثلة عليها:ومن  العلا ات الدولية.  -ب 
الحد  ما    جاء   ، يبية صلء  ال في  وم رواه  المسور  طريق  من  :  روان بخاري 

النَّبُِّ  »  أبو  « ...   الكَاىِبَ   فَدَعَا  قال  الخراج  في كتاب  يوسف  أبو  ورواه   .
ثَنِّ مُحَمَّدُ بْنُ ِ سْحََ  وَالكَلْبُِّ، زاَدَ بَـعْضُهُمْ عَلَ  بَـعْضٍ في الحدَِيثِ،  » يوسف:   وَحَدَّ

   اَلَ ابْنُ » قال:    ولم يذكر اسم الكاتب. ورواه ابن كثير   « ...   ـبُوا اكْـتُ فِيفِ: وَ اَلَ:  وَ 
فـَقَالَ:    عَلِيَّ بْنَ أَبِ طاَلِبَ      اللَِّّ ِ سْحََ   اَلَ الزُّهْرِيُّ ... ثَُّ دَعَا رَسُولُ  

:  ... فـَقَالَ » . ورواه أبو عبيد في الأموال عن ابن عباس وفيه  « ...   اكْتُبْ  لِعَلِيٍِ  
وفيه  حه ووافقه الذهبي  . ورواه الحاكم عن ابن عباس وصح « يَا عَلِيُّ ... أُكْـتُبْ  

 . هنا   لذكره   حاجة   ولا   مشهور   الصلح   هذا   ونص .  « ... عَلِيُّ    ياَ   اكُْـتُبْ   ... » 
 . ومن مكاىباىف: الجيش أو الجند -ج 

  ف في يأمره بالمسير إلى الشام. قال أبو يوس  كتاب أبي بكر إلى خالد
 ه كتاب أبيخالد أراد أن يتخذ الحيرة دارا  يقيم بها، فأتا  وكان»كتاب الخراج:  

 .«...  مره بالمسير إلى الشام مددا  لأبي عبيدة والمسلمينبكر يأ
الـه  ـأج  -د   الأخـدولـزة  غ ـة  الجـرى  مراسلات   ش.ـيـير  ومن 

 هذا النوع وكتبف: 
م في كتاب الخراج عن  : روى يحيى بن آدفي العُشر إلى معاذ     كتابه

لْيَمَنِّ:  اذ  إِّلَى مُعَ     كَتَبَ رَسُولُ اللهَِّّ »  ن قال:الحس أَوْ    فِيمَا سَقَتِ ال َّمَاءُ   باِّ
. وروى عن الشعبي مثله.  «سُقِيَ غَيْلاا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِِلغَرْبِ فنَِصْفُ العُشْرِ 

 ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحكم.
يحتاجه في مكاتباته، بل إنه يصل ين كتَّابا  بالقدر الذي  وللخليفة أن يع

الواج  حد  ذكر إلى  وقد  بتعيينهم.  إلا  بالواجب  القيام  يتم  لا  إن كان  ب 
 حوالي عشرين كاتبا . أصحاب السير أنه كان لرسول الله 
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 يكون معاون التنفيذ رجلاا م لماا لأنف من بطانة الخليفة. :05المادة 
التن  معاون  أن  الخلي بما  مع  مباشرة  متصل  التفويض،  فيذ  فة، كمعاون 

و  الخليفة،  بطانة  من  عمله  وهو  ويقتضي  )الخليفة(،  بالحاكم  لصيق  عمله 
أو   الليل  من  وقت  أي  في  معزولا   اجتماعا   به  والاجتماع  الخليفة  مطالعة 
فإن   لذلك  الشرع،  أحكام  وفق  المرأة  ظروف  مع  يتناسب  لا  وهذا  النهار، 

يكون معاون التنفيذ كافرا ، بل    ن رجلا . كذلك لا يجوز أن معاون التنفيذ يكو 
يكون   أن  وتعالى: يجب  سبحانه  لقوله  الخليفة؛  بطانة  من  لكونه    مسلما ؛ 

                         

                        آل[
بطانة  له من غير المسلمين صريح في  فالنهي عن اتخاذ الخليفة    ، [ 118عمران  

لذلك لا يجوز أن يكون معاون التنفيذ كافرا ، بل يجب أن يكون    ؛ هذه الآية 
فصل عنه، كمعاون التفويض.  مسلما ، لكونه متصلا  مباشرة مع الخليفة، لا ين 

ح  واحد  من  أكثر  التنفيذ  معاون  يكون  أن  وحسب  ويجوز  الحاجة،  سب 
 العمل الذي يكون فيه وسيطا  بين الخليفة وغيره. 

يكــــون معــــاون التنفيــــذ متصــــلاا مباءــــرة مــــع الخليفــــة، كمعــــاون  :15المادة 
 التفويض، ويعتب معاونا ولكن في التنفيذ وليس في الحكم.

الخليف  والتنف إن  بالحكم  يقوم  حاكم  والقيام  ة  الناس.  شؤون  ورعاية  يذ، 
والت  وهذ بالحكم  إدارية،  أعمال  إلى  يحتاج  والرعاية  جهاز  نفيذ  إيجاد  يقتضي  ا 

خاص، يكون مع الخليفة لإدارة الشؤون التي يحتاجها للقيام بمسؤوليات الخـلافة،  
بأعم  يقوم  الخليفة،  يعُي نه  للتنفيذ  مُعاون  إيجاد  بأعمال  فاقتضى  لا  الإدارة،  ال 
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مُعاونة الخليفة في الإدارة، لا في الح  له أن يقوم بأي  كم، فعمله   الحكم، فليس 
عمل من أعمال الحكم، كمعاون التفويض، فلا يعُين ِّ واليا  ولا عاملا ، ولا يرعى  
شؤون الناس، وإنما عمله إداري لتنفيذ أعمال الحكم، وأعمال الإدارة التي تصدر  

التفوي عن الخليفة  تنفيذ.  ، أو تصدر عن معاون  ض. ولذلك أطلق عليه معاون 
يذ، على أساس أن  كلمة  انوا يطلقون عليه وزير تنفيذ، أي معاون تنف والفقهاء ك 

الرعايا   وبين  الخليفة  بين  الوزير وسيط  هذا  وقالوا:  المعين.  على  لغة  تُطلق  وزير 
ما   وينُف ذ  أمَر،  ما  عنه  يؤُدي  ويُمضي صدر والولاة،  بتقليد    ،  ويُخبر  حكم،  ما 

ليفة ما ورد منهم، وما تجد د مِّن  ولاة، وتجهيز الجيش والحمُاة، ويعرض على الخ ال 
بوال    وليس  الأمور،  تنفيذ  في  معين  فهو  به.  يؤُمَر  بما  فيه  ليعمل  مُلم    حَدث 

 فهو أشبه برئيس ديوان رؤساء الدول في الوقت الحاضر.   عليها، ولا متقلد  لها. 
 

 الولاة
تَكمهـــا الدولـــة  لى وحـــدات، وى ـــم  كـــل  ىق ـــم الـــبلاد الـــتي :25ادة الم

ة يــة، وىق ــم كــل ولايــة  لى وحــدات ى ــم  كــل وحــدوحــدة وِلا
منهــــا عِمالــــة، وي ــــم  كــــل مــــن يتــــولى الوِلايــــة واليــــاا أو أمــــيراا، 

 وي م  كل من يتولى العِمالة عاملاا أو حاكماا.
القا في  قال  الحكم  هي  الولاية  إذ  حكام  "وولي الولاة  المحيط:  موس 

طة والإمارة والسلطان" وعليه ولاية وولاية أو هي المصدر وبالكسر الخالشيء  
وهي تحتاج إلى تقليد من الخليفة أو ممن ينيبه في هذا التقليد، فلا يعين الوالي 
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إلا من قبل الخليفة. والأصل في الولاية أو الإمارة أي في الولاة أو الأمراء هو  
ق ـل لهم حـعـبلدان ولاة، وجثبت أنه ولى على ال  إنه  ف  . عمل الرسول  

ف المقاطعات،  لبحكم  بن  وزياد  الجند،  على  جبل  بن  معاذ  ولى  على  قد  يد 
عن   نائب  والوالي  وعدن.  زبيد  على  الأشعري  موسى  أبا  وولى  حضرموت، 
الخليفة، وهو يقوم بما ينيبه الخليفة من الأعمال حسب الإنابة. وليس للولاية  

معين ينيبه    حد  من  فكل  الشرع،  الحكم في  أعمال  من  عنه في عمل  الخليفة 
يا  في ذلك العمل، حسب الألفاظ التي يعينها الخليفة في توليته. ولكن يعتبر وال

الرسول   لأن  المكان،  محددة  الإمارة  أو  البلدان  المكان   ولاية  يحدد  كان 
ه الولاية على ضربين الذي يولي فيه الوالي، أي يقلد الإمارة للأمير. إلا أن هذ

الو   عامة في  الحكم  أمور  تشمل جميع  فالعامة  أن وخاصة،  فيها  والتقليد  لاية، 
إمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع أهله، ونظرا  في المعهود  يفوض إليه الخليفة  

من سائر أعماله، فيصير عام النظر. وأما الإمارة الخاصة فهو أن يكون الأمير 
ية، وحماية البيضة، والذب عن تدبير الجيش، وسياسة الرعمقصور الإمارة على  

ا للقضاء، ولجباية  الحري في ذلك  يتعرض  له أن  البلد. وليس  أو ذلك  لإقليم، 
ولاية عامة، فولى عمرو بن حزم اليمن ولاية    الخراج والصدقات. وقد ولى  

وولى   اليمن.   عامة.  في  القضاء  طالب  أبي  بن  علي  فولى  خاصة،  ولاية 
ك، فكانوا يولون ولاية عامة، فقد ولى عمر بن  ر من بعده الخلفاء على ذلوسا

كانوا يولون ولاية خاصة، فقد ولى امة، و ـالخطاب معاوية بن أبي سفيان ولاية ع
الله بن عباس على البصرة في غير المال، وولى زيادا  على  علي بن أبي طالب عبد  

العصور الأولى قسمين  المال. وكانت الولاية  الخراج. : ولاية الصلاة، وولاية  في 
في كلا تستعمل  التاريخ  تجد كتب  تعبيرين:  ولذلك  الأمراء  ولاية  على  مها 
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أن  أي  والخراج.  الصلاة  على  الإمارة  والثاني:  الصلاة،  على  الإمارة  الأول: 
الأمير إما أن يكون أمير الصلاة والخراج، أو أمير الصلاة وحدها. وليس معنى  

ا في  الصلاة  إما كلمة  هو  الإمارة  أو  بل لولاية  فقط،  صلاتهم  في  الناس  مة 
لصلاة كانت تعني ليهم في جميع الأمور ما عدا المال. فكلمة امعناها الولاية ع

ولايته   والخراج كانت  الصلاة  الوالي  فإذا جمع  الأموال.  جباية  باستثناء  الحكم 
أو على الخراج، كانت ولاي ته خاصة. عامة. وإن قصروا ولايته على الصلاة، 

هذا    ، فلهوعلى كل   الخاصة  الولاية  في  الخليفة  لترتيبات  يخصصها    يرجع  أن 
والقضاء  المال  بغير  يخصصها  أن  وله  بالقضاء  يخصصها  أن  وله  بالخراج، 
والجيش، يفعل ما يراه خيرا  لإدارة الدولة أو إدارة الولاية. لأن الشرع لم يحدد 

أن تكو  معينة، ولم يوجب  أعمالا   أعمال الحكم، و للوالي  له جميع  إنما حدد ن 
ان، وحدد أنه نائب عن الخليفة، وحدد عمل الوالي أو الأمير بأنه حكم وسلط

ولكنه جعل  ،  ا يكون أميرا  على مكان معين، وذلك بما فعله الرسول أنه إنم
أعمال  من  يرى  فيما  خاصة،  ولاية  يوليه  وأن  عامة،  ولاية  يوليه  أن  للخليفة 

  لام. وبناء على تحديد الرسولل الرسول عليه الصلاة السوذلك ظاهر في عم
  ،الأمير الثانية    إمارة  المادة  وضعت  إقليم،  أو  بلد  في  الوالي  ولاية  أو 

 والخمسون من تقسيم الدولة إلى ولايات وتقسيم الولاية إلى عمالات. 

ُ الــولاة مـــيُـع ــَ :35المادة  ُ العـــليفة، ويُـع ــَـن  بــل الخـــشَّ ل الخليفــة مال مــن  بـــشَّ
 ذا فـــوض  لـــيهم ذلـــك. ويشـــتط في الـــولاة  ومـــن  بـــل الـــولاة

راراا ـالاا أحــرجـل ما يشتط في المعاونش فلا بد أن يكونـوا  والعما
اية ـفـــل الكـن أهـــلمش بِلغــش عقــلاء عــدولاا، وأن يكونــوا مـــم ــ

وُنَ من أهل التقوى والقوة.ـفيما وكُِِل  ليهم من أعمال، ويُـتَخَ   يرَّ
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الرسول  دليل   المادة عمل  فالرسول    هذه  بعده.  من    والصحابة 
لى تقليد الولاة أو أمراء البلدان، وكان يقلدهم الولاية كلها كما  هو الذي كان يتو 

حصل مع عمرو بن حزم، فقد ولاه اليمن كلها، وكذلك كان في بعض الأحيان  
سى، فقد  يقلد كل واحد قسما  من الولاية كما حصل مع معاذ بن جبل وأبي مو 

لهما:  ما على مخلاف مستقل عن الآخر من اليمن. وقال  أرسل كل واحد منه 
رَ »  رَا، وَبَشِِ ىُـعَ ِِ رَا وَلا  وَىَطاَوَعَا يَ ِِ ىُـنـَفِِرَا،  « متفق عليه من طريق أبي موسى  ا وَلا 

وأما كون الوالي يجوز أن يعين عمالا  في ولايته فإن ذلك مأخوذ من أن للخليفة  
لعمال. وأما أنه يشترط في الولاة ما يشترط  ليد الوالي أن له تقليد ا أن يجعل في تق 

المعاونين فإنه مأخوذ من أن الوالي كالمعاون نائب عن الخليفة في الحكم، فهو    في 
ما يشترط في   المعاون  يشترط في  إذ  الخليفة،  ما يشترط في  فيه  فيشترط  حاكم 

لقوله   رجلا ،  يكون  أن  فيه  فيشترط  وَلَّ لَ »   : الخليفة.  يُـفْلِءَ  ـَوْمٌ  أَمْرَهُمُ  نْ  وْا 
من امْرَأَةا  البخاري  أخرجه  مقصود    «  الحديث  في  والولاية  بكرة،  أبي  بها  طريق 

الحكم، بدليل قوله "أمرهم"، وكلمة أمرهم إذا قرنت بولي وولاية فإنها تعين معنى  
 : كلمة ولي وولاية بأنها الحكم والسلطان. ويشترط فيه 

فلا يكون حاكما  على    لعبد الرقيق لا يملك نفسهأن يكون حرا  لأن ا
                لقوله تعالى:غيره، وأن يكون مسلما   

     ]النساء[ 
« عاقلا  لحديث:  بالغا   يكون  ثَلاثَةٍَ وأن  عَنْ  الْقَلَمُ  داود  رفُِعَ  أبو  رواه   »

لُغَ... وَعَنِ الصَّ   عَنِ »   ، وفيه:طالب    بن أبيعن علي   يَـبـْ الْمَعْتُوهِ   بِِِ حَتَّّ 
أَنَّ رَسُولَ   عن علي بن أبي طالب    ية أخرى لأبي داودوفي روا  ،«حَتَّّ يَبْأََ 
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الْمَجْ » ال:    اللَِّّ   عَنِ  ثَلاثةٍَ  عَنْ  الْقَلَمُ  عَلَ ـرفُِعَ  الْمَغْلُوبِ  حَتَّّ   نُونِ  عَقْلِفِ 
  وكذلك في ما رواه  ،«يَحْتَلِمَ   حَتَّّ   الصَّبِِِ   وَعَنِ يْقِظَ،  ـت َـ يَ ْ يفَِيَ ، وَعَنِ النَّائمِِ حَتَّّ 

عائشة    أحمد الله    عن  رسول  عَنِ »قال:    أن  ثَلَاثةٍَ  عَنْ  الْقَلَمُ    رفُِعَ 
 ومن...«،  الْمَعْتُوهِ حَتَّّ يَـعْقِلَ   حَتَّّ يَْ تـَيْقِظَ وَعَنِ النَّائِمِ    الصَّبِِِ حَتَّّ يَحْتَلِمَ وَعَنِ 

ن يولى تنفيذ  الحكم، فلا يصح أمكلف. ورفع القلم رفع    غير فهو  القلم   عنه  عرف
 الأحكام أي السلطة.

وكذلك يشترط أن يكون عدلا ، لأن الله اشترط العدالة في الشاهد فهي 
                في الحاكم من باب أولى، ولقوله تعالى:

      [  6الحجرات]   الفاسق، والحاكم يجب أن فأمر بالتبين  عند قول 
يقبل قوله إلا  يؤخذ حكمه من غير تبين، فلا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا 

اية والمقدرة على القيام بما بالتبين  عند حكمه. ويشترط أن يكون من أهل الكف
ال لأبي ذر حين طلب منه أن ق  ول  وكل إليه من أعمال الحكم، لأن الرس

« أخرجه مسلم من طريق أبي ذر وفي رواية اا ِ نِِِ أَراَكَ ضَعِيفله: »  يوليه ولاية قال 
« أَمَانةَأخرى:  اَ  وَِ نهَّ ضَعِيفٌ،  ِ نَّكَ  ذَرٍِ،  أَبَِ  من  يَا  أن  على  دليل  وهو  كان « 

 .واليا  ضعيفا  أي عاجزا  عن القيام بأعباء الحكم لا يصلح لأن يكون 
العلم   وقد كان   وأولي  للحكم،  الصلاح  أهل  من  ولاته  يتخير 

قلوب  ويشربون  يولون،  فيما  العمل  يحسنون  ممن  ويختارهم  بالتقوى،  المعروفين 
قال: أبيه  عن  بريدة  بن  سليمان  عن  الدولة.  ومهابة  بالإيمان  كَانَ »  الرعية 

وَى اللَِّّ سَريَِّةٍ أَوْصَاهُ في خَاصَّتِفِ بتِـَقْ أَوْ    عَلَ  جَيْشٍ   اا ِ ذَا أَمَّرَ أَمِير   رَسُولُ اللَِّّ  
خَيرْ  الْمُْ لِمِشَ  مِنَ  مَعَفُ  ولايته  ...   اا وَمَنْ  على  أمير  والوالي  مسلم،  أخرجه   »

 فيدخل تحت هذا الحديث. 
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والإءراف عل  أعمال الدوائر في ولايتـف للوال صلاحية الحكم   :45المادة 
لاحيات في ولايتـف عـدا الماليـة يـع الصـنيابة عـن الخليفـة، فلـف جَ

ــارة علـــ  أهـــل ولايتـــف، والنظـــر في  والقضـــاء والجـــيش، فلـــف الإمـ
جَيع ما يتعل   ا.  لا أن الشرطة ىوضع تَت  مارىف من حيـث 

 التنفيذ لا من حيث الإدارة.
ع نائب  الوالي  أن  ما  دليلها  فله  فيه.  عينه  الذي  المكان  في  الخليفة  ن 

ة، المعاون في عموم النظر إذا كانت ولايته عاموهو ك  للخليفة من صلاحيات،
ولكن في مكان )ولايته( لا يتجاوزه ويحتاج إلى تقليد جديد لأي مكان آخر 
إن كانت   فقط  فيها  ولي  التي  الأمور  في  النظر  وله خصوص  أخرى(.  )ولاية 

 ولا صلاحية له في النظر في غيرها.    ولايته خاصة،
كما    ة عامة،ـيء ولايـفي كل ش  ةالولا  يولي بعض  ول  ـوقد كان الرس
بن جبل لمعاذ  ولاه    كان  ل  حين  وجعل  والصدقة.اليمن  الصلاة  كان و   ه 

    يولي بعض الولاة ولاية خاصة، كما كان لفروة بن مسيك حين ولاه 
مراد ومذحج وزبيد، وأرسل معه خ الصدقة.  على  وهكذا  الد بن سعيد على 

عا ولاية  جبل  بن  معاذ  ولاية  على كانت  ولاية    مة  وكانت  والصدقة،  الصلاة 
ولاية خاصة على الصلاة، وكانت ولاية خالد بن سعيد ولاية    فروة بن مسيك 

 خاصة على الصدقة. 
ولا يعل ِّمه كيف يسير، فقد    ، الولاة   يرسل بعض   وكذلك كان الرسول  

عليا    يعل ِّ إ   أرسل  ولم  اليمن  بقدرته لى  به ومعرفته  لعلمه    وكان    . مه شيئا  
بع ير  أرسل معاذ بن ف يسير،  ويعلمه كي ضهم  سل  اليمن   فقد  إلى  وقال  جبل   ،

كَيْفَ ىَـقْضِي ِ نْ عَرَضَ لَكَ َ ضَاءٌ  اَلَ أَْ ضِي بِكِتَابِ اللَِّّ  » له:    الرسول  
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   اَلَ فإَِنْ لََْ يَكُنْ في   الَ فَُ نَّةِ رَسُولِ اللَِّّ   اَلَ فإَِنْ لََْ يَكُنْ في كِتَابِ اللَِّّ  َ 
اللَِّّ  سَنَ  رَسُولِ  رأَْ   ةِ  أَجْتَهِدُ  فـَقَالَ   اَلَ  صَدْرِي  فَضَرَبَ  آلُو  اَلَ  وَلَا  يِي 

 أخرجه أحمد  « لِمَا يُـرْضِي رَسُولَفُ   الْحمَْدُ لِلَِّّ الَّذِي وَفََّ  رَسُولَ رَسُولِ اللَِّّ  
في  ابن قدامة  وكذلك ذكر نحوه    .واللفظ لأحمد  ذي والدارمي وأبو داودالترمو 
الإحكامالم والآمدي في  فالحغني  المعتبرون،   مشهور،  ديث ،  المجتهدون  به  أخذ 

 .سنفيعتبر من هذه الناحية من الح 
ولاية عامة أو ولاية خاصة، كما يجوز الوالي    لى ه يجوز أن يو  وهكذا فإن

 ... يلا  أو إجمالا  أن يبين له سير عمله تفص
و  واليا   يعين  أن  للخليفة  وإن كان يجوز  واليا  لايوإنه  يعين  وأن  عامة،  ة 

نه ثبت من ولاية معاوية ولاية عامة أنه استقل عن الخليفة ولاية خاصة، إلا أ
في أيام عثمان، ولم يكن يظهر سلطان عثمان عليه، وبعد وفاة عثمان أحدث  

ت الحكم في كل شيء في بلاد الشام، وثبت  تلك الفتنة بما يملك من صلاحيا
أن الولاية العامة مكنت من استقلال الولايات،   يين أيام ضعف الخلفاء العباس

حتى لم يبق للخليفة عليها من سلطة سوى الدعاء باسمه، وسك النقود باسمه، 
ولذلك  الإسلامية،  للدولة  ضررا   يسبب  العامة  الولاية  إعطاء  هنا كان  ومن 

ي الوالي فيما لا يؤدي به إلى الاستقلال عن الخليفة. وبما أن الذ  تخصص ولاية 
لأن الجيش هو القوة، والمال    كن من الاستقلال هو الجيش والمال والقضاء،يم

هو عصب الحياة، والقضاء هو الذي يظهر به حفظ الحقوق وإقامة الحدود، 
المال، لما يسبب لهذا تجعل الولاية للولاة ولاية خاصة في غير القضاء والجيش و 

م يعود  وما  الاستقلال،  من خطر  الوالي  بيد  ذجعلها  من ن  الدولة  على  لك 
المادة. وأما القسم الأخير  الثاني من هذه  القسم  خطر. وبناء على هذا وضع 
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الشرطة تحت  ولهذا كانت  للتنفيذ،  قوة  من  له  بد  ولا  الوالي حاكم  فإن  منها 
دا ـة، ما عـشاملة لكل شيء في الولاي  إمارته، وكانت إمارته شاملة لها كما هي

فإن إدارتها ة باعتبارها تابعة للأمن الداخلي  ـرطـن الش أر. إلاـالثلاثة الآنفة الذك
 تكون بيد دائرة الأمن الداخلي ولكنها تكون تحت تصرف الوالي.

لا يُــب علــ  الــوال مطالعــة الخليفــة بِــا أمضــاه في عملــف علــ   :55المادة 
 عل  وجف الاختيار، فإذا حدث  نشاء جديد مقتض   مارىف  لا

ة الخليفة، ثُ عمل بِـا أمـر بـف. فـإن العغير معهود و فف عل  مط
عَ الخليفــة وجــوبِا  خــاف ف ــاد الأمــر بِلانتظــار  ــام بِلأمــر وأطْلــَ

 عل  الأمر وعل  سبب عدم مطالعتف  بل القيام بعملف.
ه فيمــا يقومــون بــه  قلــد ولاتــه ولم يطلــب إلــيهم مطالعتــ  دليلهــا أن النــبي  

يقومــون بأعمــالهم مســتقلين  وا  مــن أعمــال، وكــانوا هــم لا يطالعونــه بشــيء، بــل كــان 
م كــل مــنهم في إمارتــه كمــا يــرى، هكــذا كــان معــاذ، وهكــذا  كــل الاســتقلال، يحكــ

كـــان عتـــاب بـــن أســـيد، وهكـــذا كـــان العـــلاء بـــن الحضـــرمي، وهكـــذا جميـــع ولاتـــه  
 ليفــة بشــيء مــن أعمالــه. وهــو في هــذا  ، ممــا يــدل علــى أن الــوالي لا يطــالع الخ

ن يطــالع الخليفــة في كــل عمــل يقــوم بــه، أمــا  ب أ يختلــف عــن المعــاون، فالمعــاون يجــ
الوالي فلا يجب عليه أن يطالع الخليفة بأي عمل من أعماله، والمعـاون يجـب علـى  
الخليفـــة أن يتصـــفح كـــل عمـــل يقـــوم بـــه، أي المعـــاون، أمـــا الـــوالي فـــلا يجـــب علـــى  

قـــوم بتصـــفح كـــل عمـــل مـــن أعمالـــه، وإن كـــان يكشـــف عـــن حـــال  الخليفـــة أن ي 
ذلك قــال معــاذ  خبــارهم. فــالوالي مطلــق التصــرف في ولايتــه، ولــح أ الــولاة، ويتصــف 

حـــين بعثــه إلى الـــيمن: "أجتهـــد رأيــي" فهـــو دليــل علـــى أن الـــوالي لا    للرســول  
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هـم مـن  يطالع الخليفة، بل يجتهد رأيه. غـير أنـه لا يمنـع مـن أخـذ رأي الخليفـة في الم 
 النـــاس. وإذا  صـــالح المســـائل، ولكـــن لا يأخـــذ رأيـــه في غـــير المهـــم حـــتى لا تتعطـــل م 

حــدث شــيء غــير معهــود وقفــه علــى رأي الخليفــة، لأن التقليــد في الولايــة هــو أن  
ــرا  في   ــه، ونظـ ــع أهلـ ــى جميـ ــة علـ ــيم ولايـ ــد أو إقلـ ــارة بلـ ــوالي إمـ ــة إلى الـ ــوض الخليفـ يفـ

غـير معهـود وقـف علـى مراجعـة الخليفـة.    المعهود من سائر أعماله. فإذا جد شيء 
 ه ويراجع الخليفة، لأنه أمر غير معهود. م ب إلا إن خيف الفساد فإنه يقو 

يكـــون في كـــل ولايـــة مجلـــس منتخـــب مـــن أهلهـــا يرأســـف الـــوال،  :65ادة الم
ــؤون  ــرأي في الشـ ــاركة في الـ ــلاحية المشـ ــذا احلـــس صـ ــون لَـ وىكـ

 :الإدارية لا في ءؤون الحكم، ويكون لغرضش
ــة   ــع الولايـــ ــوال عـــــن وا ـــ ــة للـــ ــات اللازمـــ ــديم المعلومـــ الأول ىقـــ

 تُا، و بداء الرأي في ذلك.اجاواحتي
 والثانِ لإظهار الرضا أو الشكوى من حكم الوال لَم. 
ورأي احلـــس في الأول غـــير ملـــزم، ولكـــن رأيـــف في الثـــانِ ملـــزم،  

 فإذا ءكا احلس الوال يعزل.
كان لهم مجلس ولاية، ولا عرف ذلك    أنه   لم يعرف عن ولاة الرسول  

الرسول  أعمال  اختار      من  الخلفاء  مجل أنه  عن  يعهد  لم  وكذلك  ولاية.  س 
ن شيء من ذلك. ومن هنا لم يكن مجلس الولاية من جهاز الحكم، ولا  الراشدي 

  دليل   من الأحكام الشرعية. لأن جهاز الحكم هو كل عمل من أعمال الحكم له 
فيه، فإن كان عملا     ينظر   الحكم، بل   جهاز   من   يكون   لا   له   دليل   لا   شرعي، وما 
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عن أصل، كان تابعا  لذلك الأصل، فكان من الأساليب والوسائل  ا   فرعيا  متفرع 
الجائز القيام بها، أي مما يسمى بالإدارة. وإن كان عملا  أصليا ، أو عملا  فرعيا   

الولاية عمل  له دليل فلا يصح أن يقام به إلا حسب الدليل الشرعي. ومجلس  
بالحكم،  يقوم  فالوالي  الولاية.  أعمال  عن  متفرع  وأهل  وي   فرعي  بالإدارة،  قوم 

ولايتهم، وبما يحصل فيها من وقائع، فكان لا بد له من    الولاية أعلم منه بواقع 
أهل   عند  المعلومات موجودة  القيام بأعماله، وهذه  على  بها  يستعين  معلومات 

له   إمارتها،  الولاية. ومن هنا كان لا بد  توليه  أثناء  الولاية  الرجوع إلى أهل  من 
هة أخرى فإن حكمه للولاية لا بد أن يكون على وجه لا  ن ج هذا من جهة، وم 

فإن   يعزله،  أن  الخليفة  على  عليه كان  سخطوا  إن  لأنهم  ولايته،  أهل  يسخط 
عزل العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين لأن وفد عبد قيس    الرسول  

ومن هنا كان لا بد من أن يعرف رأي  طبقات.  ذلك ابن سعد في ال شكاه، ذكر  
ن. ومن هنا أيضا  كان  يته في قيامه بحكمهم، هل هم راضون أو ساخطو ولا أهل  

لا بد له من الرجوع إلى أهل الولاية أثناء توليته إمارتها. فلهذين الأمرين: أخذ  
في حكمه، كان لا بد له    المعلومات التي يحتاجها الوالي، ومعرفته رأي أهل ولايته 

لهذ  وتسهيلا   ولايته،  أهل  إلى  الرجوع  ا من  ولاية  ا  مجلسَ  الوالي  د  يوجِّ لرجوع 
منتخبا  من أهل ولايته، حتى يرجع إليه في هذين الأمرين: أخذ المعلومات لإعانة  
حيث   من  الوالي  حكم  في  الولاية  أهل  رأي  ومعرفة  الإدارية،  أعماله  في  الوالي 

إذ المجلس يمثلهم. ورأي المجلس في الأمر الأول غير ملزم،  سخطهم أو رضاهم  
من استحدث هذا المجلس    الثاني ملزم أي إذا شكاه المجلس يعزل. وأول في  ورأيه  

عمر بن عبد العزيز، فإنه قبل أن يكون خليفة كان واليا  على المدينة، فإنه كان  
الرأي وسا  أمر فألقي لرجلين من أهل  قبالته، وقال  إذا جلس مجلس الإمارة  دة 

النظر إلي  )أي مراقبتي( فإذا  لا  لهما: "إنه مجلس شرة وفتنة، ولا يكن لكما عمل إ 
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هو   فالأصل  فخوفاني وذكراني بالله عز وجل".  الحق  يوافق  رأيتما مني شيئا  لا 
الرجوع   هذا  إلى  وللوصول  قبلهم،  من  الوالي  ومراقبة  الولاية.  أهل  إلى  الرجوع 

 لس ولاية. يوجد بجانب الوالي مج 

  الولايـة بـل علـ ينبغي أن لا ىطول مدة ولاية الشخص الواحـد :75المادة 
ــف عليهــا كلمــا رُ  ــف ىركــز في البلــد، أو افتــتَ يعفــ  مــن ولايت ئــي ل

 الناس بف.
كان يولي الوالي مدة ثم يعزله، وقلَّ أن بقي وال     دليلها أن الرسول  

وما نقله ابن عبد البر في   م.على ولايته طوال عهد الرسول عليه الصلاة والسلا
الرسول   أن  من  على  عثماستعمل    الاستيعاب  الثقفي  العاص  أبي  بن  ان 

وسنتين من    وخلافة أبي بكر    الطائف فلم يزل عليها حياة رسول الله  
خلافة عمر ثم عزله عمر، فإنه من الولايات النادرة، وإنما الغالب طوال عهد 

يولى   كان  أنه    الرسول   الوالي لا  أن  مما يدل على  يطيل ولايتهم.  لا 
محددة بمدة تطول ة ثم يعزل. غير أن كون مدة ولايته  يولى مد  ولاية دائمية، بل

الرسول   يثبت شيء يدل على ذلك من عمل  وكل ما في    ، أو تقصر لم 
وال  ـللولاة كان بأن لا يبقي واليا  على بلد ط  الأمر أن غالب تقليد الرسول  

إنه    مدة الولاة ثم يعزلهم. وإن كان يج  عهده، بل  ل  و ـوز أن تطـكان يولي 
ال ظمدة  ولكنه  العاص،  أبي  بن  عثمان  ولاية  طـهـوالي كما في  من  مدة ـر  ول 

ام عمر وأيام عثمان، أنه ترتب عليه ما ترتب من ـة على الشام أيـاويـة معـولاي
الوالي في الولاية ينتج    فتنة هزت كيان المسلمين، ففهم من هذا أن طول ولاية

دة  ـويل مـلقول بعدم تطاء اـا جعنه ضرر على المسلمين وعلى الدولة، ومن هن
 لي ووضعت هذه المادة.ة الواـولاي
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لُ الــوال مــن ولايــة  لى ولايــة، لأن ىوليتــف محــددة المكــان،  :85المادة  قــَ لا يُـنـْ
 ولكن يُـعْفَ  ويولى ثَنية.

يعـزل الـولاة، ولم يـرو عنـه أنـه نقـل واليـا   فإنـه كـان    دليلها عمل الرسـول  
لايــة عقــد مــن العقــود تــتم بلفــظ صــريح، وفي  فــإن الو   مــن مكــان إلى مكــان. وأيضــا  

عقــد الولايــة علــى الإقلــيم أو البلــد يحــدد المكــان الــذي يحكــم فيــه الــوالي، وتظــل لــه  
فـإذا نقـل    صلاحية الحكم فيه ما لم يعزله الخليفة، فإذا لم يعزله عنه ظـل واليـا  عليـه، 

المكــان الــذي  يــول علــى  إلى غــيره نقــلا  لم يعــزل عــن مكانــه الأول بهــذا النقــل، ولم  
المكــان الأول يحتــاج إلى لفــظ صــريح بالعــزل عــن الولايــة    نقــل إليــه. لأن فصــله عــن 

عنــه، وتوليتــه للمكــان الــذي نقــل إليــه يحتــاج إلى عقــد توليــة جديــد خــاص بــذلك  
ينقــل مــن مكــان إلى مكــان نقــلا ، وإنمــا يحتــاج    المكــان، ومــن هنــا أخــذ أن الــوالي لا 

 ن الأول، ويولى ولاية جديدة للمكان الجديد. عن المكا إلى تقليد جديد، فيعزل 

زَلُ الــوال  ذا رأى الخليفــة عزلــف، أو  ذا أظهــر مجلــس الأمـــة  :95المادة  يُـعــْ
عدم الرضا منف، أو  ذا أظهر مجلس ولايتف ال خط منف. وعزلـف 

 بل الخليفة. نَا يُري من   
  زله عنها فقد ولى معاذ بن جبل على اليمن وع   دليلها عمل الرسول  

الحضر  بن  العلاء  وعزل  عبد  من غير سبب،  وفد  البحرين لأن  على  عامله  مي 
قيس شكاه، وكان عمر بن الخطاب يعزل الولاة بسبب وغير سبب. فعزل زياد  

بن أبي وقاص لأن  يعلن سببا  وعزل سعد  الناس شكوا منه    بن أبي سفيان ولم 
لخليفة أن يعزل  على أن ل وقال: إني لم أعزله عن عجز ولا عن خيانة. مما يدل  

الوالي متى يشاء، وعليه أن يعزله إذا شكا منه مجلس الولاية الممثل لأهل ولايته،  
 وكذلك إذا شكا منه مجلس الأمة )الشورى والمحاسبة( الذي يمثل جميع الولايات. 
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يفة أن يتحرى أعمال الولاة، وأن يكون ءديد المرا بة عل  الخل :60المادة 
عنـف للكشـف عـن أحـوالَم، والتفتـيش من ينـوب  لَم، وأن يعش  

يهم وأن يُمعهـــم أو   ـــماا مـــنهم بـــش الحـــش والآخـــر، وأن علـــ
 يصغي  لى ءكاوى الرعية منهم.

النبي   الولاة حين يوليهم كما فعل مع معاذ    ثبت أن  كما كان يختبر 
وسى، ويبين لهم كيف يسيرون كما فعل مع عمرو بن حزم في كتابه  ومع أبي م 

ظ في   ـاف  ـال الح  ـل العلم كما قال ابن عساكر في تاريخ دمشق، وق ر عند أه المشهو 
وروى عنه كتابا   ران ..   ـعمرو بن حزم عل  نَ   تعمل النبِ   ـ... واس ة )  ـاب  ـالإص 

الف  له في  أبو دا  ـض والدي  ـرائ  ـكتبه  ود والنسائي وابن حبان  ات وغير ذلك أخرجه 
ة كما فعل مع   ـم  ـور المه  ـم ض الأ  ـبع ينبههم إلى    (. كما كان  والدارمي وغير واحد 

سعيد حين ولاه البحرين كما جاء في الطبقات لابن سعد عن الواقدي إذ  أبان بن  
بَـعَ  ـتَ  ـاسْ قال له: »  وَأَكْرمِْ سَرَاتَُِ  ـدِ  َ  ـبْ  ـوْصِ  خَيْراا،  عنه عليه  « فإنه كذلك ثبت  مْ يْسٍ 

ل إليه   ـق  ـمع ما ين لاة والسلام أنه كان يحاسب الولاة ويكشف عن حالهم ويس  ـالص 
ع  والمصرف،  المستخرج  على  الولاة  يحاسب  وكان  أخبارهم.  حم  ـمن  أبي  د   ـي  ـن 

  رجَُلاا مِنْ بَنِّ أَسْدٍ يُـقَالُ لَفُ ابْنُ اللُّتَبِيَّةِ عَلَ    تـَعْمَلَ النَّبُِّ   ـاسْ ال: »  ـدي ق  ـالساع 
بَِ  اَلَ   ـعَلَ  الْمِنْ   فـَقَامَ النَّبُِّ  يَ لِ  ذَا أُهْدِ  ـذَا لَكُمْ وَهَ  ـالَ هَ  ـدِمَ  َ  ـةٍ فـَلَمَّا  َ  ـدَ َ  ـصَ 

فُ فـَيَتْتِ   ـثُ  ـعَ  ـبْ  ـبََ فَحَمِدَ اللََّّ وَأثَْنَى عَلَيْفِ ثَُّ  اَلَ مَا بَِلُ الْعَامِلِ نَ  ـفَصَعِدَ الْمِنْ   اا سُفْيَانُ أيَْض 
وَ يَـقُ  أبَيِفِ  بَـيْتِ  في  جَلَسَ  فـَهَلاَّ  لِ  وَهَذَا  لَكَ  هَذَا  فِ  ولُ  لَا   ـظُ  ـنْ  ـفـَيَ أمُِِ أَمْ  لَفُ  أيَُـهْدَى  رُ 

فِ ِ نْ كَانَ   ـتِ  ـبَ  ـوَالَّذِي نَـفِْ ي بيَِدِهِ لاَ يََْتِ بِشَيْءٍ ِ لاَّ جَاءَ بِفِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُفُ عَلَ  رَ َ 
عَرُ ثَُّ رفََعَ لَفُ رغَُ   اا بعَِير  طيَْفِ أَلَا   حَتَّّ رأَيَـْنَا عُفْرَتَِْ ِ بْ يَدَيْفِ   اءٌ أَوْ بَـقَرَةا لََاَ خُوَارٌ أَوْ ءَاةا ىَـيـْ

ثَلاَ  بَـلَّغْتُ  المراقبة للولاة وقد عين محمدَ ثَا هَلْ  بن    « متفق عليه وكان عمر شديد 
في موسم الحج    مسلمة للكشف عن أحوالهم والتفتيش عليهم، وكان يجمع الولاة 
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ولي  منهم  الرعية  إلى شكاوى  وليصغي  فيما عملوه،  مع لينظر  هم في شؤون  تذاكر 
 " حوله:  لمن  يوما   قال  أنه  عمر  عن  ويروى  أحوالهم.  وليعرف  أرأيتم  ذا  الولاية 

استعملت عليكم خير من أعلم ثُ أمرىف بِلعدل، أكنت  ضيت الذي علي  الوا:  
"، أخرجه البيهقي في  أعمل بِا أمرىف بف أم لا   نعم،  ال: لا، حتّ أنظر في عملف، 

ن شدته  شديد الحساب لولاته وعماله، وبلغ م س. وكان  السنن والشعب عن طاوو 
في محاسبتهم أنه كان يعزل أحدهم أحيانا  لشبهة لا يقطع بها دليل، وقد يعزل لريبة  

ماا أن  هان ءيء أصلء بف  و لا تبلغ حد الشبهة. ولقد سئل في ذلك يوما  فقال: " 
في الطبقات    وابن سعد " أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة،  أبدلَم أميراا مكان أمير 

عن الحسن. غير أنه مع شدته عليهم كان يطلق أيديهم، ويحافظ على هيبتهم في  
يخف   لم  الحجة  أقنعته  فإذا  حججهم،  إلى  ويصغي  منهم،  يسمع  وكان  الحكم، 

قد بلغه يوما  أن عامله على حمص عمير بن  اقتناعه بها وثناءه على عامله بعدها. و 
حمص:  منبر  على  وهو  قال  يزا "   سعد  اء لا  ما  منيعاا  الإسلام  ال لطا  ـت  ـل  ن.  د 

بِلح  وأخذاا    ف أو ضربِا بِل وط، ولكن  ضاءا  ـي  ـدة ال لطان  تلاا بِل   ـت ء  ـولي  
س بِلعدل  بن  سعيد  عن  الطبقات  في  سعد  ابن  ذكره  ع  ـوي  ـ"  فقال  فيه:   ـم  ـد،  ر 

 ". سعد أستعش بف عل  أعمال الم لمش   بن   لو أن ل رجلاا مثل عمير   وددت " 

 الجيش -اد: دائرة الحربية مير الجهأ
ىتولى دائرة الحربية جَيع الشؤون المتعلقة بِلقوات الم ـلحة مـن  :61المادة 

  جيش وءـرطة ومعـدات ومهمـات وعتـاد ومـا ءـاكل ذلـك. ومـن 
م مــن الثقافــة كليــات ع ــكرية، وبعثــات ع ــكرية، وكــل مــا يلــز 

ــا يتعلـــ  بِلحـــ رب الإســـلامية، والثقافـــة العامـــة للجـــيش، وكـــل مـ
 أمير الجهاد(.داد لَا، ورئيس هذه الدائرة ي م  )والإع
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: هي جهاز من أجهزة الدولة، ورئيسها يسمى أمير الجهاد  دائرة الحربية
كان يسمي قادة الجيش بالأمراء.   وليس مدير الجهاد؛ وذلك لأن الرسول  

النَّاسِ زيَْدُ  قال: »  بن سعد أن رسول الله  روى ا فإَِنْ  حَارثِةََ   بنأَمِيُر   تُِلَ  ، 
رَوَاحَةَ، فإَِنْ  تُِلَ فَـلْيَرىَْضِ المُْ لِمُونَ   نُ بْ  أَبِ طاَلِبٍ، فإَِنْ  تُِلَ فَـعَبْدُ اللَِّّ  نُ بْ فَجَعْفَرُ 

عَلَيْهِمْ  فَـيَجْعَلُوهُ  رجَُلاا  نـَهُمْ  البخار بَـيـْ وروى  الله  «.  عبد  عن    عمر   بني 
 « اللَِّّ  قال:  رَسُولُ  غَزْ   أَمَّرَ  مُؤْىَ في  حَارثِةََ وَةِ  بْنَ  زيَْدَ  وروى    «....ةَ 

«. انَ ي ـْلَ عَ   هُ رُ م ِّ ؤَ ي ـُ  انَ كَ ، وَ د  يْ زَ   عَ مَ   تُ وْ زَ غَ وَ البخاري من حديث سلمة بن الأكوع: »
 اا بَـعْث    بُِّ بَـعَثَ النَّ قال: » وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر

أَنْ   :   ضُ النَّاسِ في ِ مَارىَفِِ، فَـقَالَ النَّبُِّ طَعَنَ بَـعْ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ، فَ 
تُمْ ىَطْعُنُونَ في ِ مَارةَِ أبَيِفِ مِنْ  َـبْلُ، وَايْمُ اللَِّّ ِ نْ كَانَ لَخلَِيق  اا ىَطْعُنُوا في ِ مَارىَفِِ فَـقَدْ كُنـْ

 ... الصحابة، رضوان الله عليهم، يسمون جيش  لِلِإمَارةَِ  مؤتة جيش «. وكان 
عَلَ    اا ِ ذَا أَمَّرَ أَمِير     كَانَ رَسُولُ اللَِّّ »  لأمراء. وروى مسلم عن بريدة قال:ا

 «. جَيْشٍ أَوْ سَريَِّةٍ أَوْصَاهُ ... 
على النحو ودائرة الحربية تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقوات المسلحة  

ال بث  الحربية  دائرة  ويدخل في صلاحية  المادة.  في  ا المذكور  على  لكفار  عيون 
 المحاربين، وتنشأ إدارة لهذا الغرض تابعة لدائرة الحربية. 

 . يرة الرسول  ـورة في سـهـورة هي مشـذكـربية المـرة الحـوأدلة أعمال دائ
 ومن هذه الأدلة:

                  : أدلة الإعداد قوله تعالى 

                        
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                            
   [ 60  الأنفال ] .   لنَّبَِّ  أَنَّ ا » حول  مك   عن   الطبقات   في   سعد   ابن   ولما رواه  

يَـوْماا  أَرْبعَِشَ  الطَّائِفِ  أَهْلِ  عَلَ   الِمنْجَنِيَ   السيرة:  « نَصَبَ  في  هشام  ابن  وقال   .
ثَنِّ مَنْ أثَُِ  بِفِ أَنَّ رَسُولَ اِلله  »   . « نْجَنِي ِ  ـسْلَامِ بِِلمِ أَوَّلُ مَنْ رَمَ  في الإِ   حَدَّ

 وأدلة التدريب:
وهو على   عت رسول الله  عامر يقول: سمروى مسلم عن عقبة بن  

ةَ الرَّمْيُ، أَلَا ِ نَّ                 » المنبر يقول:   أَلاَ ِ نَّ الْقُوَّ
ةَ  ةَ الرَّمْيُ، أَلَا ِ نَّ الْقُوَّ  .«الرَّمْيُ الْقُوَّ

البخاري عن سلمة بن الأكوع  و  النَّبُِّ »قال:    روى    عَلَ      مَرَّ 
رَسُولُ اللَِّّ   فَـقَالَ  تَضِلُونَ،  يَـنـْ أَسْلَمَ  مِنْ  أَبَِكُمْ   : نَـفَرٍ  فإَِنَّ  ِ سَْاَعِيلَ  بَنِّ  ارْمُوا 

حَدُ الْفَريِقَشِْ بِأيَْدِيهِمْ، فَـقَالَ ، ارْمُوا وَأَنَ مَعَ بَنِّ فُلَانٍ،  اَلَ: فتََمَْ كَ أَ اا كَانَ راَمِي
، نَـرْمِي وَأنَْتَ مَعَهُمْ   ؟  ىَـرْمُونَ ا لَكُمْ لاَ مَ   : رَسُولُ اللَِّّ     ؟ فَـقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَِّّ

 . « اَلَ: ارْمُوا وَأَنَ مَعَكُمْ كُلِِكُمْ 
تَلِفُ بَشَْ هَذَيْنِ مِرٍ: تََْ اللَّخْمِيَّ  اَلَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَا  اا أَنَّ فُـقَيْم»مسلم  وروى  

عْتُفُ مِنْ رَسُولِ اللَِّّ  يَشُ ُّ عَلَ   الْغَرَضَشِْ وَأنَْتَ كَبِيرٌ   يْكَ،  اَلَ عُقْبَةُ: لَوْلَا كَلَامٌ سََِ
أُعَانيِفِ،  اَلَ الْحاَرِثُ: فَـقُلْتُ لِابْنِ شََاَسَةَ: وَمَا ذَاكَ  ِ نَّفُ  اَلَ: مَنْ عَلِمَ   ؟ لََْ    اَلَ: 

 . «الرَّمْيَ ثَُّ ىَـركََفُ فَـلَيْسَ مِنَّا، أَوْ َ دْ عَصَ 
داود روى  و  الذهبي،  أبو  ووافقه  داود،  والحاكم وصححه،   واللفظ لأبي 

يوم  ذات  فمر بي  عامر،  بن  عقبة  أرامي  راميا   قال: كنت  زيد  بن  خالد  عن 
ما فقال: يا خالد أخرج بنا نرمي، فأبطأت عليه فقال: يا خالد تعال أحدثك  

جَلَّ   عَزَّ وَ ِ نَّ اللََّّ »  : وأقول لك كما قال رسول الله    ، سول الله  حدثني ر 



 209 

عَتِفِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ  يدُْخِلُ بِِل َّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاثَةََ نَـفَرٍ الْجنََّةَ: صَانعَِفُ يَحْتَِ بُ في صَنـْ
 اللَّهْوِ   مُوا أَحَبُّ ِ لََّ مِنْ أَنْ ىَـركَْبُوا، ليَْسَ مِنَ بِفِ، وَمُنْبِلَفُ، وَارْمُوا وَاركَْبُوا، وَأَنْ ىَـرْ 

ثٌ: تََْدِيبُ الرَّجُلِ فَـرَسَفُ، وَمُلاعَبـَتُفُ أَهْلَفُ، وَرَمْيُفُ بِقَوْسِفِ وَنَـبْلِفِ، وَمَنْ ىَـرَكَ  ِ لاَّ ثَلاَ 
اَ نعِْمَةٌ ىَـركََ   .«هَا أَوْ  اَلَ كَفَرَهَاالرَّمْيَ بَـعْدَ مَا عَلِمَفُ رَغْبَةا عَنْفُ فإَِنهَّ

 وأدلة الثقافة اللازمة للجيش:
            لتوبة:لى في سورة اقال تعا

                        

                                                  

                                                  

                           

                                     

              ]فالله سبحانه لم يكتف منا ببذل   ]التوبة
ص عابدين  تائبين  نكون  أن  زاد  بل  المبشرين  من  لنكون  والمال  ائمين  النفس 

 وقافين عندها مصلين آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر وحافظين لحدود الله  
 لا نتعداها بل نجعل بيننا وبينها مسافة لضمان السلامة.

                  وقال سبحانه:

        [ آل عمران] . 
سـاري ومسـبخالروى   الساعدي  ـهـلم عن  بن سعد  ول ـأن رس  ل 

مِنَ »ال:  ـق    الله خَيْرٌ  اِلله  سَبِيلِ  في  يَـوْمٍ  نْ   رِبَِطُ  وَمَوْضِ ـالدُّ هَا،  عَلَيـْ وَمَا  عُ ـيَا 
مِنَ ـسَ  أَحَدكُِمْ  مِنَ ـالجَْ   وْطِ  خَيْرٌ  وَالرَّ   نَّةِ  هَا،  عَلَيـْ وَمَا  نْـيَا  في الدُّ الْعَبْدُ  يَـرُوحُهَا  وْحَةُ 

هَا نَ ، خَيْرٌ مِ سَبِيلِ اِلله، أَوْ الْغَدْوَةُ  نْـيَا وَمَا عَلَيـْ  .«الدُّ
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أوفى  وروى   أبي  بن  الله  عبد  عن  رسول    البخاري  قال:    أن 
 .«وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجنََّةَ تََْتَ ظِلالِ ال ُّـيُوفِ »

مَا »قال:    رسول الله    البخاري عن عبد الرحمن بن جبير أنوروى  
 . « َّفُ النَّارُ  فَـتَمَ اغْبََّتْ َ دَمَا عَبْدٍ في سَبِيلِ اللَِّّ 

أن   الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عمران بن حصين  وروى  
مَقَامُ الرَّجُلِ في الصَّفِِ في سَبِيلِ اِلله أَفْضَلُ عِنْدَ اِلله مِنْ  »ال:  ـق  ول الله  ـرس

 .«جُلِ سِتِِشَ سَنَةا عِبَادَةِ الرَّ 
نَّةِ  ـ في الجَْ ِ نَّ »  : نبي  قال ال  :قال  البخاري عن أبي هريرة  وروى  

دَرجََ  أَعَ ـمِائَةَ  بَشَْ ـدَّهَ  ـةٍ  الدَّرجََتَشِْ كَمَا  بَشَْ  مَا   ، اللَِّّ سَبِيلِ  في  لِلْمُجَاهِدِينَ   ُ اللَّّ ا 
 .«ال َّمَاءِ وَالَأرْضِ 

قال:  وروى   أنس  اللَِّّ  »مسلم عن  رَسُولُ  فَـقَالَ  الْمُشْركُِونَ،   : فَدَنَ 
ِ لَى  عَ ُ ومُوا  جَنَّةٍ  الْحمَُامِ    بْنُ  عُمَيْرُ  يَـقُولُ  وَالَأرْضُ،  اَلَ:  ال َّمَوَاتُ  رْضُهَا 

، جَنَّةٌ عَرْضُهَا ال َّمَوَاتُ وَالَأرْضُ   اَلَ: نَـعَمْ،  اَلَ: بَخٍ    ؟ الأنَْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَِّّ
اللَِّّ   رَسُولُ  فَـقَالَ  عَلَ   َـوْلِكَ    : بَخٍ،  يَحْمِلُكَ  بَخٍ مَا  يَا   َ   ؟ بَخٍ  وَاللَِّّ  لَا  الَ 

رَسُولَ اللَِّّ ِ لاَّ رجََاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا،  اَلَ: فإَِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، فتََخْرَجَ تَرََاتٍ 
هُنَّ، اَ ثَُّ  اَلَ: لئَِنْ أَنَ حَيِيتُ حَتَّّ آكُلَ تَرََاتِ هَذِ   مِنْ  َـرَنفِِ فَجَعَلَ يََْكُلُ مِنـْ هِ ِ نهَّ

 .«التَّمْرِ ثَُّ  اَىَـلَهُمْ حَتَّّ  تُِلَ  لَحيََاةٌ طَويِلَةٌ،  اَلَ: فَـرَمَ  بِاَ كَانَ مَعَفُ مِنَ 
 وأدلة التحريض عل  القتال:

                  الى:ـــال تعـــق

                              
  [النساء ]. 
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                      وقال سبحانه:

                                                   

             [الأنفال ] . 
قال:  اابن إسح روى   اِلله  »ق  رَسُولُ  خَرَجَ  فَحَرَّضَهُمْ   ثَُّ  النَّاسِ  ِ لَى 

يُـقَاىلُِهُمُ  لاَ  بيَِدِهِ،  مُحَمَّدٍ  نَـفْسُ  وَالَّذِي  رَ   وَ اَلَ:  مُحْتَِ باا  اليـَوْمَ  صَابِراا  قْتَلُ  فَـيُـ جُلٌ 
ُ الْجـَنَّةَ ...   . «مُقْبِلاا غَيْرَ مُدْبِرٍ ِ لاَّ أَدْخَلَفُ اللَّّ

... فَـنَظَرَ فَـرَآنِ فَـقَالَ:  »ناد صحيح عن أبي هريرة قال:  ـأحمد بإس وروى  
،  اَلَ ياَ  هْتِفْ لِ بِِلأنَْصَارِ وَلَا يََْىيِنِّ فَـقَالَ: ا   أَبَِ هُرَيْـرَةَ، فَـقُلْتُ: لبَـَّيْكَ رَسُولَ اللَِّّ

اللَِّّ   بِرَسُولِ  فتََطاَفُوا  فَجَاءُوا،  ِ ِمْ  فَـهَتـَفْتُ  أنَْصَارِي ،  ِ لَى   ِ لاَّ  ىَـرَوْنَ  فَـقَالَ: 
وَأىَـْبَاعِهِمْ  ِ حْ ـثَُّ  َ   ؟ أَوْبَِشِ  ُـرَيْشٍ  بيَِدَيْفِ  حَصْ ـمَ ـدَاهُ  ـالَ  الُأخْرَى:  عَلَ   حَتَّّ    اا د ا 

 . «ىُـوَافُونِ بِِلصَّفَا ... 
مَعَ رَسُولِ اللَِّّ »مسلم عن عباس بن عبد المطلب قال:  وروى   ءَهِدْتُ 

    َِّّالل رَسُولُ  فَـقَالَ   ... حُنَشٍْ  ال َّ   : يَـوْمَ  أَصْحَابَ  نَدِ  عَبَّاسُ،  مُرَةِ،  أَيْ 
وْتِ: أيَْنَ أَصْحَابُ ال َّمُرَةِ، بأَِعْلَ  صَ فَـقُلْتُ    -وكََانَ رجَُلاا صَيِِتاا    -فَـقَالَ عَبَّاسٌ  

عُوا صَوْتِ عَطْفَةُ الْبـَقَرِ عَلَ  أَوْلَادِهَا، فَـقَالُوا:   اَلَ: فَـوَاللَِّّ لَكَتَنَّ عَطْفَتـَهُمْ حِشَ سََِ
 . «... كَ يْ ـبَّ ـيْكَ يَا لَ ـبَّ ـيَا لَ 

 وأدلة الصب والمصابرة عند اللقاء:
                      قال تعالى:

        [الأنفال]. 
                  وقال سبحانه:

        [ آل عمران] . 
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                      وقال عز وجل:

                    [ النحل]. 
نُـبَايِعْ رَسُولَ اِلله  » م عن جابر قال:  مسل روى   ا  مَوْتِ، ِ نَََّ عَلَ  الْ   لََْ 

 .«بَِيَـعْنَاهُ عَلَ  أَنْ لا نفَِرَّ 
ِ ذَا »قال:    البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله  وروى  

 .«لَقِيتُمُوهُمْ فاَصْبِوُا
 ة:رَّ وأدلة حراسة الجيش حتّ لا يؤخذ عل  غِ 

النبي  روى   عن  هريرة  أبي  عن  لِعَبْدٍ  » قال:    البخاري  طُوبَى   ...
في  بِعِنَانِ    آخِذٍ  ِ نْ كَانَ  َ دَمَاهُ،  مُغْبََّةٍ  رأَْسُفُ،  أَءْعَثَ  اِلله،  سَبِيلِ  في  رَسِفِ  فَـ

تَتْذَنَ   ـسْ ةِ، ِ نِ ا  ـةِ كَانَ في ال َّا َ  ـةِ، وَِ نْ كَانَ في ال َّا َ  ـرَاسَ  ـالحِْرَاسَةِ كَانَ في الحِْ 
 . « لََْ يُـؤْذَنْ لَفُ، وَِ نْ ءَفَعَ لََْ يُشَفَّعْ 

الله  الترمذوروى   رسول  سمعت  قال:  عباس  ابن  عن  وحسنه   ي 
، وَعَشٌْ بَِىَتْ تََْرُسُ ـي ْـعَ »ول:  ـيق نَانِ لا تََ ُّهُمَا النَّارُ: عَشٌْ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَِّّ

 .«في سَبِيلِ اللَِّّ 
 أن النبي    كم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عمر  الحا وروى  

بِ »:  قال أنُبِْئُكُمْ  خَوْفٍ أَلَا  أَرْضِ  في  حَرَسَ  حَارِسٌ  القَدْرِ،  لَةِ  ليَـْ مِنْ  أَفْضَلَ  لَةٍ  لَيـْ
 . «لَعَلَّفُ أَنْ لَا يَـرْجِعَ ِ لَى أَهْلِفِ 

الجنديـة  جبـاري، الجهاد فرض علـ  الم ـلمش، والتـدريب علـ    :62المادة 
أن  فكل رجل م لم يبلغ الخام ة عشرة من عمـره فـرض عليـف

ــ ــة اسـ ــ  الجنديـ ــدرب علـ ــو يتـ ــد فهـ ــا التجنيـ ــاد. وأمـ تعداداا للجهـ
 فرض عل  الكفاية.
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              دليلها الكتاب والسنة، قال تعالى:

            [193  البقرة]،  :تعالى         وقال 

      قا  ،[12ة  بو ]الت قال:  أنس  الله  وعن  رسول  جَاهِدُوا »  : ل 
وَألَِْ نَتِكُمْ  وَأيَْدِيكُمْ  بأَِمْوَالِكُمْ  واللفظ  الْمُشْركِِشَ  والنسائي،  أحمد  أخرجه   »

وعَنْ  ل الذهبي.  ووافقه  والحاكم  النسائي  وصححه  أَنَّ  لنسائي،  جَبَل   بْنِّ  مُعَاذِّ 
  َّ أخرجه أحمد. ولما    « في سَبِيلِ اللَِّّ مِ الجِْهَادُ  لاَ سْ الإِ   ذُرْوَةُ سَنَامِ »  : قاَلَ   النَّبيِّ

كان القتال اليوم لا بد له من تدريب عسكري حتى يتأتى القيام به على الوجه 
ا  كالجهاد، المطلوب شرعا  من قهر العدو وفتح البلدان، كان هذا التدريب فرض

الشرعية بالقاعدة  فه)  :عملا   بف  الواجب  لا  يتم  لا  واجبما  طلب  و  ( لأن 
إذ هو عام القتال ي أمر بالقتال، وأمر بما يمكن       شملها،  ، فهو 

              ول:ـق ـالى يـوق ذلك فإن الله تع ـمن القتال، وف

  وة؛ ـقـداد للـوالتدريب والخبرة العسكرية العالية هي من الإع  ،[60نفال  ]الأ
توفره من  بد  لا  اللأنها  من  فهي  القتال،  من  للتمكن  تعد كالعتاد   ـقـا  التي  وة 

ج الناس  جعل  وهو  التجنيد،  وأما  ونحوها.  تحـنـوالمهمات  الجيش  في  ت  ـودا  
فعلا  بالجهاد وبما يتطلبه    السلاح بشكل دائم، فإنه يعني إيجاد مجاهدين قائمين

ف وهذا  بالجهاـالجهاد،  القيام  لأن  أهرض؛  سواء  مستمر،  دائم  فرض  اجمنا د 
 العدو أم لم يهاجمنا، ومن هنا كان التجنيد فرضا  على الكفاية.

م من رعايا  وأما أن الجهاد فرض على المسلمين وليس فرضا  على غيره
اد هو قتال لجنس الكفار، وهذا لا  الدولة، فلأن القتال المفروض في آيات الجه

على غير المسلمين،    الجهاد بهذا المعنى فرضا    يتأتى من الكافر، وعليه فلا يكون
إلا أنه يجوز لرعايا الدولة من غير المسلمين أن يقاتلوا العدو مع المسلمين، لأن 
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يوم أحد،   قزمان وهو مشرك خرج يقاتل المشركين مع أصحاب رسول الله  
 . ه رسول الله ولم يمنع

 ماجهأحمد وابن    وأما كونه فرضا  على الرجال دون النساء فلما أخرجه
هَاد    ائشة  من طريق ع قالت: قُـلْتُ يَا رَسُولَ اللهَِّّ هَلْ عَلَى الن ِّسَاءِّ مِّنْ جِّ

 .«ِ تَالَ فِيفِ: الْحجَُّ وَالْعُمْرَةُ  ادٌ لاَ هَ نَـعَمْ عَلَيْهِنَّ جِ قاَلَ: »
بخمس عشرة سنة، فللحديث الذي أخرجه البخاري من    العمر ا تحديد  أم 

ثَنِّ ابْنُ عُمَرَ  نافع قال: »   طريق  عَرَضَفُ يَـوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ      أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ   حَدَّ
دَقِ وَأَنَ ابْنُ خَْسَ عَشْرَةَ سَنَةا  ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةا فـَلَمْ يُُِزْنِ، ثَُّ عَرَضَنِّ يَـوْمَ الْخنَْ 

ذا   ـدَّثته ه  ـو خليفة، فح  ـفقدمت على عمر بن عبد العزيز وه فع: ) قال نا «  فتََجَازَنِ 
ث، فقال: إن هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن   ـدي  ـالح 

 (. أي يقد ِّروا لهم رزقا  في ديوان الجند. خمس عشرة بلغ  

الجيش   مان:   م احتياطي، وهم جَيع القـادرين علـ  حَـل  :63ادة الم
 ــلاح مــن الم ــلمش. و  ـــم دائــم في الجنديــة، تَصــص لَـــم ال

 زانية الدولة كالموظفش.رواىب في مي
الجهاد   عليه  فرض  مسلم  فإن كل  الجهاد،  فرضية  دليل  هو  دليلها 

 احتياطيا  لأن  وفرض عليه أن يتدرب له؛ ولذلك يكون جميع المسلمين جيشا  
ا  في  دائما   منهم  قسم  وأما جعل  عليهم.  فرض  هو  الجهاد  دليله  فإن  لجندية 

واجب )   : قاعدة  فهو  بف  الواجب  لا  يتم  لا  الأيام  ما  يتم، في هذه  ( لأنه لا 
ية بيضة الإسلام وذمار  وفق الواقع القتالي، القيامُ بفرض الجهاد دائما ، وبحما 

جيش دائم؛ ومن هنا كان فرضا  على الإمام    المسلمين من الكفار، إلا بوجود 
 أن يوجد جيشا  دائما . 
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لغير  و  بالنسبة  فهو  رواتب كالموظفين،  الجنود  لهؤلاء  تخصص  أن  أما 
المسلمين منهم أمر ظاهر؛ لأن الكافر في الدولة الإسلامية لا يطالب بالقتال 

الكفار، ولكن إن قام به يقبل منه وحينئذ يجوز أن يعطى   مع المسلمين ضد 
الزهري: روى  لما  النَّبَِّ  »  مالا ،  لِقَوْ   أَنَّ  مِنَ أَسْهَمَ  مَعَفُ   مٍ  « الْيـَهُودِ  اَىَـلُوا 

راسيل الزهري، واحتج به ابن قدامة في المغني. وما  أخرجه الترمذي وهو من م
« أمَُيَّةَ روي  بْنَ  صَفْوَانَ  النَّبِِِ  أَنَّ  مَعَ  خَرَجَ      َع وَهُوَ  حُنَشٍْ  ءِركِْفِ، يَـوْمَ  لَ  

مَ  الغَنَائمِِ  مِنَ  وَأَعْطاَهُ  لَفُ،  المؤَُلَّفَةِ  ُـلُوُ مُْ فتََسْهَمَ  المغني، عَ  قدامة في  ابن  « ذكره 
 هشام في السيرة.  وابن

 قال:   أن رسول الله    وقد أخرج البخاري من طريق أبي هريرة  
الْجنََّةَ ِ لاَّ » يَدْخُلُ  نْ لَا  ُ مْ فتََذِِ بِلَالُ  ينَ بِِلرَّ يَا  هَذَا الدِِ ليَُـؤَيِِدُ  مُؤْمِنٌ وَِ نَّ اللََّّ  جُلِ   

رَسُولِّ ق ـُأن    وروي.  «الْفَاجِرِ  أَصْحَابِّ  مَعَ  خَرجََ  وَهُوَ     اللهِّ  زْمَانَ  أُحُد   يَـوْمَ 
عَة  مِّنَ ثَماَنِّيَ مُشْرِّكٌ، فَـقَتَلَ   هَذَا   ليَُـؤَيِِدُ   ِ نَّ اللََّّ »:  مُشْرِّكِّيَن، حَتىَّ قاَلَ  الْ   ة  أوَْ سَبـْ

الفَاجِ  ينَ بِِلرَّجُلِ   ، وقد ذكره الشوكاني في الدراري المضية ونيل الأوطار، «رِ الدِِ
 وقال ثبت ذلك عند أهل السير.

الإسلامي،  الجيش  مع  الكافر  يكون  أن  جواز  على  تدل  الأدلة  فهذه 
ا تعريف  فإن  وأيضا   الجيش.  لوجوده في  مال  له  يعطى  عقد  وأن  بأنها  لإجارة 

عل جائزة  الإجارة  أن  على  يدل  بعوض  المنفعة  يمكن على  منفعة  ى كل 
للجندية،   الشخص  استئجار  فيها  فيدخل  الأجير،  من  استيفاؤها  للمستأجر 

منفعة من  وللق أي  الإجارة على  دليل  فيكون عموم  منفعة.  المنافع تال، لأنها 
ل، ولكن تحت راية المسلمين  دليلا  على جواز استئجار الكافر للجندية وللقتا

و  ذلك  يبين  الكفر، كما  راية  الذين  وليس تحت  فالكفار  المذكورة،  الأدلة  اقعُ 
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وليس تحت راية الكفر، أي    قاتلوا مع المسلمين قاتلوا معهم تحت راية المسلمين
قاتلوا وهم جنود في جيش المسلمين؛ وعليه فإنه يجوز لأهل الذمة أن يقاتلوا في 

بأجرة، وذلك إذا رأى الخليفة أن قتالهم وهم جنود في جيش   جيش المسلمين
ين فيه نفع للمسلمين وليس فيه ضرر، وعندئذ يجوز أن يقبلوا في جيش المسلم

أج لهم  ويعطى  دخولهم  المسلمين  في  إذا كان  ولكن  ذلك.  لهم  يباح  أي  ر، 
دة ضرر، فإن هذا الفرد من أفراد المباح يمنع للضرر وفق قاعالجيش الإسلامي  

 الضرر بشقيها المذكورين في الأصول.
المسلم، لغير  للمسلم؛ فلأنه وإن كان الجهاد    هذا بالنسبة  وأما بالنسبة 

القتال؛ لدليل الإجارة العام، ولأن  عبادة، فإنه يجوز استئجار المسلم للجندية و 
الإجارة على القيام بالعبادة إن كانت مما يتعدى نفعه فاعله فهي جائزة، لقوله 

 :  « أخرجه البخاري من طريق ابن    « كِتَابُ اللَِّّ   اا ِ نَّ أَحَ َّ مَا أَخَذْتُُْ عَلَيْفِ أَجْر
المسلم   استئجار  يجوز  فكما  عبادة،  الله  وتعليم كتاب  القرآن،  عباس،  لتعليم 

تئجاره للجهاد، وللجندية.  وللإمامة، والأذان، وهي عبادات، كذلك يجوز اس
للجهاد، حتى لمن يتعين عليه، قد ورد دليله   على أن جواز استئجار المسلمين

أن النبي   وداود عن عبد الله بن عمر   أحمد وأبود روى  في الحديث صراحة، فق
  « :والغازي هو الذي يغزو جَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِيلِلْغَازِي أَجْرُهُ وَلِلْ قال »

ال في  قال  بأجر،  غيرهُ  عنه  يغزو  الذي  هو  والجاعل  المحيط: بنفسه،  قاموس 
جعله ما  وسَفينة،  وقفُل  وككِّتاب  مثلثة  وتجاعلوا    "والجِّعالة  عمله،  على  له 

" الشيء جعلوه بينهم، وكسَحابة الرشوة، وما تَجعَلُ للغازي إذا غز  ا عنك بُجعْل 
خر ليغزو عنه، أي أن يُستأجر فالحديث يبين ِّ جواز أن يدفع الرجل )أجرة( لآ

للغزو. البيهقي   الرجل  نُ   وروى  بن  جُبير  الله  عن  رسول  قال  قال:   : فير 
مَثَلُ أُمِِ   نَ عَلَ  عَدُوِِهِمْ،وْ لَ، وَيَـتـَقَوَّ  ـعَ ـغْزُونَ مِنْ أمَُّتِي، وَيََْخُذُونَ الـجُ مَثَلُ الَّذِينَ ي ـَ»



 217 

أَجْرَهَا وَتََْخُذُ  وَلَدَهَا،  ىُـرْضِعُ  منصور، مُوسَ ،  بن  سعيد  أخرجه  وكذلك   »
 جرة. ومن هنا يُجعَلُ للجنود رواتب كالموظفين.والأجر هنا معناه الأ

للجيش ألوية ورايات، والخليفة هو الذي يعقد اللـواء لمـن تَعل   :64المادة 
 قدمها رؤساء الألوية.يوليف عل  الجيش، أما الرايات في

)العلم(.  اللواء، والراية، من حيث اللغة، فإنه يطلَق على كل   منهما    -1
وفي ...(.    ... والراية العلم ج راياتوِّيَ(: )يط في مادة )رَ جاء في القاموس المح

 ...(.  دة )لَوِّيَ(: )... واللواء بالمد العلم ج ألويةما
يث الاستعمال، معنى  شرعيا  على  ثم إن الشرع أعطى كلاًّ منهما، من ح

 النحو التالي:
إلا  أبيض  اللواء*   إله  لا  عليه  ومكتوب  محمد،  بخطرسول    الله   الله 

وهوأسو  الجيش.  يُ   د،  قائد  أو  الجيش  لأمير  محلعقد  على  علامة   ه،  ويكون 
 أَنَّ النَّبَِّ  »ويدور مع هذا المحل حيث دار. ودليل عقد اللواء لأمير الجيش  

من طريق جابر، والرسول   ماجهرواه ابن    «مَكَّةَ يَـوْمَ الْفَتْءِ وَلِوَاؤُهُ أبَْـيَضُ   دَخَلَ 
  الفتح هو  كان يعقد    كان رسول الله    وكذلك فقد  .يشأمير الج  يوم 

عيون الاثر في فنون  جاء في "   ذين كان يرسلهم، فقدال  الألوية لأمراء الجيوش
الفتح المعروف بابن سيد الناس    ظ أبيالحاف  للإمام  المغازي والشمائل والسير "،

ليال بقين من صفر سنة   لأربعيوم الاثنين  ..."  :، جاء فيه ـه  734المتوفى سنة  
فلما    ،الناس بالتهيؤ لغزو الروم   أمر رسول الله    ،ى عشرة من مهاجرهإحد

أسام دعا  الغد  مقتل  كان من  إلى موضع  فقال سر  زيد  بن  ف أة  وطئهم  أبيك 
 ذا الجيش... فلما كان يوم الاربعاء بدئ برسول الله  الخيل فقد وليتك ه
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غز بسم الله ثم قال ا  ، لواء بيده  لأسامةفلما أصبح يوم الخميس عقد  ...  وجعه
  ودا..."وفى سبيل الله فقاتل من كفر بالله فخرج بلوائه معق

بخط  محمد رسول الله    ومكتوب عليها لا إله إلا الله  ،سوداء  والراية  *
الجيش  تك  أبيض، وهي السرايا، وحدات  )الكتائب،  الجيش  فرق  قواد  مع  ون 

الرسول   أن  والدليل  خيبر،   ، الأخرى(  في  الجيش  قائد  قال:    وقد كان 
ُ وَرَسُولفُُ، أَوْ  اَلَ يحُِبُّ اللََّّ   اا يةََ، غَدلُأعْطِشََّ الرَّايةََ، أَوْ ليََتْخُذَنَّ الرَّا» رجَُلاا يحُِبُّفُ اللَّّ

 عَلَيْفِ، فإَِذَا نََْنُ بِعَلِيٍِ وَمَا نَـرْجُوهُ، فَـقَالُوا: هَذَا عَلِي ، فتََعْطاَهُ  يَـفْتَءُ اللَُّّ وَرَسُولَفُ،  
نِّ الْأَكْوعَِّ  من طريق سَلَمَةَ بْ   تفق عليه« م عَلَيْفِ الرَّايةََ، فَـفَتَءَ اللَُّّ     سُولُ اللَِّّ رَ 

أو فرقة  قائد  حينها  يعتبر  وجهه،  الله  فعلي، كرم  الجيش.   .  في  كتيبة 
قدمنا المدينة فإذا رسول »  :وكذلك في حديث الحارث بن حسان البكري قال

ال  الله   يدي  بين  السيف  متقلد  يديه،  بين  قائم  وبلال  المنبر،  رسول على 
 ،   ُالرايات  :وإذا رايات سود، فسألت العاص   :فقالوا  ؟ ما هذه  عمرو بن 

وفي رواية الترمذي عن الحارث أحمد في المسند وغيره،    أخرجه  «قدم من غزاة
قال: البكري  حسان  غاص  »  بن  هو  فإذا  المسجد  فدخلت  المدينة  قدمت 

ر با يدي  بين  السيف  متقلد  بلال  وإذا  رايات سود تخفق  وإذا  سول الله  لناس 
  الناس شأن  ما  وجها  ؟ قلت  العاص  بن  عمرو  يبعث  أن  يريد    . «قالوا 

 كثيرة  مع الجيش، في حين أن ات  ـأي أنها كانت راي  «فإذا رايات سود»فمعنى  
مع   أنها كانت  يعني  فهذا  العاص،  بن  عمرو  وهو  واحدا   رؤساء  أميره كان 

 ...  الكتائب والوحدات
الجي لأمير  يعُقد  فاللواء  باقولذلك  مع  والرايات  فرقه  ش،  الجيش،  ي 

ووحداته.   الرايات وكتائبه  وأما  الواحد،  الجيش  في  واحد  اللواء  فإن  وهكذا 
 كل جيش.فكثيرة في  



 219 

على   علما   اللواء  بذلك،  غير.  ويكون  لا  الجيش  الرايات أمير  وتكون 
 أعلاما  مع الجند.

م مقر أمير اللواء يعقد لأمير الجيش، وهو علم على مقر ِّه، أي يلاز   -2
الجيش أم قائدا  غيره  فإن قائد المعركة، سواء أكان أمير    ،الجيش. أما في المعركة

يُ  فإنه  الجيش،  أمير  ولذلك يعينه  الميدان،  في  القتال  أثناء  يحملها  الراية  عطى 
 عركة في الميدان. تسمى )أم الحرب( لأنها تحمل مع قائد الم

ر  تكون  القائمة  الحرب  حالة  في  فإنه  مع ولذلك  واحدة  قائد    كل   اية 
معركة، وهذا كان أمرا  متعارفا  عليه في ذاك الزمن، وكان بقاء الراية مرفوعة  دليلا   

 وهو تنظيم إداري يلُتزم حسب أعراف قتال الجيوش. س قائد المعركة.  لى قوة بأ ع 
قبل أن يأتي ينعى زيدا    قال رسول الله   للناس   وجعفرا  وابن رواحة 

« بالخبر:  فتَُصِيبَ أَ الجند  جَعْفَرٌ  أَخَذَهَا  ثَُّ  فتَُصِيبَ،  زيَْدٌ  الرَّايةََ  أَخَذَهَا خَذَ  ثَُّ   ،
 .أخرجه البخاري  «ةَ فتَُصِيبَ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ رَوَاحَ 

يدان هو  وكذلك فإنه في حالة الحرب القائمة، إذا كان قائد الجيش في الم 
 المعركة، وليس الراية فحسب.  الخليفة نفسه، فإن اللواء يجوز أن يكون مرفوعا  في 

فقد ورد في سيرة ابن هشام عند الحديث عن غزوة بدر الكبرى أن اللواء والراية  
الل وَاءَ  كانتا موجود  وَدَفَعَ  ابْنُ إسْحَاقَ:  تين في المعركة. فقد ورد في السيرة "قاَلَ 

مِّ بْنِّ عَبْدِّ مَنَافِّ بْنِّ عَ إلَى مُصْعَ  :  بِّ بْنِّ عُمَيْرِّ بْنِّ هَاشِّ بْدِّ الد ارِّ قاَلَ ابْنُ هِّشَام 
:  رَ    إسْحَاقَ: وكََانَ أمََامَ رَسُولِّ الله ِّ  وقاَلَ ابْنُ   ...   وكََانَ أبَـْيَضَ  ايَـتَانِّ سَوْدَاوَانِّ

، يُـقَالُ لَهاَ الْعُقَابُ، وَالُأخْرَ  ي  بْنِّ أَبيِّ طاَلِّب 
 ى مَعَ بَـعْضِّ الأنَْصَارِّ". عَلِّ

انتها بعد  أو  لم،  الس ِّ في  في أما  منتشرة   تكون  الرايات  فإن  المعركة،  ء 
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وكتائبه وسراياه ووحداته الجيش  فرق  ترفعها  ... كما جاء في حديث    الجيش 
 بن حسان البكري عن جيش عمرو بن العاص.الحارث 

لواء عبد الله بن جحش، وعق  د لسعد بن وأول لواء عقد في الإسلام 
ه يدل على أنه لا بد أن مالك الأزدي راية سوداء فيها هلال أبيض. فهذا كل

يعقد اللواء لمن يوليه على   تكون للجيش ألوية ورايات، وأن الخليفة هو الذي
فيجوز أن يقدمها الخليفة ويجوز أن يقدمها أمراء الألوية. الجيش. أما الرايات  

لُأعْطِشََّ قال: »  أن النبي  ث سلمة المار  حديأما جواز أن يقدمها الخليفة فل 
غَ  وَرَسُولفُُ الرَّايةََ   ُ اللَّّ وَيحُِبُّفُ  وَرَسُولَفُ،  اللََّّ  يحُِبُّ  رجَُلاا  عَلِيِاا ... داا  فتََعْطاَهَا  وأما  ،   »

أن   أمـيقجواز  حسان ـدمها  بن  الحارث  حديث  من  يفهم  فإنه  الألوية  راء 
معناها أنها كانت كثيرة مع الجيش    «سود  اياتٌ و ذا ر »البكري المار في روايتيه  

العاص، سواء أكان راجعا  من في حين أن أمير  ه كان واحدا ، وهو عمرو بن 
د ما يدل أن ـ يوجالغزاة أم سائرا  إليها، فهذا يعني أنها مع رؤساء الكتائب، ولم

للخ    الرسول أنه يجوز  الذي قلدهم إياها. على   راءـل لأمـعـليفة أن يج ـهو 
إلى التنظيم، وإن كان  وا الرايات لرؤساء الكتائب، وهو الأقرب   ـط ـة أن يعـالألوي

 كله جائزا  أي مباحا .

ــ ـو    ـالخليفــة هــ : 65المادة   د الجــيش، وهــو الــذي يعــش رئــيس الأركــان،   ـائ
لذي يعش لكل لواء أميراا، ولكل فر ـة  ائـداا. أمـا بِ ـي  وهو ا 

ىعيـــــش  يتـــــف. وأمـــــا  لو ىـــــب الجـــــيش فيعيـــــنهم  ـــــواده وأمـــــراء أ ر 
لحربيـــة،  الشـــخص في الأركـــان فيكـــون ح ـــب درجـــة ثقافتـــف ا 

 ويعينف رئيس الأركان. 
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الشرع،   الدنيا؛ لإقامة أحكام  للمسلمين جميعا  في  الخـلافة رئاسة عامة 
مل الدعوة إلى العالم هي الجهاد،  الأساس لح طريقة  اللعالم. و وحمل الدعوة إلى ا

الخل أي  هو،  يتولى  أن  من  بد  على فلا  وقع  الخـلافة  عقد  لأن  الجهاد؛  يفة، 
أن   يجوز  فلا  خاصا   شخصه،  الجهاد  أمور  تولي  لذلك كان  غيره؛  به  يقوم 

لقيام  بالخليفة، لا يجوز أن يقوم به غيره، وإن كان يقوم بالجهاد كل مسلم. فا 
بالجهاد شيء، وتَولي  الجهاد شيء آخر. فالجهاد فرض على كل مسلم، ولكن 

الجهاد   للتَولي   هو  فإنما  عنه  يقوم  من  الخليفة  إنابة  أما  غير.  ليس  يما خليفة 
فرض عليه أن يقوم به، فإن ذلك جائز تحت إطلاعه وبإشرافه، وليس جائزا  

إشرافه. وإطلاع الخليفة    بشكل مطلق مع الاستقلال دون إطلاعه، ومن غير
مباشرة    هنا ليس من قبيل المطالعة التي للمعاون، بل إطلاعه هنا هو أن تكون

تَـوَل يه هو، وبإشراف منه. وقيادة القيد، أي    من ينوب عنه تحت  الجيش بهذا 
تحت نظر الخليفة وبإشرافه، يجوز أن يوليها مَن يشاء، أما تَول يها دون إشرافه، 

ت نظره إلا بشكل اسمي فلا يجوز؛ لأن عقد الخـلافة وقع  ودون أن تكون تح
الجها أمور  يتولى   أن  فيجب  فعلى شخصه،  الأنظمة د. ولهذا  يقال في  ما  إن 

أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للجيش، فيجعل الأخرى غير الإسلامية من  
لإسلام، وهو  قائدا  شكلا ، ويُـعَين ِّ قائدا  يستقل بالجيش، يعُتَبر باطلا  في نظر ا

هو   الفعلي  الجيش  قائد  يكون  أن  يوجب  الشرع  بل  الشرع،  يقُر ه  لا  كلام 
فإن للخليفة    أما غير القيادة من الأمور الفنية أو الإدارية أو غير ذلك،الخليفة.  
 الفعلي كالقيادة.  من ينوب عنه، ولا يلزم أن تكون تحت نظره لها أن يعُين ِّ 

الرسول   بنفس  ثم إن  يتولى  يتولى  كان  الفعلية، وكان  قيادة الجيش  ه 
التي   الجيش  فرق  على  قوادا   يعُين   وكان  المعارك،  للقتاقيادة  أن  تخرج  دون  ل، 

لي  على كل سرية قائدا ، وكان في بعض يكون هو معها، وهي السرايا، وكان يُـوَ 
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مؤتة غزوة  قتُِّل، كما حصل في  إن  يَخلُفه  مَنْ  تعيين  فقد    ،الأحيان يحتاط في 
 في غَزْوَةِ   أَمَّرَ رَسُولُ اللَِّّ  قال: »  ،  لبخاري عن عبد الله بن عمرروى ا

اللَِّّ   رَسُولُ  فَـقَالَ  حَارثِةََ  بْنَ  زيَْدَ  جَعْفَرٌ   مُؤْىَةَ  وَِ نْ  تُِلَ  فَجَعْفَرٌ  زيَْدٌ  ِ نْ  تُِلَ 
رَوَاحَةَ  بْنُ  هو الذي يُـعَين   «. فالخليفة هو الذي يُـعَين  قائد الجيش، و فَـعَبْدُ اللَِّّ 

ش الذي كان يرُسَل ، فإن الجي أمُراء ألَويته، ويعَقِّد لهم اللواء، ويُـعَين  قواد الفِّرَق
الشام، كجيش مؤتة، وجيش أ الرسولإلى  بدليل عقد  لواء ،     سامة، كان 

التي كانت تحارب في الجزيرة وترجع، كسرية سعد بن   والسرايا  اللواء،  لأسامة 
أرسلها التي  وقاص  أمُراء   أبي  أن  على  يَدُل   مما  فِّرقَة،  بمثابة  مكة، كانت  نحو 

السَرايا، فلم نهم الخليفة. أما غير أمُراء الجيوش، وقُواد  ـي  ـرق، يُـعَ الألوية، وقواد الفِّ 
أنه عَيَّنهم، مما يدل على أنه كان يترك أمر تعيينهم في     يثبت عن الرسول

المسؤول عن الأمور الفنية، فإنه    الغزوة إلى رؤسائهم. وأما رئيس الأركان، وهو
ولي  الخليفة المباشر له، وإن  ه من غير تَ عمليقوم بو كقائد الجيش، يُـعَي نه الخليفة،  

 يفة. كان تحت أمر الخل

  لا   .خاصــة   مع ــكرات   في   يوضــع   واحــداا   جيشــاا   كلــف   الجــيشُ   يُُعــل  :66المادة 
، أنف يُب أن ىوضع بعـض هـذه المع ـكرات في مِتلـف الـولايات 

عضـــها في الأمكنـــة الاســـتاىيجية، ويُعـــل بعضـــها مع ـــكرات وب
 المع ـكرات   هـذه   وىـنظم   ضـاربة.    وات   كون ى   متنقلة ىنقلاا دائمياا 

ل  عل  كل مجموعـة منهـا اسـم جـيش، في مجموعات متعددة يط
ويوضــع لَــا ر ــم فيقــال الجــيش الأول، الجــيش الثالــث مــثلاا، أو 

 العمالات.ى م  بِسم ولاية من الولايات أو عمالة من 
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 ، ويوضععدة  ويُجعَل الجيش الإسلامي  جيشا  واحدا  مؤلفا  مِّن جيوش
ثالث مثلا ،  ن هذه الجيوش رقم، فيقال: الجيش الأول، الجيش اللكل جيش م

فيقال، جيش   العمالات،  من  عِّمالة  أو  الولايات،  من  يُسمى باسم ولاية  أو 
 الشام، جيش مصر، جيش صنعاء مثلا .

سلامي في معسكرات خاصة، فتوضع في كل معسكر  ويوضع الجيش الإ
جيشا   إم ا  الجند،  من  مجموعة  جيوش   منها  أو  جيش،  من  قسما   أو   واحدا ، 

ضع هذه المعسكرات في مُختلف الولايات، وبعضها في . إلا أنه يجب أن تو عدة
قوات  تكون  دائميا ،  تنقلا   مُتنقلة  مُعسكرات  بعضها  ويُجعل  عسكرية،  قواعد 

ويط مثلا ،  ضاربة،  الحبانية  اسم خاص، كمعسكر  منها  معسكر  على كل  لق 
 خاصة. وتكون لكل معسكر راية

الج  هذه المباحات كتسمية  من  تكون  أن  إم ا  بأسماء الترتيبات،  يوش 
تكون  ،الولايات أن  وإما  واجتهاده،  الخليفة  لرأي  فتترك  معينة،  من   أو بأرقام 

بف)باب   الواجب  لا  يتم  لا  تكون(...  ما  البلاد،    ، كأن  لحماية  منها  لابد 
و  الثغور،  في  الجيش  معسكراتكترتيبات  في  الجيش  الأمكنة    وضع  في 

 .. ونحو ذلك.. الاستراتيجية لحماية البلاد
فصير   وقس الولايات،  على  الجيش  معسكرات  الخطاب  بن  عمر  م 

ويجعل  فلسطين جندا  )فيلقا ( والموصل جندا ، وكان يجعل في مركز الدولة جندا ،  
 . إشارة   أول   عند   للقتال   استعداد   على   يكون   حصين   يه جيشا  في موقع لد 

ــ :67المادة  ــوفريُـ ــ  أرفـــع  ب أن يـ ــال علـ ــكري العـ ــيم الع ـ للجـــيش التعلـ
، وأن ع وأن يرفع الم توى الفكري لديف بقدر الم ـتطام توى،  

يثقــف كــل ءــخص في الجــيش ثقافــة  ســلامية تكنــف مــن الــوعي 
 عل  الإسلام ولو بشكل  جَال.
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الْعِلْمِ  هذه المادة تدخل تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام: »  طلََبُ 
قال الزركشي  ، و مالك   من طريق أنس بن   ماجه رواه ابن  «  عَلَ  كُلِِ مُْ لِمٍ   يضَةٌ فَرِ 

رتبة   تبلغ  طرق  من  روي  هذا  المزي:  الدين  جمال  الحافظ  وقال  التذكرة:  في 
 بسند رجاله ثقات. وكلمة  الحسن. وقال السخاوي له شاهد عند ابن شاهين 

لوم العسكرية  على أن الع العلم اسم جنس تشمل كل علم ومنه العلوم العسكرية،  
يامه بالحرب، وخوضه المعارك إلا إذا  أصبحت ضرورية لكل جيش، ولا يتأتى ق 

بقاعدة  عملا   واجبة  صارت  لذلك  فهو  )   : تعلمها.  بف  الواجب  لا  يتم  لا  ما 
مية فإن تعلم ما يلزمه لقيامه بأعماله فرض عين، وما  (. وأما الثقافة الإسلا واجب 

ُ بِفِ خَيرْ »  : الرسول  عدا ذلك فرض كفاية لقول  ينِ  يُـفَقِِهْفُ   اا مَنْ يرُدِِ اللَّّ «  في الدِِ
وهو للجيش الذي    . وعند الترمذي عن ابن عباس   متفق عليه من طريق معاوية، 

كان للجيش آكد، وأما رفع    يفتح البلدان لنشر الدعوة كما هو لكل مسلم، وإن 
لتفه  يلزم  وهو  الوعي،  قبيل  من  فإنه  الفكري  وت المستوى  الدين  شؤون  م  فهم 

مُ »   : الحياة، ولعل قول الرسول   أَوْعَ  مِنْ سَامِعٍ فـَرُبَّ  « متفق عليه من  بـَلَّغٍ 
حديث أبي بكرة واللفظ للبخاري، فيه إشارة إلى الحث على الوعي. وفي قول  

          ه:  ـول  ـوق   [ س  ـون  ـي ]             الله في القرآن: 

     كر. ير كذلك إلى منزلة الف  ـش  ـا ي  ـم   [ 46ج   ـ]الح 

يُــب أن يكــون في كــل مع ــكر عــدد كــاف مــن الأركــان الــذين  :68المادة 
لديهم المعرفة الع كرية العاليـة والخـبة في رسـم الخطـط وىوجيـف 

ارك، وأن يــوفر في الجــيش بشــكل عــام هــؤلاء الأركــان بأوفــر المعــ
 .ع عدد م تطا
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  ما لا يتم الواجب )  :دة السابعة والستين من قاعدةدليل الما  دليلها هو
( فإن التعليم العسكري إذا لم يهضم نظريا  بالتعليم، وعمليا   لا بف فهو واجب

ة التي تمكن من خوض بدوام التدريب والتطبيق العملي، فإنه لا توجد فيه الخبر 
ا العسكري  التعليم  توفير  ولهذا كان  الخطط؛  ورسم  وكان المعارك  فرضا ،  لعالي 

ي  حتى  فرضا   التدريب  ودوام  الاطلاع  وخوض دوام  للجهاد  مهيأ   الجيش  ظل 
وكل  متعددة،  معسكرات  في  موجود  الجيش  أن  وبما  لحظة.  في كل  المعارك 

خول في المعارك في الحال؛ لذلك معسكر منها يجب أن يكون قادرا  على الد
ما لا  )   :دةعملا  بقاعوجب أن يكون في كل معسكر عدد كاف من الأركان  

 (. يتم الواجب إلا به فهو واجب

ــ ـيُـــ : 69  المادة  ــ ـر لـــدى الجـــيش الأس  ـب أن ىتوفـ ة والمعـــدات والتجهيـــزات   ـلحـ
واللـــوازم والمهمـــات الـــتي تكنـــف مـــن القيـــام بِهمتـــف بوصـــفف جيشـــاا  

  سلامياا. 
تعالى: قوله                      دليلها 

                                                   

        هذا   [ 60]الأنفال يكون  أن  ويجب  فرض،  للقتال   فالإعداد 
فقوله  الرعية،  من  المنافقين  ويرهب  الأعداء،  يرهب  بشكل  ظاهرا   الإعداد 

 إذا تحققت فيه  علة للإعداد، ولا يكون الإعداد تاما  إلا        :تعالى
هنا  ومن  المنافقين؛  وإرهاب  العدو  إرهاب  وهي  أجلها،  من  شرع  التي  العلة 

و  والمهمات  والمعدات  الأسلحة  توفير  فرضية  للجيش  جاءت  التجهيزات  سائر 
قادرا   الجيش  يكون  حتى  أولى  باب  ومن  الإرهاب،  يوجد  القيام   حتى  على 

عالى حين خاطبنا بالإعداد نص بمهمته وهي الجهاد لنشر دعوة الإسلام. والله ت
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غير  الأعداء  وإرهاب  الظاهر،  العدو  إرهاب  هي  الإعداد  علة  أن  على 
                      الظاهرين، قال تعالى:

                                             

      [  60الأنفال]    الآية في أن الله لم  وينبغي أن يلاحظ منتهى الدقة في
، وهذا أبلغ؛ لأن  قتال وإنما جعله من أجل الإرهاب يجعل الإعداد من أجل ال 

المسلمين   بقوة  العدو  يواجههم،  معرفة  أن  وترهبه  يهاجم،  أن  ترهبه  التي  هي 
 وب لكسب الحروب ولنيل النصر.وهذا أعظم أسل 

 

 الأمن الداخلي
ىتـــولى دائـــرة الأمـــن الـــداخلي  دارة كـــل مـــا لـــف م ـــاس بِلأمـــن،  :70المادة 

مـــن الـــداخلي، وتَفـــظ الأمـــن في الـــبلاد ومنـــع كـــل مـــا يهـــدد الأ
ــت  لى الجـــيش  لا بأ ــر مـــن الخلبواســـطة الشـــرطة، ولا ىلجـ ــة. مـ يفـ

ــداخل ــن الـ ــدير الأمـ ــم  )مـ ــدائرة ي ـ ــذه الـ ــيس هـ ــذه ورئـ ي(. ولَـ
ــم   ــولايات ى ــ ــروع في الــ ــدائرة فــ ــداخلي،  الــ ــن الــ  دارات الأمــ

 ( في الولاية.صاحب الشرطة )وي م  رئيس الإدارة  
الداخلي الأمن  مدير   تتولى  يرأسها  الداخلي،  الأمن  دائرة  تسمى  دائرة 

الداخلي. الد  الأمن  لهذه  الأمن ويكون  إدارة  يسمى  فرع  ولاية  في كل  ائرة 
)صا يرأسها  من حيث الداخلي  للوالي  تابعا   يكون  الولاية،  في  الشرطة(  حب 

وينُظم   الداخلي،  الأمن  لدائرة  تابعا   الإدارة  حيث  من  يكون  ولكنه  التنفيذ، 
 انون خاص. ذلك بق
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مساس   له  ما  إدارة كل  تتولى   التي  الدائرة  هي  الداخلي  الأمن  ودائرة 
البلاد بواسطة  بالأمن، وت الرئيسية  ا  فهي  ،الشرطةتولى  حفظ الأمن في  لوسيلة 

لحفظ الأمن، فلها أن تستخدم الشرطة في كل وقت تريد، وكما تريد، وأمرها  
الاس إلى  الحاجة  دعتها  إذا  وأما  فورا .  ترفع  نافذ  أن  عليها  فإن  تعانة بالجيش، 

الداخلي، أو بإمدادها  الأمر للخليفة، وله أن يأمر الجيش بإعانة دا ئرة الأمن 
في لمساعدتها  عسكرية  يرفض   بقوات  أن  وله  يراه،  أمر  أي  أو  الأمن،  حفظ 

 طلبها، ويأمرها بالاكتفاء بالشرطة.

هاد أي دائـرة الشرطة   مان: ءرطة الجيش وهي ىتبع أمير الج :71المادة 
اكم لحفـظ الأمـن وهـي ىتبـع ش يـدي الحـالحربية، والشرطة التي ب

لــداخلي، والق ــمان يــدربِن ىــدريباا خاصــاا بثقافــة رة الأمــن ادائــ
 اصة تكنهما من أداء مهماتُما بإح ان.خ

التي بين يدي الحاكم، وهذه   الشرطة قسمان: شرطة الجيش، والشرطة 
 لحفظ الأمن. تكون بلباس خاص، وعلامات مميزة

الجن  نخبة  الش رَط؛ لأنهم  منه  خياره،  )شرطة كل شيء  الأزهري  د.  قال 
لهم علامات يعرفون وقيل هم أول طائفة تتقدم الجيش، وقيل سموا شُرَطا  لأن  

)والشرطة  القاموس  في  وجاء  الأصمعي.  اختيار  وهو  والهيئة(  اللباس  في  بها 
هد الحرب وتتهيأ للموت، وطائفة  ... واحد الش رَط وهم أول كتيبة تش  بالضم

لأنهم أعلموا أنفسهم  سموا بذلك  من أعوان الولاة، وهو شُرطي كتُركْي وجُهَني،  
 بعلامات يعرفون بها(.
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رطة الجيش، وهي فرقة من الجيش لها علامة تتقدم الجيش لضبط أما ش
وأما   الحربية.  دائرة  تتبع  أي  الجهاد،  أمير  تتبع  الجيش  من  جزء  فهي  أموره، 
روى   فقد  الداخلي.  الأمن  دائرة  تتبع  فهي  الحكام  يدي  بين  التي  الشرطة 

ع »البخاري  أنس  سَ ن  بْنَ  يَدَ ِ نَّ  َـيْسَ  بَشَْ  يَكُونُ  بِنَْزلَِةِ   النَّبِِِ    يِ عْدٍ كَانَ 
الَأمِيرِ  مِنَ  الشُّرَطِ  الأنصاري صَاحِبِ  عبادة  بن  سعد  بن  قيس  هنا  والمراد   »

لَةِ  بِنَْزِ   يْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِِِ  ـكَانَ  َ مذي بلفظ: »الخزرجي، وقد رواه التر 
 «. ِ َّا يلَِي مِنْ أمُُورهِِ الَأمِيِر،  اَلَ الأنَْصَارِيُّ: يَـعْنِّ  طِ مِنَ بِ الشُّرَ صَاحِ 

ويجوز للخليفة أن يجعل الشرطة كلها التي تحفظ الأمن الداخلي قسما   
اـمن الج لدائرة  لحربية، ويجوز أن يجعلها دائرة  مستقلة  أي دائرة يش، أي تابعة  

 الأمن الداخلي.
ه  وقد تم المادة  في  بين  تبني  ذه  التي  الشرطة  أي  القسم،  استقلال هذا 

الداخلي كجهاز    يدي الأمن  لدائرة  تابعا   يكون  وأن  الأمن،  لحفظ  الحكام 
أنس لحديث  وذلك  الدولة،  أجهزة  باقي  مثل  مباشرة  الخليفة  يتبع   مستقل 

د،  السابق عن قيس بن سعد، وتبعا  لتبني استقلال الدوائر الأربع المتعلقة بالجها
 حدا . ع كل منها الخليفة، وليس أن تكون كلها جهازا  واوأن يتب

 وهكذا فإن الشرطة تابعة لدائرة الأمن الداخلي.

أبرز ما يهدد الأمن الداخلي الذي ىتـولى دائـرة الأمـن الـداخلي  :72المادة 
ف هــــو: الــــردة، البغــــي والحرابــــة، الاعتــــداء علــــ  أمــــوال معالجتــــ

ناس وأعراضهم، التعامل مـع أهـل الناس، التعدِي عل  أنفس ال
 ر المحاربش.الرِيِب الذين يتج  ون للكفا
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حفظ الأمن الداخلي للدولة. والذي    ودائرة الأمن الداخلي هإن عمل  
 : عدة يمكن أن يؤدي إلى تهديد الأمن الداخلي أعمال

بأعمال  منه إما  الدولة،  على  الخروج  أي  والبغي  الإسلام،  عن  الردة  ا 
والتخريب  كالإضراباالهدم  الدولة   ،ت،  في  الحيوية  للمراكز  والاحتلالات 

عتصام فيها، مع التعد ي على ممتلكات الأفراد، أو ممتلكات الملكية العامة، والا
 ربتها. وإما بالخروج على الدولة بالسلاح لمحا أو ممتلكات الدولة.

الطرق،   قطع  أي  الحِّرابة،  الداخلي كذلك  الأمن  تهديد  أعمال  ومن 
 للناس لسلب أموالهم، وإزهاق أرواحهم. والتعرض 

ته  ن فإ  ذلككو  أعمال  الأمن من  أموال   الداخلي  ديد  على  الاعتداء 
بالسرقة الناس    ،الناس  أنفس  على  والتعدي  والاختلاس،  والسلب،  والنهب، 

 على أعراضهم بالتشهير والقذف والزنا. بالضرب والجرح والقتل، و 
هل الريب، ودفع تعامل مع أ كما أن من أعمال دائرة الأمن الداخلي ال

 ة.خطرهم وضررهم عن الأمة وعن الدول
الداخلي. ودائرة الأمن    أبرزهذه   التي تؤدي إلى تهديد الأمن  الأعمال 

ولذلك فإن   ؛الداخلي تقوم على حماية الدولة والناس من جميع هذه الأعمال
يُستتاب  أن  بعد  يرجع  لم  إن  بالقتل  عليه  يرتد ، ويحكم  ب  ،من  تنفيذ  تقوم هي 

بتهم، وطلب أن يرَجعوا تل فيه، وإذا كان المرتدون جماعة فلا بد من مكاتـالق
إلى الإسلام، فإن تابوا ورجعوا والتزموا بأحكام الشرع سُكِّت عنهم، وإن أصَر وا 

هم  ل جماعة قليلة، ويمكن للشرطة وحدها أن تقُات  على الردة يقاتلون، فإن كانوا
ولا تستطيع الشرطة أن تقدر عليهم،  عة كبيرة،  قامت بمقاتلتهم، وإن كانوا جما
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تطلب  أن  لم   عليها  فإن  لمساعدتها،  عسكرية  بقوات  يزودها  أن  الخليفة  من 
 تكفِّ القوات العسكرية، طلبت من الخليفة أن يأمر الجيش بمساعدتها. 

بالنسب غير  هذا  أعمالهم  فإن كانت  للبغاة  بالنسبة  وأما  للمرتدين.  ة 
على اقتصرت  بأن  والتظاهرات    مسلحة،  بالإضرابات  والتخريب،  الهدم 

للمرا  والدولة  والاحتلالات  الأفراد  ممتلكات  على  التعد ي  مع  الحيوية،  كز 
العامـوالملك وتحـية  اسـهـمـي ـطـة  على  تقتصر  الداخلي  الأمن  دائرة  فإن  م  داـتخـا، 

هذه   توقف  أن  بها  تستطع  لم  فإن  الهدامة،  الأعمال  هذه  لإيقاف  الشرطة 
وقف ليفة أن يمدُ ها بقوات عسكرية، حتى تستطيع أن تطلبت من الخالأعمال  

 أعمال الهدم والتخريب، التي يقوم بها هؤلاء البغاة الخارجون على الدولة. 
وتحي ز  السلاح،  وحملوا  الدولة،  على  البغاة  خرج  إن  مكان، وأما  في  وا 

إرجا  من  وحدها  بالشرطة  الداخلي   الأمن  دائرة  تتمكن  لا  قوة  عهم،  وكانوا 
الخليفة   من  تطلب  فإنها  وخروجهم،  تمر دهم  على  بقوات والقضاء  يمدُ ها  أن 

عسكرية، أو بقوة من الجيش حسب الحاجة، لأجل أن تجابه الخارجين. وقبل  
م وتطلب  عندهم،  ما  وترى  تراسلهم،  تقُاتلهم  الطاعة، أن  إلى  الرجوع  نهم 

أجابو  فإن  السلاح،  حمل  عن  والكف   الجماعة،  في  و والدخول  وتابوا  رجعوا ا 
ام وإن  عنهم،  الشرع كف تْ  بأحكام  على والتزموا  وأصَر وا  الرجوع،  عن  تنعوا 

إفناء وتدمير، حتى يرجعوا إلى   ،الخروج والمقاتلة قاتلتهم قِّتال تأديب، لا قِّتال 
الخوارج.   روج، ويرموا السلاح. كما قاتل الإمام علي   الطاعة، ويتركوا الخ

فإن تركوا الخروج كف  عنهم، وإن أصر وا على الخروج   فإنه كان يدعوهم أولا ،
 قتال تأديب حتى يرجعوا إلى الطاعة، ويتركوا الخروج، وحمل السلاح. قاتلهم

المحاربون الطرق  ،وأما  قُط اع  للناس   ،وهم  يتعرضون   ويقطعون  ،الذين 
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الداخلي ترسل  الأمن  دائرة  فإن  الطريق، ويسلبون الأموال، ويزهقون الأرواح، 
لمله الشرطة  والصَّلْ م  بالقتل  عليهم  العقوبة  وإيقاع  أو طاردتهم،  القتل،  أو  ب، 

لاف، أو نفيهم إلى مكان آخر، حسب ما جاء   قطع أيديهم وأرجلهم من خِّ
                    في الآية الكريمة:  

                                                        

      ويكون قِّتالهم ليس كقِّتال البُغاة الخارجين على الدولة.    .[33]المائدة
ن قتال البُغاة قتال تأديب، ولكن قِّتال قُط اع الطرق قِّتال قَـتْل وصَلب، يقاتلو ف

فمَنْ  مُقبلين   الآية.  في  ورد  ويعُامَلون كما  يقُتل ومُدْبرين،  المال  وأخذ  قَـتَلَ 
ومَنْ أخذ المال ولم يقتُل    . ومَنْ قَـتَلَ ولم يأخذ المال يقُتَل ولا يُصلَب   .ويُصلب 

ر السلاح، وأخاف الناس،  ـهـومن أظ  . لاف، ولا يقُتَلتقُطَع يده ورجله من خِّ 
وإنما لَب، ولا تقُطَع له يدٌ ولا رِّجل، ـلا يقُتَل، ولا يُص ،الولم يقَتُل، ولم يأخذ الم

 ينُفى مِّن بلده إلى بلد آخر بعيد داخل الدولة.
ودائرة الأمن الداخلي تقتصر على استخدام الشرطة في مُحافظتها على 

ن،  ـرار الأمـدم غير الشرطة، إلا في حالة عجز الشرطة عن إقـتخ ـتسن، ولا  ـالأم
ذل  الخليفتطلب عند  بقوة من ك من  أو  بقوات عسكرية أخرى،  أن يمدها  فة 

 حسب ما تدعو الحاجة إليه. ،شالجي
والنهب، وعلى  والسلب  الأموال بالسرقة والاختلاس  التعدي على  أما 

عراض بالتشهير والقذف والزنا، فإن الأنفس بالضرب والجرح والقتل، وعلى الأ
يق بواسطة  بمنعها  تقوم  الداخلي  الأمن  ثم  دائرة  ودورياتها،  وحراساتها،  ظتها 

ن يقومون بالتعدي على الأموال، أو الأنفس، أو بتنفيذ أحكام القضاة على مَ 
 الأعراض. وكل ذلك لا يحتاج فيه إلا إلى استخدام الشرطة فقط. 
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نظام، والإشراف على الأمن الداخلي، والقيام  ويعهد إلى الشرطة بحفظ ال 
التنفيذية  قيسَ بن سعد     جعل النبي  نس المار في لحديث أ   ؛ بجميع النواحي 
يَدَيِّ    بين يديه بمنزلة صاحب  الشُرطَة يكونون بين  فإنه يدل على أن  الشُرطةَ، 

،  الحكام، ومعنى كونهم بين يديهم هو قيامهم بما يحتاجه الحكام من قوة التنفيذ 
وهو   بالعسس،  وتقوم كذلك  الأمن،  وصيانة  النظام،  وحفظ  الشرع،  لتنفيذ 

اللصوص، وطلب أهل الفساد، ومن يُخشى شرهُم. و الطواف با  لتتبع  قد  لليل، 
العسس في عهد أبي بكر، وكان عمر بن   كان عبد الله بن مسعود أميرا  على 

تصحب عبد  الخطاب يتولى بنفسه العسس، وكان يصطحب معه مولاه، وربما اس 
البلدان الإسلا  مية  الرحمن بن عوف. ولذلك كان من الخطأ ما يفُعَل في بعض 

إقا  بيوته من  يحرسون  الليل  في  حراسا   الحوانيت  أصحاب  الدولة  مة  إقامة  أو  م، 
لأن هذا من العسس، وهو على الدولة،    ؛ أصحاب الحوانيت   نفقة حراسا  على  

 اس، ولا يُكلَّفون بنفقاته. وهو من وظائف الشُرطةَ، فلا يُكلَّف به الن 
الذين يُخشى من الر ِّيَب، وهم  التعامل مع أهل  هم ضرر وخطر على  أما 

ذا النوع من الر ِّيب يجب تتبعه من كيان الدولة أو الجماعة أو حتى الأفراد، ه
على  والأدلة  عنه.  التبليغ  عليه  منه وجب  اطلع على شيء  الدولة، ومن  قبل 

كُنْتُ في غَزَاةٍ، فََ مِعْتُ عن زيد بن أرقم قال: »ذلك ما رواه البخاري ومسلم  
اللَِّّ  أُ عَبْدَ  بْنَ  يَـقُ   رَسُولِ  بٍَِ  عِنْدَ  مَنْ  عَلَ   ىُـنْفِقُوا  لَا  مِنْ اللَِّّ ولُ:  فَضُّوا  يَـنـْ حَتَّّ   

، فَذكََرْ  هَا الَأذَلَّ تُ ذَلِكَ لِعَمِِي أَوْ حَوْلِفِ، وَلئَِنْ رجََعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لـَيُخْرجَِنَّ الَأعَزُّ مِنـْ
للِنَّبِِِ   فَذكََرَهُ  فَ   ، لِعُمَرَ،  ثْ فَدَعَانِ،  ... ـحَدَّ مسلم  الحديث   «تُفُ  رواية  وفي   ،

بذلكفتخبىُ     النبَِّ   فتىيتُ » الكفار  «ف  ترد دُه على  معروفا   أبي  كان  وابن   .
الم اليهود حول  دينة،  المحاربين، وكذلك معروفة علاقاته معهم مثل ما كان مع 

  لط لا يخت وأعداء الإسلام. وهنا يجب التعامل بكل دقة مع هذا الموضوع، حتى  
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]الحجرات             : تعالى   محرم؛ لقوله   الذي هو   الرعية   على   بالتجسس 
 ولذلك يقتصر هنا فقط على أهل الر ِّيب. [12

أو ح فعلا   المحاربين  الكفار  يترددون على  الذين  الر ِّيب هم  ؛ كما  وأهل 
التج جـسـوذلك لأن  الحربيةـائـس  السياسة  من باب  المحاربين  الكفار  على  ،  ز 

ك، وهي تشمل كل  ومنع الضرر على المسلمين، وللأدلة الشرعية الواردة في ذل 
أهل الحرب؛ لأنهم إن كانوا حربيين فعلا  فواضح وجوبه على الدولة، وإن كانوا 

 قعة معهم في كل وقت. حربيين حكما  فكذلك جائز؛ لأن الحرب متو 
لمحاربين، واقعا   ويكون بذلك كل  فرد من أفراد الرعية يتردد على الكفار ا

 ليهم، أي الكفار المحاربين. ن يجوز التجسس ع تحت الريبة لاتصاله بالذي
 وتفصيل ذلك على النحو التالي:

الدولة، وتؤكده    -1 فعلا  واجب على  المحاربين  الكفار  التجسس على 
حيث إن   (ما لا يتم الواجب  لا بف فهو واجب)  : إلى ما سبق قاعدةبالإضافة  

زمة دو وخططه وأهدافه ومواقعه الاستراتيجية ونحو ذلك، أمور لامعرفة قوة الع
يتصلون  الذين  الرعايا  ويشمل كذلك  الحربية،  دائرة  وتتولاه  العدو،  لهزيمة 

الرعايا مع بالكفار المحاربين فعلا ؛ لأن الأصل أن لا يكون اتصال معت اد من 
 المحاربين فعلا ، حيث العلاقة معهم علاقة حرب.

لى الدولة في  على المحاربين حكما  جائز ويكون واجبا  عالتجسس    -2
لة الضرر كأن يخشى مساعدتهم للمحاربين فعلا ، أو الانضمام لهم. والكفار  حا

 المحاربون حكما  نوعان:
في الذين  حكما   المحاربون  الكفار  تتولى   الأول:  وهؤلاء  بلادهم، 

 التجسس عليهم دائرة الحربية. 
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ون حكما  الذين يدخلون بلادنا، كالسفراء والمعاهدين  الثاني: الكفار المحارب 
 س عليهم دائرة الأمن الداخلي. ـ هم، وهؤلاء تتولى مراقبتهم والتجس ونحو 

من  يترددون  من  على  والتجسس  المراقبة  الداخلي  الأمن  دائرة  وتتولى 
أن    الرعية بلادنا، كما  في  ممثليهم  أو  حكما   المحاربين  الكفار  المسؤولين  على 
ال  دائرة من  يترددون  من  على  ذلك  تتولى  المسؤولالحربية  عل  الكفار  رعية  ين 

 المحاربين حكما  أو ممثليهم في بلادهم، ولكن بشرطين:
الداخلي  الأمن  ودائرة  الحربية  دائرة  مراقبة  نتيجة  يظهر،  أن  الأول: 

هؤلاء للمسؤ  على  الرعايا  تردد  أنَّ  ممثليهم،  أو  حكما   المحاربين  الكفار  ولين 
 فت للنظر. ار، سواء أكان في الخارج أم في الداخل، أمر غير عادي ولاالكف

رى   ـبة، وي  ـر للدائرتين المذكورتين على قاضي الحس  ـه  ـرض ما يظ  ـوالثاني: أن يع 
 توقعا  على الإسلام والمسلمين. ذا التردد ضررا  م  ـبة من ذلك أنَّ في ه  ـقاضي الحس 

ي التجسس على ذلك فإن كان الأمر كذلك جاز لدائرة الأمن الداخل
لين الكفار المحاربين حكما  وممثليهم تردد على المسؤو الصنف من الرعية الذي ي

في بلادنا، وجاز لدائرة الحربية التجسس على أفراد الرعية الذين يترددون على 
اربين حكما  وممثليهم في بلادهم. والأدلة المتعلقة بكل ما المسؤولين الكفار المح

 سبق هي ما يلي:
الآية    -1 بنص  حرام  المسلمين  على  التجسس         إن 

يرد   وهذا  [ 12]الحجرات   لم  ما  عمومه  على  فيبقى  الجاسوسية،  عن  عام  نهي 
بسنده عن دليل التخصيص. ويؤكد هذا الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود  

 الَأمِيَر ِ ذَا ابْـتـَغَ  الرِيِبَةَ في   ِ نَّ »  قاَلَ:  إِّنَّ رَسُولَ اللهَِّّ  المقداد وأبي أمامة قالا:  
أَفْ  ينطبق  َ دَهُمْ النَّاسِ  نفسه  والحكم  حرام،  المسلم  على  فالتجسس  ولذلك   »
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على أهل الذمة من رعايا الدولة. فيحرم التجسس على الرعية، مسلمين كانوا 
 غير مسلمين.أم 

وعلى  التجسس على الكفار الحربيين فعلا ، كمن نحن وهم في قتال،    -2
معا  بلادنا  يدخلون  حكما  كالذين  المحاربين  ومستأمنين كالس الكفار  راء   ـف  ـهدين 

ز بل   ـائ  ـم، أو الكفار المحاربين حكما  في بلادهم، فالتجسس على هؤلاء ج  ـوه  ـونح 
 المحاربين حكما  في حالة الضرر.   هو واجب على المحاربين فعلا ، وعلى 

 ها: ومن ، والأدلة واضحة في سيرة رسول الله 
عبد   سرية  عن  هشام  ابن  سيرة  حيجاء في  بن جحش،  ث كتب  الله 

كتابا ، وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، فلما سار عبد الله   الرسول  
ِ ذَا نَظَرْتَ  فنظر فيه، فإذا فيه: »  بن جحش يومين، فتح كتاب رسول الله  
بَ  نَُْلَةا  ىَـنْزِلَ  حَتَّّ  فاَمْضِ  هَذَا،  ِ اَ  ُـرَيْشفي كِتَابِ  فَتََصَّدْ  وَالطَّائِفِ،  مَكَّةَ  اا، شَْ 

 «.وَىَـعَلَّمْ لنََا مِنْ أَخْبَارهِِمْ 
ه ابن  سيرة  في  ابن  وجاء  قال  بدر:  غزوة  أحداث  في  ق:  اسحإشام 

اِلله  » رَسُولُ  وَأبَُ   ركَِبَ  بَكْرٍ  هُوَ  العَرَبِ،    و  مِنَ  ءَيْخٍ  عَلَ   وََ فَ  حَتَّّ 
عَنْ   ـُ وَأَصْحَابِفِ فََ تلََفُ  مُحَمَّدٍ  وَعَنْ  بَـلَغَفُ رَيْشٍ  وَمَا  لَا   الشَّـيْخُ:  فَـقَالَ  هُمْ،  عَنـْ  

تُمَا أنَْـ ِ َّنْ  تَُْبِاَنِ  حَتَّّ  اِلله    ؟ أُخْبِكُُمَا  رَسُولُ  أَخْـبَىَْـنَا  : فَـقَالَ  أَخْبَنَْكَ.   ِ ذَا 
بِذَاكْ  أَذَاكَ  الشَّيْخُ   ؟  اَلَ:  نَـعَمْ.  اَلَ  يَـوْمَ   اَلَ:  خَرَجُوا  أَنَّ  ُـرَيْشاا  وَبَـلَغَنِّ   ...  :

ذَا وكََذَا، فإَِنْ كَانَ الَّذِي أَخْـبَنِ صَدََ نِّ، فَـهُمُ الْيـَوْمَ بِكََانِ كَذَا وكََذَا لِلْمَكَانِ كَ 
نََْنُ   ولُ اِلله  فَـقَالَ رَسُ   ؟ فَـلَمَّا فَرغَِ مِنْ خَبَهِِ  اَلَ: ِ َّنْ أنَـْتُمَا  الَّذِي فِيفِ  ُـرَيْشٌ،

 ؟ ،  اَلَ يَـقُولُ الشَّـيْخُ: مِنْ مَاءٍ، أَمْ مِنْ مَاءِ العِرَاقِ انْصَرَفَ عَنْفُ مِنْ مَاءٍ، ثَُّ 



 236 

اِلله   رَسُولُ  رجََعَ  أَصْحَابِفِ   ثَُّ  ب ـَِ لَى  أَمَْ    فَـلَمَّا  عَلِيَّ ،  أَبِ    عَثَ  بْنَ 
بْنَ  وَالزُّبَيْرَ  وَسَعْدَ   طاَلِبٍ  أَصْحَابِفِ، رِ العَوَّامِ  مِنْ  نَـفَرٍ  أَبِ وَ َّاصٍ في  بْنَ  ضْوَانُ اِلله  

 «.يُونا عَلَ   ُـرَيْشٍ ـ عَلَيْفِ، أَيْ عُ بََ عَلَيْهِمْ، ِ لَى مَاءِ بَدْرٍ يَـلْتَمُِ ونَ الخَْ 
  فيما نقله ابن هشام تحت عنوان: بَسْبس بن ق:  ا سح إ وكذلك أورد ابن  

يتجس الزغباء  أبي  بن  وعدي  عدي  سـعمرو  وسمع  قال:  حتى  الأخبار،  ان 
الجاريتان على الماء من أخبار قريش( فجلسا على لك )أي ما قالت  وبسبس ذ

 فأخبراه بما سمعا.  بعيريهما، ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله 
قري تجاه  وإن كانت  الأدلة  أن وهذه  إلا  فعلا ،  محاربة  وهي كانت  ش، 

تـَوَق ع الحرب معهم. إنما الفرق فقط  الحكم كذلك ينطبق على المحاربين حكما  ل
و  لهزيمة  هو من حيث كونه  الحربية  السياسة  فعلا ؛ لأن  المحاربين  اجبا  في حالة 

العدو تقتضي ذلك، وهو جائز تجاه المحاربين حكما  لتوقع الحرب معهم. فإنْ  
شى الضرر، أي يتُوقَّع مساعدتهم أو انضمامهم للمحاربين فعلا ، فقد  كان يخُ 
 واجبا  على الدولة كذلك.أصبح 

المحاربين، جائز للمسلمين، وواجب    س على الكفارـجسوهكذا فإن الت
أمر رسول الله   بدليل  توفيره،  الدولة  أدلة.   على  به كما سبق من  بالقيام 

 .(واجب  لا بف فهو واجب ما لا يتم ال)وهو كذلك واقع تحت 
ذم أم  مسلمين  أكانوا  سواء  الرعية،  أفراد  تردد  الكفار فإذا  على  يين، 

بلادنا في  حكما ،  أو  فعلا   يجوز   المحاربين،  ريبة  أهل  فهؤلاء  بلادهم،  في  أو 
التجسس عليهم وتتبع أخبارهم؛ وذلك لأنهم يترددون على من يجوز التجسس 

 الدولة إن تجسسوا للكفار.عليهم، ولأنه يخشى منهم ضرر على 
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ين ـرطـب تحقق الشولكن حتى يجوز التجسس على أفراد الرعية هؤلاء يج
طان فإنه يحرم التجسس على الرعية سواء  ن لم يتحقق الشر ن ذكرناهما، فإـاللذي

 أكانوا مسلمين أم أهل ذمة للنصوص الصريحة الواردة في ذلك والمذكورة آنفا .
الت الحربية  دائرة  المحاربين وتتولى  الذين يترددون على  الرعية  جسس على 

الذي الرعية  على  وكذلك  المسؤولين  فعلا ،  على  الكفار  بلاد  في  يترددون  ن 
بين حكما  وممثليهم. كما أن دائرة الأمن الداخلي تتولى التجسس الكفار المحار 

الكفار المحاربين حكما  وعلى  الذين يترددون على المسؤولين  الرعية  أفراد  على 
 ممثليهم في بلادنا.

 

 دائرة الخارجية
الشـــؤون الخارجيـــة المتعلقـــة بعلا ـــة ىتـــولى دائـــرة الخارجيـــة جَيـــع  :73المادة 

الأجنبيـــة، ســواء أكانـــت ىتعلــ  بِلناحيـــة الخلافـــة بِلــدول دولــة 
ــة  ــناعية والزراعيــــ ــادية والصــــ ــواحي الا تصــــ ــية، أم بِلنــــ ال ياســــ

 .ونَوها   اللاسلكية، و   وال لكية   البيدية   المواصلات   أم   والتجارية، 
تتعلق التي  الخارجية  الشؤون  جميع  الخارجية  دائرة  دولة   تتولى   بعلاقة 

هذه  مهما كانت  الأجنبية،  بالدول  سواء   الخـلافة  العلاقات،  وهذه  الشؤون 
كانت تتعلق بالناحية السياسية، وما يتبعها من اتفاقات، ومصالحات، وهُدَن، أ

رُ  وإرسال  سفراء،  وتبادل  سفارات ومفاوضات،  وإقامة  ومندوبين،  سُل 
حي الاقتصادية، أو الزراعية، وقنصليات، أم كانت هذه العلاقات تتعلق بالنوا
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ونحوها. فكل   ،ت البريدية، أو السلكية، أو اللاسلكيةية، أو المواصلاأو التجار 
 هذه الأمور تتولاها دائرة الخارجية؛ لأنها تمس  علاقة الدولة بغيرها من الدول.

الرسول  وقد كا والكيانات   ن  الدول  مع  الخارجية  العلاقات  يقُِّيم 
بينَّ الأخرى التنفيذ، كما  وزير  عند بحث  أرسلا  فقد   .      عفان بن  عثمان 

هوليف فاوض  قريشا ، كما  إلى     اوض  الرسل  أرسل  وكذلك  قريش،  رسل 
والمصالحات.  الاتفاقات  وعقد  والأمراء،  الملوك  رُسل  استقبل  الملوك، كما 

ان خلفاؤه مِّن بعده يقُيمون العلاقات السياسية مع غيرهم من الدول وكذلك ك
ما يقوم به  ك، على أساس أن  . كما كانوا يوُل ون من يقَوم عنهم بذلوالكيانات

 الشخص بنفسه له أن يوُكِّل فيه عنه، وأن ينُيب عنه من يقوم له به. 
ا  العلاقات  وتنوع  واتساع  الدولية،  السياسية  الحياة  لسياسية  ولتعقيدات 

بالعلاقات   اصا  خ الدولية، فنحن نتبنى أن ينيب الخليفة عنه جهازا  من أجهزة الدولة 
جهاز آخر من أجهزة الحكم والإدارة في يتابعه الخليفة كما يتابع أي  الدولية،  

 مباشرة أو بواسطة وزير التنفيذ، وفق الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك.،  الدولة
 

 دائرة الصناعة
المتعلقة   : 74المادة   الشؤون  جَيع  ىتولى  التي  الدائرة  هي  الصناعة  دائرة 

  والآلات، اء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة المحركات  بِلصناعة، سو 
  هياكل المركبات، وصناعة المواد والصناعات الإلكتونية.   وصناعة 
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أم كانت صناعة خفيفة. وسواء أكانت المصانع هي من نوع  
العامة، أم من المص  انع التي ىدخل في الملكية الفردية  الملكية 

نواعها يُب أن ىقام  ولَا علا ة بِلصناعة الحربية. والمصانع بأ 
 عل  أساس ال ياسة الحربية. 

ا بالصناعة،  دائرة  المتعلقة  الشؤون  جميع  تتولى  التي  الدائرة  هي  لصناعة 
هياكل  وصناعة  والآلات،  المحركات  كصناعة  ثقيلة  صناعة  أكانت  سواء 

الإالمركبات،   والصناعات  المواد،  خفيفة.  وصناعة  صناعة  أم كانت  لكترونية، 
الم الموسواء أكانت  التي تدخل في  المصانع  أم صانع من نوع  العامة،  من   لكية 

المصانع التي تدخل في الملكية الفردية، ولها علاقة بالصناعات الحربية. والمصانع 
الجهاد والقتال يحتاج ن  ؛ لأبأنواعها يجب أن تقُام على أساس السياسة الحربية

من   له  بد  لا  يقاتل  أن  يستطيع  والجيش حتى  الجيش،  والسلاح إلى  سلاح. 
مستوى لا بدَّ له من صناعة في داخل حتى يتوفر للجيش توفرا  تاما  على أعلى  

 .بالجهاد القوية تهاالصناعة الحربية لعلاق وبخاصةالدولة. 
عن تأثير غيرها فيها، لا بدُ  والدولة حتى تكون مالكة زمام أمرها، بعيدة  

بنفسها، وتطويره  سلاحها،  بصناعة  هي  تقوم  أن  باستمرار    من  تكون  حتى 
ومالكة نفسها،  الأسلحة    سيدة  الأسلحة لأحدث  تقدمت  مهما  وأقواها، 

وتطورت، وحتى يكون تحت تَصر فها كل ما تحتاج إليه من سلاح، لإرهاب كل  
      كما قال الله سبحانه وتعالى:  عَدو   ظاهر لها، وكل عدو   مُحتمَل،  

                                            

                  وبذلك تكون   .[60]الأنفال
ا، تنُتّـِج السلاح الذي تحتاج إليه وتطوره، وتستمر في تطويره  الدولة مالكة إرادته
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طيع  أقواها، حتى تستك نها مِّن أن تحوز على أعلى الأسلحة و بالشكل الذي يم
بالفعل أن ترُهِّب جميع الأعداء الظاهرين والمحتملين. ولهذا يجب على الدولة أن 

على تَعتَمِّد  أن  يجوز  ولا  بنفسها،  أسلحتها  بصناعة  الدول   تقوم  من  رائه  شِّ
وبمشيئتها،  بها  متحكمة  الأخرى  الدول  سيجعل  ذلك  لأن   الأخرى؛ 

 وبسلاحها، وبحربها، وقِّتالها. 
لم اليوم أن الدول التي تبيع السلاح إلى الدول  والمشاهد المحسوس في عا

الأخرى لا تبيع كل سلاح، خاصة المتطور منه، ولا تبيعه إلا بشروط معينة،  
استعما وليس تشمل كيفية  تراه،  هي  مُعين    بمقدار  إلا  تبيعه كذلك  ولا  له. 

السلاح سيطرة ريد شراءه، مما يجعل للدولة التي تبيع  حسب طلب الدولة التي ت
عليها، ون إرادتها  فرض  من  يُمكِّن ها  ما  السلاح،  تشتري  التي  الدولة  على  فوذا  

عندئ فإنها  حرب،  في  السلاح  تشتري  التي  الدولة  وقعت  ما  إذا  ذ   خاصة 
الذخيرة، ما سيجعل  الغيار، ومن  قِّطَع  السلاح، ومن  ستحتاج إلى مزيد من 

تها أكبر. وهذا مادها على الدولة المصد رة للسلاح أكثر، وخضوعها لطلبااعت
حالة   في  وهي  خاصة  إرادتها،  وفي  فيها،  تتحكم  أن  المصد رة  للدولة  يتُيح 

الغ قطع  وإلى  للسلاح،  احتياجها  شدة  حالة  وفي  ترهن الحرب،  وبذلك  يار. 
 ا السلاح.نفسها، ومشيئتها، وحربها، وكيانها، للدولة التي تُصد ر إليه

حها، وكل ما تحتاج بنفسها بصنع سلا  لذلك كله يجب أن تقوم الدولة
تبنت   إذا  إلا  للدولة  يتأتى  لا  وهذا  الغيار.  قِّطع  ومن  الحرب،  آلة  من  إليه 

المصان أولا   تنُتِّج  وأخذت  الثقيلة،  الثقيلة،  الصناعة  الصناعات  تنُتِّج  التي  ع 
ن يكون لديها مصانع لإنتاج السلاح الحربية منها وغير الحربية. فلا بدَُّ من أ

ال والمركبات  والطائرات، الذري،  والأقمار،  الصواريخ،  ولإنتاج  فضائية، 
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المصفحة بأنواعها، والأسلحة  والمركبات  الحربية،  والسفن  والمدافع،  والدبابات، 
وا الآلات،  الثقيلة  لإنتاج  مصانع  لديها  يكون  أن  ويجب  بأنواعها.  لخفيفة 

والمو  المصاوالمحركات،  وكذلك  الإلكترونية،  والصناعة  لها  اد،  التي  قة  علا نع 
الحربية. كل  بالصناعات  لها علاقة  التي  الخفيفة  والمصانع  العامة،   ذلك   بالملكية 

          تعالى:  المسلمين، قال  على  المفروض  الإعداد  وجوب   يقتضيه

       [60]الأنفال. 
أن  بطريق   وبما  للدعوة الإسلامية،  الدعوة  الدولة الإسلامية دولة حاملة  ة 

أن   يقتضي  للقيام بالجهاد، وهذا  الاستعداد  دائمة  دولة  فإنها ستكون  والجهاد، 
اس السياسية الحربية، حتى  تكون الصناعة فيها، ثقيلة أو خفيفة، مَبنيَّة على أس 

الصنا  تنُتِّج  مصانع  إلى  تحويلها  إلى  احتاجت  ما  سهل  إذا  بأنواعها  الحربية  عة 
في   ذلك  ول عليها  تريد؛  وقت  دولة  أي  في  الصناعة كلها  تبُنى  أن  يجب  ذلك 

تنتِّج   التي  سواء  المصانع،  تبُنى جميع  وأن  الحربية،  السياسة  أساس  على  الخـلافة 
أو التي تنُتِّج الصناعات الخفيفة، على أساس هذه السياسة،  الصناعات الثقيلة،  
 لك. ها إلى الإنتاج الحربي  في أي  وقت تحتاج الدولة إلى ذ ليسهُل تحويل إنتاج 

 

 القضاء 
الإلــزام، وهــو يفصــل  القضــاء هــو الإخبــار بِلحكــم علــ  ســبيل  :75المادة 

الجماعــة، أو يرفــع  الخصــومات بــش النــاس، أو يَنــع مــا يضــر حــ  
الوا ع بش الناس وأي ءـخص  ـن هـو في جهـاز الحكـم،   ع لنزاا

 فةا أو مَنْ دونف.حكاماا أو موظفش، خلي
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  السنة، أما الكتاب فقوله تعالى: روعيته الكتاب و الأصل في القضاء ومش 
                  وقوله:   [ 49]المائدة            

          وأما السنة فإن الرسول    [ 48]النور   لى القضاء  تو
قاَلَتْ:    عَنْ عَائِّشَةَ  اري  بنفسه وقضى بين الناس، ومن ذلك ما رواه البخ 

يهِّ سَعْدِّ بْنِّ أَبيِّ وَقَّاص  أَنَّ ابْنَ وَلِّ )  بَةُ بْنُ أَبيِّ وَقَّاص  عَهِّدَ إِّلَى أَخِّ يدَةِّ زَمْعَةَ  كَانَ عُتـْ
اص  وَقَالَ: ابْنُ  بْنُ أَبيِّ وَقَّ   الْفَتْحِّ أَخَذَهُ سَعْدُ   كَانَ عَامُ فـَلَمَّا    مِّني ِّ فاَقْبِّضْهُ، قاَلَتْ: 

ي وَابْنُ وَلِّيدَةِّ أَبيِّ وُلِّدَ عَلَى   ي قَدْ عَهِّدَ إِّلَيَّ فِّيهِّ، فـَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فـَقَالَ: أَخِّ أَخِّ
هِّ، فـَتَسَ  ي كَانَ قَدْ عَهِّدَ  فـَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ   اوَقاَ إِّلَى النَّبيِّ ِّ  فِّراَشِّ  اللهَِّّ، ابْنُ أَخِّ

هِّ، فـَقَالَ رَسُولُ   ـهِّ، فـَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِّ إِّلَيَّ فِّي  ي وَابْنُ وَلِّيدَةِّ أَبيِّ وُلِّدَ عَلَى فِّراَشِّ
لِلْعَاهِرِ  الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ : » ، ثمَّ قاَلَ النَّبيِّ   « هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ » :  اللهَِّّ  

قضاء اليمن ووصاه    فقلد عليا     القضاة   ل الله  وقد قلد رسو   . ( « الْحجََرُ 
ىَـقْضِ لِلَأوَّلِ  تنبيها  على وجه القضاء فقال له: »  ِ ليَْكَ رجَُلَانِ، فَلَا  ىَـقَاضَ   ِ ذَا 

الترمذي، وأحمد، وفي  « رواه  رِ، فََ وْفَ ىَدْرِي كَيْفَ ىَـقْضِي حَتَّّ ىَْ مَعَ كَلامَ الآخَ 
الآخَرِ    ليَْكَ الْخَصْمَانِ، فَلا ىَكَلَّمْ حَتَّّ ىَْ مَعَ مِنَ ِ ذَا جَلَسَ  ِ رواية لأحمد بلفظ » 
عْتَ مِنَ الَأوَّلِ  «. فهذا دليل مشروعية القضاء، ويتبين من حديث عائشة  كَمَا سََِ

اختلفا  عة  أن سعدا  وعبد بن زم    صل عليها قضاء الرسول عن الكيفية التي ح 
يه، وادعى الآخر أنه أخوه، وأن  دهما أنه ابن أخ في ابن وليدة زمعة، فادعى أح 

،  أخبرهما عن الحكم الشرعي أن ابن وليدة زمعة أخ لعبد بن زمعة     الرسول 
ما بهذا  إخبارا  بالحكم الشرعي، وقد ألزمه   وأن الولد للفراش، فيكون قضاؤه  

وهذ  الولد.  زمعة  بن  عبد  فأخذ  فإنها  الحكم،  والسبعين،  الخامسة  المادة  دليل  ا 
هذا التعريف وصف واقع ولكن بما أنه واقع شرعي، والتعريف  تعرف القضاء، و 
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دليل   الحديث  وهذا  منه،  يستنبط  دليل  من  له  بد  فلا  شرعي،  الشرعي حكم 
بعضهم في تعريف القضاء بأنه  تعريف القضاء الموجود في هذه المادة. وقد قال  

وهو ليس وصفا   بين الناس، وهذا التعريف قاصر من جهة،  الفصل للخصومات  
وقوله من جهة أخرى، وإنما هو بيان    ول  ـل الرس  ـع  ـواقع القضاء كما ورد في ف ل 

لما يمكن أن ينتج عن القضاء وقد لا ينتج عنه، فقد يفصل القاضي في القضية  
ع هو ما ورد  المتقاضين، ولذلك كان التعريف الجامع المان  ولا يفصل الخصومة بين 

 في المادة وهو المستنبط من الأحاديث. 
إ  التع ثم  هذا  يش  ـن  ما ورد في ح  ـم  ـريف  الناس وهو  بين  القضاء  ث   ـدي  ـل 

بيل الإلزام فيما   ـل الحسبة وهي: )الإخبار بالحكم الشرعي على س  ـم  ـعائشة. ويش 
ام. ففي صحيح مسلم   ـع  ـفي حديث صبرة الط ر حق الجماعة(، وهو ما ورد   ـيض 

ةِ طَعَامٍ فتََدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فـَنَالَتْ   عَلَ  صُبَْ مَرَّ   أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ   هريرة: » عن أبي 
الطَّعَامِ  صَاحِبَ  يَا  هَذَا  مَا  فـَقَالَ:  بَـلَلاا،  رَسُولَ    ؟ أَصَابِعُفُ  يَا  ال َّمَاءُ  أَصَابَـتْفُ   اَلَ: 

 َ  ، الطَّعَامِ اللَِّّ فـَوْقَ  جَعَلْتَفُ  أَفَلَا  مِنِِّ   الَ:  فـَلَيْسَ  غَشَّ  مَنْ  النَّاسُ،  يَـرَاهُ  وفي    « كَيْ 
وابن   أحمد  مِنِِا »   : والدارمي   ماجه رواية  فـَلَيْسَ  ـنَا  غَشَّ في  « مَنْ  النظر  ويشمل   .

قضايا المظالم لأنها من القضاء وليست من الحكم إذ هي شكوى على الحاكم،  
زام فيما يقع بين الناس  ظالم: )الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإل وهي أي الم 

و ولاته أو موظفيه، وفيما يقع بين المسلمين من  و أحد معاونيه أ وبين الخليفة أ 
الش  نصوص  من  نص  معنى  في  والحكم   ـاختلاف  بحسبها  القضاء  يراد  التي  رع 

الرسول  حديث  في  وردت  والمظالم  إ     بموجبها(.  التسعير  » في  قال:  وَِ نِِِ  ذ 
ألَْقَ  اللََّّ  أَنْ  أَحَ لَأرْجُو  يَطْلُبُنِّ  وَلا  ظلََمْـت ـُ ـ  بِظَْلِمَةٍ  ِ يَّ دٌ  مَالٍ  ـهَا  وَلا  دَمٍ  « رواه  اهُ في 

مَنْ أَخَذْتُ لَفُ  » لام:   ـلاة والس  ـه عليه الص  ـول  ـأحمد من طريق أنس بن مالك، وفي ق 
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مِنْفُ،  فـَلْيَتْخُذْ  مَالِ  فـَهَذَا  ظَ  ـلَ  ـوَمَنْ جَ   مَالاا  فـَهَذَا  ظَهْراا  لَفُ  مِنْفُ دْتُ  فـَلْيـَقْتَصَّ  «  هْرِي 
اس. قال الهيثمي وفي إسناد أبي يعلى عطاء   ـب  ـبن ع   ل  ـيعلى عن الفض   أخرجه أبو 

مما يدل على    بن مسلم وثقه ابن حبان وغيره وضعفه آخرون وبقية رجاله ثقات. 
إلى   الموظف  أو  الوالي  أو  الحاكم  أمر  يرفع  أحد  أنه  يدعيه  فيما  المظالم  قاضي 

ا  وقاضي  يك مظلمة،  وعليه  الإلزام،  سبيل  على  الشرعي  بالحكم  يخبر  ون  لمظالم 
الرسول  أحاديث  في  الواردة  القضاء  من  الثلاثة  للأنواع  شاملا       التعريف 

ورفع   الجماعة،  حق  يضر  ما  ومنع  الناس،  بين  الخصومات  فصل  وهي  وفعله، 
 لحكام أو بين الرعية والموظفين في أعمالهم. النزاع الواقع بين الرعية وا 

لغش الأحـرار الم ـلمش  من الرجال البـا   يعش الخليفة  اضياا للقضاة  : 76المادة  
أعطـــاه الخليفـــة صـــلاحية    ل الفقـــف، و ذا  ـلاء العـــدول مـــن أهـــ ـقـــ ـالع 

، وبِلتــال صــلاحية القضــاء في المظــالَ،  وعزلــف    اضــي المظــالَ   ىعيــش 
وىكــــون لــــف صــــلاحية ىعيــــش القضــــاة    فيجــــب أن يكــــون مجتهــــداا. 

لَم ضمن الأنظمة الإدارية، أما بِ ي موظفي المحـاكم  وتَديبهم وعز 
 بوطون بِدير الدائرة التي ىتولى  دارة ءؤون المحاكم. فمر 

الأصل فيها أن للخليفة أن يعين واليا  ولاية خاصة على أمر من الأمور 
ية خاصة على أمر من الأمور في  في كل أنحاء الدولة، كما له أن يعين واليا  ولا

له أن يعين واليا  ولاية عامة على  مكان معين، مث أن    مكان معين. فكمالما 
للخليفة أن يقلد أميرا  على الجهاد، وأن يقلد أميرا  على الحج، وأن يقلد أميرا  
الأمير  أن يجعل لهذا  وله  القضاء،  أميرا  على  يقلد  أن  له  الخراج، كذلك  على 

مير الجهاد حق تعيين لقضاة وعزلهم وتأديبهم، مثل ماله أن يجعل لأ حق تقليد ا
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وتأدي الجند  على  والعرفاء  يعين  الرؤساء  أن  للخليفة  جاز  ولهذا  وعزلهم.  بهم 
أمير  أو  هذا،  القضاة  قاضي  ويكون  القضاء.  على  أميرا   أي  للقضاة،  قاضيا  

، كأي أمير أو القضاء حاكما  وليس موظفا ؛ لأنه وال قد ولي ولاية أي حكما  
 اء؛ لأنه مقلَّد أنه لا يعتبر معاونا  للخليفة في القض  وال  على أمر من الأمور، إلا

بعض  في  خاصا   أكان  سواء  غير،  لا  القضاء  أمور  في  أي  خاصا ،  تقليدا  
القضايا أم عاما  في كل أمور القضاء، فهو تقليد خاص في القضاء لا يتجاوزه. 

نة به في كل ليدا  عاما  في كل الأمور، فللخليفة الاستعاأما المعاون فهو مقلَّد تق
 أمر، وليس كقاضي القضاة في القضاء فقط. 

عين قاضيا  للقضاة، كما لم يثبت أن أحدا  من     يثبت أن الرسول  ولم 
قضاة   أن  على  يدل  ما  يوجد  ولم  للقضاة.  قاضيا   عين  قد  الراشدين  الخلفاء 

اء  بالقضاء في المدن والقرى، لا في أيام الخلف   الأمصار كانوا ينيبون عنهم من يقوم 
تعيين الخليفة قاضيا  للقضاة  . وأول ما أدخل  الراشدين، حتى ولا في أيام الأمويين 

وصف بهذا الوصف هو القاضي أبو    ض  كان في زمن هارون الرشيد، وأول قا 
المجتهد المشهور صاحب أبي حنيفة، فتعيين    يعقوب بن إبراهيم الأنصاري يوسف  

قاضيا  يجعل   قاضي القضاة هو من المباحات، وبالتالي فإنه يجوز للخليفة أن يعين 
)قاضي القضاة(. إلا أنه يشترط  ين القضاة وعزلهم، وأن يسمى  ي له صلاحية تع 

فيه ما يشترط في القاضي وما يشترط في الحاكم؛ لأنه قاض وحاكم في إعطائه  
يش  أي  القضاء،  في  والنظر  القضاة  تعيين  أن  صلاحية  القضاة  قاضي  في  ترط 

عاقلا ،  مسلما ،  حرا ،  بالغا ،  رجلا ،  شرط    يكون  لأن  الفقه؛  أهل  من  عدلا ، 
يك   الكفاية  أن  هنا  القضاة  يعني  عن  المسؤولية  عمله  لأن  الفقه،  أهل  من  ون 

الرسول   ذم  وقد  القضاء.  صلاحية  له  أن  إلى  على    بالإضافة  يقضي  من 
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 « فقال:  النار  في  وجعله  النَّارِ وَرجَُلٌ جهل  في  فـَهُوَ  جَهْلٍ  عَلَ   لِلنَّاسِ  َ ضَ      »
  السنن والحاكم وصححه من طريق بريدة. ومن هنا يشترط في   أخرجه أصحاب 

القاضي أن يكون من أهل الفقه. ويكون قاضي القضاة مجتهدا  إذا أعطيت له  
صلاحية تعيين وعزل قاضي المظالم، وبالتالي صلاحية قضاء المظالم، لأن قضاء  

 . 78لمظالم يستلزم الاجتهاد كما هو موض ح في المادة  ا 
يل  ؤلاء أجراء، ودلالمادة من تعيين موظفي المحاكم فإن ه  أما ما ورد في

 جواز تعيينهم هو دليل جواز إجارة الأجير.

ــة: أحــدهم القاضــي، وهــو الــذي يتــولى الفصــل في  :77المادة  القضــاة ثلاث
ــاملات و  ــاس في المعـ ــش النـ ــا بـ ــومات مـ ــانِ الخصـ ــوبِت. والثـ العقـ

تي ىضـــر المحت ـــب، وهـــو الـــذي يتـــولى الفصـــل في المخالفـــات الـــ
تــولى رفــع حــ  الجماعــة. والثالــث  اضــي المظــالَ، وهــو الــذي ي

 النزاع الوا ع بش الناس والدولة.
هذه المادة بيان لأنواع القضاء. أما دليل القضاء الذي هو الفصل بين 

الرسول   ففعل  الخصومات  في  من  وتع  الناس  ناحية   جبل  بن  معاذا   يينه 
ال هو  الذي  القضاء  دليل  وأما  حق اليمن.  تضر  التي  المخالفات  في  فصل 

وقوله، فقد    المحتسب، فهو ثابت بفعل الرسول    ، والذي يقال لهالجماعة
وأبو داود وابن   « أخرجه أحمدليَْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ قال عليه الصلاة والسلام: »

وكان عليه الصلاة والسلام يتعرض للغاش فيزجره،    .رةمن طريق أبي هري  ماجه
أبي بن  قيس  ونوروى  المدينة  الأوساق في  نبتاع  قال: كنا  الكناني  غرزة  سمي  

فسمانا باسم أحسن من اسمنا    أنفسنا السماسرة، فخرج علينا رسول الله  
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وَ »   : قال   اللَّغْوُ  يَحْضُرُهُ  الْبـَيْعَ  ِ نَّ  التُّجَّارِ،  مَعْشَرَ  فَشُوبوُهُ  يَا  الْحلَْفُ، 
والمسانيبِِلصَّدََ ةِ  السنن  أصحاب  رواه  الترمذي «  وقال  وصححه  والحاكم  د 

اء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين، فاشتريا ح، وروي أن البر حسن صحي
الله   رسول  ذلك  فبلغ  ونسيئة،  بنقد  »  فضة  بنِـَقْدٍ فأمرهما:  مَا كَانَ  أَنَّ 

وَمَا كَانَ  فَـرُدُّوهُ فتََجِيزُوهُ،  بنَِِ يئَةٍ  المنهال. فهذا ك  له  « رواه أحمد من طريق أبي 
الذي يفصل في الخ  القضاء  التي تضر هو قضاء الحسبة، فإن تسمية  صومات 

وهو   الإسلامية،  الدولة  في  معين  لعمل  اصطلاح  هو  بالحسبة  الجماعة  حق 
وعملهم تجارتهم،  في  الغش  من  لمنعهم  الحرف،  وأرباب  التجار،  ،  مراقبة 

ي مما  ذلك  وغير  والموازين  المكاييل  باستعمال  وأخذهم  ضر ومصنوعاتهم. 
وتولى الفصل فيه، كما وأمر به،    ، نه  الجماعة. وهذا العمل نفسه هو ما بي

النسيئة، ولهذا   الطرفين من  هو ظاهر في حديث البراء بن عازب، حيث منع 
 سول الله  فإن دليل الحسبة هو السنة. ومن هذه الأدلة كذلك استعمال ر 

ابن سعد،   سعيد بن العاص على سوق مكة بعد الفتح كما جاء في طبقات
مر بن الخطاب الشفاء امرأة من  وفي الاستيعاب لابن عبد البر. وقد استعمل ع

قومه وهي أم سليمان بن أبي حثمة قاضيا  على السوق أي قاضي حسبة، كما 
نقل المدينة، كما  سوق  على  عتبة  بن  الله  عبد  موطئه   عينَّ  في  مالك  ذلك 

ضاء الحِّسْبَة، وكان يطوف والشافعي في مسنده، وكان كذلك يقوم بنفسه في ق
وظل الخليفة يقوم بالحسبة إلى أن جاء    . ول  ا كان يفعل الرس بالأسواق كم

عهد   وفي  القضاء.  أجهزة  من  فصارت  خاصا   جهازا   للحسبة  فجعل  المهدي 
حص الأوزان والمكاييل من الغش،  بالأسواق، ويف الرشيد كان المحتسب يطوف  

 . وينظر في معاملات التجار 
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 ، ل القضاء الذي يقال له قاضي المظالم، فهو فعل الرسول  وأما دلي
: أخرج البيهقي في السنن الكبرى من طريق  حيث أقاد الرج لَ من نفسه  

يقسم شيئا أقبل رجل فأكبَّ عليه   قال بينما رسول الله    ي سعيد الخدر أبى
  عنه رسول الله  فط  أي عِّذْق من نخل" كان معه    بعُرجون"   فجرح

عفوت يا رسول الله. «، فقال بل  تَقِدْ اسْ الَ فَ عَ ى ـَ»  ، فقال له الرسول  الرجلَ 
"الرسول   الدولة  رئيس  بين  قضية  قال فهذه  فقد  وأيضا   الرعية.  وأحد   "

 :  « ْمِنْ   وْ ، أَ بَشَرهِِ   نْ مِ   وْ ، أَ هِ رِ ءَعْ   مِنْ   وْ ، أَ فِ ضِ عِرْ   نْ تُ مِ بْ صَ تُ أَ فَمَنْ كُن 
أخرجه «  صَّ تَ يـَقْ لْ قُمْ ف ـَي ـَلْ ف ـَ  الفُُ مَ ، وَ رُهُ شَ بَ ، وَ رُهُ عْ ءَ وَ   دٍ مَّ محَُ   ضُ ا عِرْ ذَ ئاا، هَ يْ ءَ   فِ الِ مَ 

بن  يعلى عطاء  أبي  إسناد  الهيثمي وفي  قال  عباس.  بن  الفضل  يعلى عن  أبو 
ثق رجاله  وبقية  آخرون  وضعفه  وغيره  حبان  ابن  وثقه  رواية مسلم  وفي  ات، 

تُ نْ فمَنْ كُ : »ال  ق   :عن الفضل بن عباس قالالطبراني في المعجم الأوسط  
لَ دْ لَ جَ  ظَ تُ  ف ـَهْ فُ  ف ـَرِ هْ ظَ ا  ذَ هَ راا  مِ لْ ي  وَ فُ نْ يَْ تَقِدْ  ءَ نْ مَنْ كُ ،  لَ مْ تَ تُ  عِرْ تُ  ضاا فُ 
لْيَْ تَقِدْ   ف ـَالِ ا مَ ذَ هَ الاا، ف ـَفُ مَ تُ لَ ذْ خَ تُ أَ نْ كُ   نْ مَ وَ ، فُ نْ يَْ تَقِدْ مِ لْ ي ف ـَضِ ا عِرْ ذَ هَ ف ـَ
المظ  «.فُ نْ مِ  المظالم وليس ذلك إلا من قضاء  الم. لأن مما يشمله تعريف قضاء 

الرسول النظر فيما ي الناس وبين الخليفة. فدليل قضاء المظالم هو فعل   قع بين 
    وقوله، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يجعل قاضيا  خاصا  للمظالم وحدها

اء الدولة، وكذلك سار الخلفاء من بعده من كونهم كانوا هم يتولون  في جميع أنح
كنه كرم الله وجهه لم يكن  ول ،  لمظالم كما حصل مع علي بن أبي طالب  ا

بل كانت  معينا ،  وأسلوبا   وقتا  مخصصا ،  لها  المظلمة حين حدوثها،    يجعل  ترى 
بن مروان، فكانت من جملة الأعمال. وظل الحال كذلك إلى أيام عبد الملك  

، وأسلوبا  معينا . فكان يخصص أفرد للظلامات وقتا  مخصوصا    فإنه أول خليفة
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ن يتصفح الظلامات، فإن أشكل عليه شيء منها دفعه إلى لها يوما  معينا ، وكا
قاضيه ليحكم به، ثم صار الخليفة يرتب عنه نوابا  ينظرون في ظلامات الناس،  

)دار العدل(. وهذا جائز من ناحية وصار للمظالم جهاز خاص، وكان يسمى  
لأن كل ما للخليفة من صلاحيات يجوز له أن يعين عنه تعيين قاض معين لها؛  

به، وجائز من حيث تخصيص وقت معين، وأسلوب م منابه بالقيام  ينوب  ن 
 معين؛ لأنه من المباحات.

ــاا،  :78المادة  يشـــتط فـــيمن يتـــولى القضـــاء أن يكـــون: م ـــلماا، حـــراا، بِلغـ
ــا   ــائعـ ــ  الو ـ ــام علـ ــدركاا لتنزيـــل الأحكـ ــاا، مـ ع. لاا، عـــدلاا، فقيهـ

شـروط أن ويشتط فيمن يتـولى  ضـاء المظـالَ زيادة علـ  هـذه ال
 يكون رجلاا وأن يكون مجتهداا.

دليلها ما سبق من دليل قاضي القضاة، إلا أنه لا يشترط في القاضي  
وز أن يكون الذي يفصل الخصومات ولا قاضي الحسبة أن يكون رجلا ، بل يج

مخبر عن الحكم الشرعي وليس   امرأة؛ لأنه ليس بحاكم وإنما هو قاض، أي هو
ينط له؛ ولذلك لا  امْرَأَةا بق عليه حديث: »منفذا   أَمْرَهُمُ  وَلَّوْا  يُـفْلِءَ  َـوْمٌ  « لَنْ 

فإن   البخاري  حادثة أخرجه  الحديث  وسبب  الحكم،  وهي  الولاية  في  ذلك 
أن   كا . عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله  تمليك فارس عليهم امرأة مل

امْرَأَةا لَنْ يُـفْلِءَ  َـوْمٌ  »س ملكوا عليهم بنت كسرى قال:  أهل فار  أَمْرَهُمُ   «وَلَّوْا 
نص  في  صريحا   جاء  معين  موضوع  الحديث  قول  فسبب  البخاري.  أخرجه 
الحديث   فيكون  سلطانا ،  ليس  والقضاء  السلطان،  أي  الحكم  وهو  الحديث 

 اصا  بالحكم ولا يشمل القضاء. وذلك لسببين:خ
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النص الذي يقال في موضوع معين هو كالنص الذي هو    أحدهما: إن
ب سؤال، فإنه يجب تخصيصه في موضوع السؤال أو الحادثة، ولا يصح أن جوا

شيء؛   في كل  عاما   في يكون  الكلام  ولأن  الجواب،  في  معاد  السؤال  لأن 
الرسولموضوع معين، فيجب أن يقصر عل    ى ذلك الموضوع؛ لأن لفظ 

أو بالح بالسؤال  لو معلق  ما  وهذا بخلاف  بذلك.  معلقا   الحكم  فيكون  ادثة، 
ذلك ابتداء، فإنه حينئذ يكون عاما  ومتعلقا  بالعموم. أما لو      ل الرسولقا

إذ  الحال تختلف،  فإن  لسؤال معين،  أو جوابا   معينة،  تعليقا  على حادثة  قاله 
أي النص  الرسول  يكون  أو كلام  الله  أو    كلام  بالسؤال  قطعا    متعلقا  

متعلقا  بذلك من غير شك. وهذ فيكون الحكم  للموضوع بالحادثة،  ا بالنسبة 
الذي جاءت به الحادثة أو السؤال. وليس بالنسبة للسائل أو من وقعت معه  
الحادثة. فإن العبرة فيهما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك يفرق بين 

لأن اللفظ ليس السبب والموضوع، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛  
عمومه، بخلا على  فيبقى  بالسبب  أي بخلاف متعلقا   السؤال،  أو  الحادثة  ف 

الموضوع الذي تضمنته الحادثة، أو الموضوع الذي تضمنه السؤال، فإن اللفظ  
ا كان له، ومن متعلق به قطعا ، ولا توجد أية شبهة في ذلك؛ لأن الحديث إنم

ي ولم  بالموضوع،  ولهذا كان خاصا   فإن حديث:  أجله،  وعليه  عاما .  لَنْ »كن 
 خاص بالحكم، ولا يشمل القضاء. «لَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةا يُـفْلِءَ  َـوْمٌ وَ 

من   «وَلَّوْا أَمْرَهُمُ »بب الثاني فإن كلمة  هذا هو السبب الأول، أما الس
الأمر، ولاية  وهي  لا   الولاية،  ولذلك  للأمر؛  وليا   ولا  واليا ،  ليس  والقاضي 

دلالة   تحت هذا الحديث؛ فلا يشمل الحديث القضاء. هذا من حيث يدخل  
أجير كباقي   فإنه  امرأة،  القاضي  يكون  أن  إباحة  حيث  من  أما  الحديث، 
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        الموظفين، والأجير جائز أن يكون رجلا  وجائز أن يكون امرأة:

            حسب الشرع،   بعمل  ليقوم  معين  هو  إذ  [6]الطلاق
لشرعي على سبيل الإلزام، وليس معينا  لتنفيذ  أي ليخبر المتخاصمين بالحكم ا

الشرع؛ ولهذا فهو ينطبق عليه تعريف الإجارة بأنها عقد على المنفعة بعوض،  
تنطبق عليه؛ لأنه لم  بعكس الحاكم   يعقد معه على منفعة معينة، بل  فإنها لا 

ولهذا لم يجز أن يكون الحاكم امرأة؛ لأنه ولي أمر،   جعل له أمر تنفيذ الشرع،
وجاز أن يكون القاضي امرأة؛ لأنه أجير وليس بحاكم. أما باقي الشروط التي 
تشترط في القاضي فقد سبقت أدلتها في أدلة شروط الخليفة. وكذلك شرط أن 

َ ضَ  للِنَّاسِ وَرجَُلٌ  إلى أن يقول: »  «ةٌ ثَ لَا ثَ   اةُ ضَ قُ الْ »حديث    يكون فقيها  دليله
 أخرجه أصحاب السنن والحاكم عن بريدة وصححه.« عَلَ  جَهْلٍ فَـهُوَ في النَّارِ 

وهذا في قضاء الحسبة والقضاء الذي يفصل الخصومات فإنه يجوز أن  
أن يكون رجلا  كق المظالم فيشترط  أما قاضي  امرأة،  القضاة؛ لأن  يكون  اضي 

الحاكم، على  يحكم  فهو  وحكم،  قضاء  ولذلك   عمله  عليه،  الشرع  وينفذ 
أن يكون رجلا  علاوة  أن يكون   يشترط  منها  التي  القاضي  على باقي شروط 

فقيها . إلا أنه يشترط فيه فوق ذلك أن يكون مجتهدا ؛ لأن من المظالم التي ينظر  
له أنزل الله، بأن حكم بحكم ليس  فيها هو أن يكون الحاكم قد حكم بغير ما  

ق الدليل الذي استدل به على الحادثة، وهذه المظلمة دليل شرعي، أو لا ينطب
عن  لا قاضيا   مجتهد كان  غير  فإذا كان  المجتهد،  إلا  فيها  يفصل  أن  يستطيع   

الحاكم  شروط  على  زيادة  فيه  يشترط  ولذلك  يجوز؛  لا  حرام  وهو  جهل، 
 دا .وشروط القاضي أن يكون مجته
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اضي المظـالَ ىقليـداا عامـاا في يُوز أن يُـقَلَّدَ القاضي والمحت ب و   :79المادة 
في جَيع البلاد، ويُوز أن يُـقَلـَّدوا ىقليـداا القضاء بجميع القضايا 
 القضايا.  ع خاصاا بِلمكان وبأنوا

الرسول   فعل  أبي   دليلها  بن  علي  والسلام  الصلاة  عليه  قلد  إذ 
أخرج اليمن،  قضاء  ع  طالب  صحيح  بإسناد  مسنده  في  قال: أحمد  علي  ن 

عَثُنيِّ إِّلَى قَـوْم   إِّلَى الْيَمَنِّ، قاَلَ: فَـقُلْتُ:    سُولُ اللهَِّّ  بَـعَثَنيِّ رَ ) يَا رَسُولَ اللهَِّّ، تَـبـْ
رُ الْقَضَاءَ، قاَلَ: فَـوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِّي وَقاَلَ:  أَسَنَّ مِّني ِّ وَأَنَا حَدِّيثٌ لَا أبُْصِّ

عَلِيُّ اللَّ » يَا  لْبَفُ،  وَاهْدِ  َـ لَِ انفَُ  ثَـبِِتْ  ىَـقْضِ هُمَّ  فَلَا  الْخَصْمَانِ  ِ ليَْكَ  جَلَسَ  ِ ذَا   ،  
نـَهُمَا حَتَّّ ىَْ مَعَ مِنَ  عْتَ مِنَ الَأوَّلِ، فإَِنَّكَ ِ ذَا فَـعَلْتَ ذَلِكَ ىَـبَشََّ   بَـيـْ الآخَرِ كَمَا سََِ

الْقَضَاءُ  اخْتـَلَفَ ،  «لَكَ  فَمَا  أَ قاَلَ:  بَـعْدُ،  قَضَاءٌ  عَلَيَّ  عَلَيَّ    أَشْكَلَ  مَا  قَضَاءٌ وْ 
من اليمن، ذكر أبو عمر بن عبد   . وقل د معاذ بن جبل القضاء في ناحية(بَـعْدُ 

بَشَْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ   آخَ  رَسُولُ اِلله ق:  ا)وقال ابن إسحالبر في الاستيعاب:  
بَـعَثَفُ رَسُولُ اِلله هِدَ العَقَبَةَ وَبَدْراا وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَ وَبَشَْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِ طاَلِبٍ، ءَ 

   ِلَى الْجنََد ِ وَيَـقْضِي    اَضِياا  يُـعَلِِمُ النَّاسَ القُرْآنَ وَءَرَائِعَ الِإسْلَامِ،  مِنَ اليَمَنِ، 
نـَهُمْ. وَجَعَلَ ِ ليَْفِ  ـَبْضَ الصَّدَ اَتِ مِنَ الْعُمَّالِ ...  . (بَـيـْ

ر ابن قدامة  في قضية واحدة معينة. وذكوقل د عمرَو بن العاص القضاء  
مَانِّ إِّلَى رَسُولِّ )وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِّ عَ في المغني قال:   امِّر  قاَلَ: جَاءَ خَصْمَانِّ يَخـْتَصِّ

نـَهُمَا»فَـقَالَ:    اللهِّ   بَـيـْ قَالَ:    «اْ ضِ  بِّذَلِّكَ.  أوَْلَى  أنَْتَ  . «وَِ نْ كَانَ »قُـلْتُ: 
يق ـُ فَـلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَِ نْ أَخْطتَْتَ    اْ ضِ فإَِنْ أَصَبْتَ »قاَلَ:    ؟ لْتُ: عَلَامَ أقَْضِّ

وَاحِدٌ   فَـلَكَ  في («أَجْرٌ  الهيثمي  وقال  سننه.  في  سعيد  رواه  قدامة:  ابن  قال   .
الزوائد:   بْنِّ  وروى الإمام أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح إلى  )مجمع  عُقْبَةَ 
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ثْ   نِّ النَّبيِّ ِّ  عَامِّر  عَ  إِنِ اجْتـَهَدْتَ فتََصَبْتَ الْقَضَاءَ فَـلَكَ  فَ »  يْرَ أنََّهُ قاَلَ:لَهُ، غَ ـمِّ
 .(«رَةُ أُجُورٍ، وَِ نِ اجْتـَهَدْتَ فتََخْطتَْتَ فَـلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ عَشَ 

ــلاحية  :80المادة  ــف صـ ــد لـ ــاض واحـ ــن  ـ ــة  لا مـ ــتلف المحكمـ ــوز أن ىتـ لا يُـ
ز أن يكــون معــف  ــاض آخــر أو أكثــر، الفصــل في القضــاء، ويُــو 

الحكم، و نَا لَم صلاحية الاستشارة ولكن لي ت لَم صلاحية 
 أيهم غير ملزم لف.و عطاء الرأي، ور 

لم يعين للقضية الواحدة قاضيين، وإنما عين قاضيا     دليلها أن الرسول  
القضية   في  القضاء  تعدد  جواز  عدم  على  يدل  مما  الواحدة،  للقضية  واحدا  

ا الو  هو  القضاء  فإن  وأيضا   على احدة.  الشرعي  بالحكم  الإلزام،    لإخبار  سبيل 
يتعدد  لا  المسلم  حق  في  الشرعي  واحد،  والحكم  الله  وحكم  الله،  حكم  فهو   ،

ولا   واحد  به  العمل  من حيث  المسلم  لكنه في حق  فهمه،  يتعدد  قد  صحيح 
م الله في  يتعدد مطلقا . فما فهمه هو حكم الله في حقه، وما عداه فليس حك 

ما قلده وعمل بتقليده هذا هو  حقه، وإن كان يعتبر في نظره حكما  شرعيا . و 
داه ليس حكم الله في حقه. والقاضي حين يخبر بحكم  حكم الله في حقه، وما ع 

الله في القضية على سبيل الإلزام يجب أن يكون هذا الإخبار واحدا ؛ لأنه إخبار  
م الله في حالة  في حقيقته عمل بحكم الله، وحك بحكم الله على سبيل الإلزام، فهو  

ضي متعددا ؛  لا يتعدد، وإن تعدد فهمه؛ ولهذا لا يصح أن يكون القا العمل به  
لأنه يستحيل أن يتعدد حكم الله. هذا بالنسبة للقضية الواحدة، أي في المحكمة  

صلتين  الواحدة، أما بالنسبة للبلد الواحد في جميع القضايا ولكن في محكمتين منف 
ليفة، فهو كالوكالة يجوز فيها  لمكان واحد فإنه يجوز؛ لأن القضاء استنابة من الخ 
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دد القضاة في المكان الواحد. وعند تجاذب الخصوم بين  التعدد، وكذلك جاز تع 
الذي   للقاضي  النظر  ويكون  المدعي،  جانب  يرجح  واحد  مكان  في  قاضيين 

 منه.   يطلبه؛ لأنه طالب الحق، وهو أرجح من المطلوب 

 ضـاء، ولا ىعتـب البينـة يقضي القاضي  لا في مجلس لا يُوز أن   :81المادة 
 واليمش  لا في مجلس القضاء.

 « قال:  الزبير  بن  عبد الله  ما روي عن  اللَِّّ  دليلها  رَسُولُ  أَنَّ    َ ضَ  
يَدَيِ الْخَصْ  بَشَْ  يَـقْعُدَانِ  داود، الْحكََمِ   مَشِْ  وأبو  داود واللفظ لأ   « أخرجه أحمد    بي 

لقضاء، وهي هيئة مشروعة لذاتها،  فإن هذا الحديث يبين الهيئة التي يحصل فيها ا 
ئة معينة يحصل فيها القضاء، وهي أن يجلس الخصمان  أي لا بد من وجود هي 

بين يدي الحاكم، وهذا هو مجلس القضاء. فهو شرط في صحة القضاء، أي لا  
يكون   حتى  القضاء  فيه  يحصل  معين  مجلس  من  يجلس  بد  أن  وذلك  قضاء، 

ب  ويؤيد ذلك الخصمان  الحاكم.  له رسول الله    ين يدي  قال  حديث علي حين 
 :   « ِ  ، عَلِيُّ مِنَ  يَا  ىَْ مَعَ  حَتَّّ  بـَيْـنـَهُمَا  ىَـقْضِ  فَلَا  الْخَصْمَانِ  ِ ليَْكَ  جَلَسَ  ذَا 

الَأوَّلِ  مِنَ  عْتَ  سََِ مخص الآخَرِ كَمَا  هيئة  يبين  فهو كذلك  أحمد،  أخرجه  وصة  « 
ة القضاء، وكذلك  بقوله إذا جلس إليك الخصمان، فمجلس القضاء شرط لصح 

الرسول  لقول  اليمين،  عَلَيْفِ »   :   شرط لاعتبار  الْمُدَّعَ   عَلَ   الْيَمِشَ  «  وَلَكِنَّ 
متفق عليه من طريق ابن عباس، ولا تكون له هذه الصفة، صفة المدعى عليه،  

لا  البينة  وكذلك  القضاء.  مجلس  في  مج   إلا  في  إلا  اعتبار  أي  لها  لس  يكون 
الرسول  لقول  »   القضاء،  الْ :  عَلَ   البيهقي  مُدَّعِي الْبـَيِِنَةُ  أخرجه  بإسناد  « 

 صحيح كما قال ابن حجر، ولا تكون له هذه الصفة إلا في مجلس القضاء. 
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يُوز أن ىتعدد درجات المحـاكم بِلن ـبة لأنـواع القضـايا، فيجـوز  :82المادة 
ــش، وأن أن يُصـــص بعـــض ال ــد معـ ــة  لى حـ ــية معينـ ــاة بأ ضـ قضـ
 القضايا  لى محاكم أخرى.يوكل أمر غير هذه 

ة من الخليفة، وهي كالوكالة سواء بسواء من دليلها أن القضاء هو استناب
عامة، وتجوز خاصة،  الوكالة  الوكالة، وتجوز  إذ هي من  بينهما،  فرق  أي  غير 

ن ينة، ويمنع من غيرها، ويجوز أولهذا يجوز أن يعين القاضي قاضيا  في قضايا مع
يما عين له هو، ولو في مكان واحد، أو في غير ما عين  يعين غيره في غيرها، وف

عند   موجودا   ذلك  وقد كان  المحاكم،  درجات  تعدد  جاز  هنا  ومن  هو،  له 
المسلمين في الأعصر الأولى، يقول الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية: "قال 

الزب الدهر يستقأبو عبد الله  برهة من  الأمراء عندنا بالبصرة  تزل  ضون يري: لم 
يح المسجد  قاضي  يسمونه  الجامع  المسجد  على  درهم قاضيا   مائتي  في  كم 

وعشرين دينارا  فما دونها. ويفرض النفقات، ولا يتعدى موضعه وما قدر له". 
أناب عنه في القضاء في قضية واحدة كما حصل في إنابته لعمرو    والرسول  

ية من الولايات كما  ء في جميع القضايا في ولا بن العاص، وأناب عنه في القضا
إنابته   طال  حصل في  أبي  بن  يدل    ب  لعلي  مما  اليمن،  قضاء  على 

 على جواز تخصيص القضاء وجواز تعميمه. 

لا ىوجد محـاكم اسـتئناف، ولا محـاكم تييـز، فالقضـاء مـن حيـث  :83المادة 
ــد ــة واحـ ــية درجـ ــت في القضـ ــي بِلحكـــم البـ ــإذا نطـــ  القاضـ ة، فـ
 اضٍ آخر مطلقـاا  لاِ  ذا حكـم فحكمف نفذ، ولا ينقضف حكم  

ــاب أو ال ــنة أو  بغــير الإســلام، أو خــالف ــاا في الكت نصــاا  طعي
 الصحابة، أو ىبش أنف حكم حكماا مِالفاا لحقيقة الوا ع. ع  جَا
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قبل  هذه المادة تبين أن حكم القاضي لا ينقض لا من قبله هو ولا من  
أن الصحابة أجمعوا   لى أن حكم القاضي لا ينقضقاض  آخر غيره، والدليل ع

مسا بكر حكم في  أبا  فإن  ذلك،  ينقض على  ولم  عمر  وخالفه  باجتهاده  ئل 
أحكامه، وعلي خالف عمر في اجتهاده فلم ينقض أحكامه، وأبو بكر وعمر  

عن سالم    خالفهما علي فلم تنقض أحكامهما. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف
المؤمنين كتابك بيدك وشفاعتك قال: "جاء أهل نجران إلى علي فقالوا يا أمير  

إليها فقال لهم علي ويحكم إن عبلسانك أخرجنا عمر من أ ر  ـمـرضنا فارددنا 
رش الْ ـكان  في  حكم  عمر  أن  وروي  عمر".  صنعة  أغير  ولا  الأمر  ة رَّكَ شَ مُ يد 

ذه هم وقال: تلك على ما قضينا وهبإسقاط الإخوة من الأبوين. ثم شرَّك بين
لحكمين مع تناقضهما، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، على ما قضينا. وأنفذ ا

البيهقي عن الحكم بن مسعود الثقفي. وقضى في الجد بقضايا مختلفة ولم يردَّ و 
 الأولى، كما ذكر ذلك البيهقي في السنن الكبرى. 

أحدهما أخ لأم، أن المال للأخ،  وأما ما روي أن شريحا  حكم في ابني عم،  
ل: علي بالعبد، فجيء به، فقال: في أي كتاب الله  فقا   فرفع ذلك إلى علي  

تعالى:   ؟ ذلك   وجدت  قال الله                  فقال: 

         [ 75ال   ـف  ـالأن ]   ال له علي قد قال الله تعالى:  ـق  ـف          

                            النساء[
ونقض حكمه، كما ذكُر ذلك في بعض الروايات، فقد أجاب ابن قدامة    [ 12

عليا   أن  عندنا  يثبت  )لم  بقوله:  القضاء  في كتاب  المغني  في  ذلك  نقض    على 
الف نص الكتاب  اعتقد أنه خ   حكمه، ولو ثبت فيحتمل أن يكون علي  

ولقد  حكمه(.  فنقض  ذكرها  التي  الآية  في    في  حكموا  قد  الصحابة  أن  ثبت 
مسائل باجتهادهم، وكان يخالفهم في ذلك الخليفة في عهد أبي بكر وفي عهد  
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حكم    عمر وفي عهد علي ولم ينقض أحدهم حكم الآخر، والثابت أن عمر قد 
م، وثبت أنه قال في ذلك:  لة واحدة وأنفذ كل الأحكا أحكاما  متباينة في مسأ 

على  وهذه  قضينا  ما  على  المغني    "تلك  في  قدامة  ابن  ذلك  ذكر  قضينا"  ما 
نقض   عدم  على  للدلالة  وهذا كان  الثقفي،  مسعود  بن  الحكم  عن  والبيهقي 

تغير  إذا  "وأما  المغني:  قدامة في  ابن  قال  القضاة.  أن  أحكام  اجتهاده من غير   
اجتهاده اجتهاد من قبله، لم ينقضه لمخالفته؛    يخالف نصا  ولا إجماعا ، أو خالف 

 أجمعوا على ذلك".   صحابة  لأن ال 
لأبي موسى من قوله: "ولا    وأما ما يروى في رسالة عمر بن الخطاب 

فيه لرشدك، أن   فيه نفسك وهديت  يمنعك قضاء قضيته بالأمس، ثم راجعت 
ق خير من التمادي في الباطل"  لحق قدي والرجوع إلى الح إلى الحق، فإن ا ترجع  

السنن   البيهقي في  التاريخ  رواه  البغدادي في  عن سعيد بن أبي بردة، والخطيب 
عن سعيد بن أبيه، والدارقطني عن أبي المليح الهذلي، فإن المراد من هذه الرسالة  

طؤه أن ترجع عنه في حادثة  هو أن الحكم الذي قضيت به أمس، ثم تبين لك خ 
  فه، وليس معناه نقض ما حكمت به أمس؛ ولذلك قال: "أن أخرى وتحكم بخلا 

ترجع إلى الحق" ولم يقل أن ترجع عن حكمك، والرجوع إلى الحق هو ترك الرأي  
ما  الحكم  نقض  جواز  على  دليل  فيه  فليس  الصواب.  إلى  والرجوع  دام    الخطأ 

وابق  في الإسلام ما يسمى بالس   ؛ ولهذا لا يوجد الحكم قد تم استنادا  إلى الشرع 
بكذا،  فيها  أن حكم  سبق  القضية  بأن  أي  حُكِّم    القضائية،  أن  سبق  إذا  بل 

بقضية حكمٌ معيٌن فإن هذا الحكم لا يلزم أحدا  أن يسير عليه، فيجوز أن يحكم  
بغيره في مثل تلك القضية إذا غلب على ظن القاضي أن الأصوب هو الحكم  

فيها سابقا ،  الجديد.   التي حكم  نفسها  القضية  للقاضي أن يرجع  أما  فلا يحل 
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ن هنا لا توجد في الإسلام محاكم استئناف ولا  عن هذا الحكم، ولا يغيره. وم 
والقاعدة   غير.  ليس  واحدة  درجة  البت  حيث  من  القضاء  بل  تمييز،  محاكم 

د آخر؛ فلا  الشرعية )الاجتهاد لا ينقض بمثله( فليس أي مجتهد بحجة على مجته 
 اكم أخرى. وجود محاكم تنقض أحكام مح يصح  

الشريع بأحكام  الحكم  ترك  إن  القاضي  أن  وحكم  إلا  الإسلامية،  ة 
بأحكام الكفر، أو إن حكم بحكم يخالف نصا  قطعيا  من الكتاب أو السنة أو 
إجماع الصحابة، أو حكم حكما  مخالفا  لحقيقة الواقع، كأن حكم على شخص 

ه في هذه الحالات نه قاتل عمد، ثم ظهر القاتل الحقيقي، فإن بالقصاص على أ
مَنْ أَحْدَثَ »  وله عليه الصلاة والسلام:؛ وذلك لقوأمثالها ينقض حكم القاضي

رَد   فَـهُوَ  فِيفِ  ليَْسَ  مَا  هَذَا  أَمْرِنَ  عائشة في  طريق  من  ومسلم  البخاري  رواه   »
 .  أَةٍ، فتََمَرَ بِفِ   رجَُلاا زَنََ بِِمْرَ أَنَّ »  : جابر بن عبد الله  أبو داود عن  ولما روى
ولما روى البيهقي في    ،«، ثَُّ أُخْبَِ أنََّفُ مُحْصَنٌ فتََمَرَ بِفِ فَـرُجِمَ فَجُلِدَ الْحدََّ   النَّبُِّ  

، ثنا الحَْسَنُ السنن الصغير قال: ) بْنُ   أَخْبَرنََا أبَوُ عَبْدِّ اللهَِّّ الْحاَفِّظُ، ثنا أبَوُ الْعَبَّاسِّ
عَفَّا بْنِّ  ي ِّ 

أَ عَلِّ بْنُ  سَعِّيدُ  ثنا  بِّشْر ،  بْنُ  مُحَمَّدُ  ثنا  عَنْ نَ،  قَـتَادَةَ،  عَنْ  عَرُوبةََ،  بيِّ 
، عَنْ أَبيِّ حَرْبِّ بْ  ي ِّ دَاوُدَ بْنِّ أَبيِّ الْقَصَّافِّ

، أَنَّ عُمَرَ، رفُِّعَتْ نِّ أَبيِّ الَأسْوَدِّ الد ِّيلِّ
تَّةِّ  َ عَلِّي  فيِّ ذَلِّكَ، فَـقَالَ: "هَاأَشْهُر  وَأمََرَ بِّرَجمِّ   إِّليَْهِّ امْرَأةٌَ وَلَدَتْ لِّسِّ رَجْمَ  لَا  ، وَأُتيِّ

هَا رَجْمَ  عَلَيـْ لَا  فَـقَالَ:  ذَلِّكَ؟  عَنْ  يَسْألَهُُ  ي   
عَلِّ إِّلَى  فأََرْسَلَ  عُمَرَ  ذَلِّكَ  فَـبـَلَغَ   ،"

هَا لَأنَّ اللهََّ تَـعَالَى، يَـقُولُ:   عَلَيـْ                             

                   :البقرة تَـعَالَى [233]سورة   ُ اللهَّ وَقاَلَ   ،  :        

               :تَّةُ أَشْهُر  وَحَوْلانِّ حَمْلُ  [،15]سورة الأحقاف هُ تَماَمٌ فَسِّ
رَجْمَ   هَاعَ لَا  هَ لَيـْ عَنـْ فَخَلَّى  عُمَرُ ،  الرزاق   أخبروكذ  ( والسند صحيح.ا  عبد 
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كتاب الله، أو سنة رسول   لإمام الثوري قال: »إذا قضى القاضي بخلافعن ا
 الله، أو شيء مجمع عليه، فإن القاضي بعده يرده«. 

 والذي له صلاحية نقض هذه الأحكام هو قاضي المظالم. 

القضـــايا الـــتي هـــي القاضـــي الـــذي ينظـــر في كافـــة المحت ـــب هـــو  :84المادة 
أن لا ىكـون داخلـة في   ، علـ ع وق عامة ولا يوجد فيها مـدـقـح

 الحدود والجنايات.
حديث   من  مأخوذ  تعريف  وهو  الحسبة،  لقاضي  تعريف  المادة  هذه 

الرسول فإن  الطعام،  فوق     صبرة  بجعله  فأمر  الطعام  صبرة  في  بللا   وجد 
الناس يراه  ف  ،الطعام حتى  للناس نظر  الرسولفهذا حق عام  وقضى   ،   يه 

وجه   على  المبلول  الطعام  بجعل  جميع  فيه  يشمل  وهذا  الغش.  لإزالة  الصبرة 
الحقوق التي من هذا النوع، ولا يشمل الحدود والجنايات؛ لأنه ليس من هذا 

 القبيل، ولأنها خصومات بين الناس في الأصل.

ي مكــان خالفــة فــور العلــم  ــا في أيَلــك المحت ــب الحكــم في الم :85المادة 
لشــرطة دون حاجــة حلــس  ضــاء، ويُعــل تَــت يــده عــدد مــن ا

 لتنفيذ أوامره وينفذ حكمف في الحال.
في   المحتسب  ينظر  حتى  قضاء  لمجلس  حاجة  لا  أنه  تبين  المادة  هذه 
التحقق من حدوثها، وله أن يحكم في  الدعوى، بل يحكم في المخالفة بمجرد 

على ظهر الدابة، وفي السيارة، في  : في السوق، وفي البيت، و نأي مكان أو زما
لأ النهار؛  أو  في الليل  للنظر  القضاء  مجلس  شرط  فيه  ثبت  الذي  الدليل  ن 
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القضية لا ينطبق على المحتسب، لأن الحديث، الذي رواه أبو داود وأحمد عن 
يقول:   القضاء  في  المجلس  اشتراط  فيه  ثبت  والذي  الزبير،  بن  الله  أَنَّ »عبد 

«  جَلَسَ ِ ليَْكَ الْخَصْمَانِ ِ ذَا  »  : « ويقول  عُدَانِ بَشَْ يَدَيِ الْحكََمِ شِْ يَـقْ ـالْخَصْمَ 
، وهذا غير موجود في قاضي الحسبة؛ لأنه لا  رواه أحمد من طريق علي  

يوجد مدع  ومدعى عليه، بل يوجد حق عام اعتدي عليه، أو مخالفة للشرع. 
صبرة الطعام نظر فيها وهو سائر في ين نظر في أمر  ح  الرسول  وأيضا  فإن  

معرو  وكانت  مجلس  السوق،  إلى  عنده  الصبرة  صاحب  يستدع  ولم  للبيع،  ضة 
خاص، بل بمجرد أن رأى المخالفة نظر فيها في مكانها، مما يدل على أنه لا  

 يشترط مجلس القضاء في قضايا الحسبة. 

ــوابِا  :86المادة  ــار نـ ــ  في أن يُتـ ــب الحـ ــف ىتـــوفر فـــيه للمحت ـ ــروط عنـ م ءـ
ؤلاء النــواب المحت ــب، يــوزعهم في الجهــات المختلفــة، وىكــون لَــ

صـلاحية القيــام بوظيفـة الح ــبة في المنطقــة أو المحلـة الــتي عينــت 
 لَم في القضايا التي فوضوا فيها.

إعطائه   على  اشتمل  قد  المحتسب  تعيين  إذا كان  بما  مقيدة  المادة  هذه 
إذا كان تعيينه من الخليفة،    الاستخلاف عنه،نه، أي حق  حق تعيين نواب ع

القضاة فإنه يشترط ذلك، ويشترط علاوة عليه أما إذا كان تعيينه من   قاضي 
أن يكون تقليد قاضي القضاة قد اشتمل على أن له أن يجعل لمن يقلده من 
القضاة حق تعيين من ينوب عنه، أي حق الاستخلاف عنه. أما إذا لم يشتمل 

ال  قاضي  فتعيين  ذلك  تعيين من  قضاة على  يقلده حق  أن يجعل لمن  له  ليس 
أي   عنه،  تعيين  ينوب  حق  للمحتسب  يكون  لا  وبالتالي  الاستخلاف.  حق 
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نواب عنه أي حق الاستخلاف. فحق الاستخلاف عن القاضي، سواء أكان  
  المحتسب أم القاضي أم قاضي المظالم، لا يملكه القاضي إلا إذا جعل له الخليفة

ء أي قاضي القضاة حق تعيين القضاة، وحق أن عل لوالي القضا ذلك، أو ج
يقلده من القضاة أن يستخلف، أي أن يعين من ينوب عنه؛ وذلك يجعل لمن  

لأن القاضي قد قلد القضاء، أي قضاء معينا  وهو قضاء الحسبة، فإذا لم يجعل 
التعيين،  تعيين نائب عنه، فلا يملك صلاحية  له حق الاستخلاف، أي حق 

ما قاضي المظالم، كلهم سواء. فكل منهم قد عين للقضاء فيكذلك القاضي، و و 
جرى نص التعيين عليه، فلا يملك غيره، أي لا يملك حق تعيين قضاة، إلا إذا 
نص على ذلك في عقد التقليد؛ ولهذا لا يملك أن يعين من ينوب عنه للقيام 

ة.  ثله قاضي القضاتعيينه. ومبأعمال المحتسب إلا إذا نص على ذلك في أمر  
ا فذلك لأن  عنه؛  ينوب  من  القاضي  يعين  أن  عرضت   لرسول  أما جواز 

   ولـرسـاء للـرابي الذي جـعليه قضية، فعين من ينوب عنه، ففي حادثة الأع
ابنه كان خـوأخ أن  فـا  على رجـادمـبره  عينه  فإن ـزنى بامرأته وطلـل  ب الحكم، 
الحادثة: »    ولـالرس أنَُ وَاغْ قال في هذه  يَا  أسلم    -سُ  ي ْـدُ  ِ لَى   -رجل من 

فإَِنِ   هَذَا،  فاَرْجَُْهَاـاعْ امْرَأَةِ  بن  تَفََتْ  وزيد  هريرة  أبي  طريق  من  عليه  متفق   »
خالد، مما يدل على أن للقاضي أن يبعث نائبا  عنه يقضي في أمر يعينه له، 

لقضاء  ي لنائبه اوكذلك للمحتسب فهو قاض، إلا أنه يشترط أن يجعل القاض
القضكاملا ،   تعيينه، لأن  يصح  والحكم حتى  الدعوى  النظر في  إخبار  أي  اء 

يعينه في  أن  فلا يصح  يتجزأ،  المعنى لا  وهو بهذا  الإلزام،  على سبيل  بالحكم 
قضاؤه،   ويصح  قاضيا   يكون  تعيينا  كاملا  حتى  يعينه  بل  الحكم،  ويترك  النظر 

قبله، إذ يجوز شترط الحكم من  وحتى لو لم يحكم بالفعل صح عمله؛ لأنه لا ي
أن يحكم يعزل وينظر في القضية قاض  أن ينظر قاض في قضية ولا يتمها، وقبل  
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غيره ويحكم بها، وكذلك نائب القاضي لا يشترط فيه أن يحكم، ولكن يشترط 
بجميع   قاضيا   يعين  أن  أي  والحكم،  النظر  صلاحية  يعطى  أن  تعيينه  في 

فيما القاضي  فيه.    صلاحيات  المحتسب، عين  لهم   وكذلك  عنه  نوابا   يعين 
ثة التي يعينهم لها، أو في المكان الذي يعينهم صلاحيات النظر والحكم في الحاد

له، إذا كان تعيينه قد جعل له فيه حق الاستخلاف. ويشترط فيمن يعينه نائبا   
أي  قضايا،  من  يراه  فيما  فقيها   بالغا ،  عدلا ،  حرا ،  مسلما ،  يكون  أن  عنه 

 لمحتسب ما يشترط في المحتسب نفسه؛ لأنه قاض مثله.ط فيمن ينيبه ايشتر 

 اضــي المظــالَ هــو  ــاض ينصــب لرفــع كــل مظلمــة تَصــل مــن  :87ادة الم
ــواء  ــة، سـ ــلطان الدولـ ــيش تَـــت سـ الدولـــة علـــ  أي ءـــخص يعـ
أكان مـن رعاياهـا أم مـن غـيرهم، وسـواء حصـلت هـذه المظلمـة 

 لموظفش.الحكام وا من الخليفة أم  ن هو دونف من 
ما روي عن  لمادة تعريف لقاضي المظالم، والأصل في قضاء المظالم  هذه ا

أنه جعل ما يفعله الحاكم من أمر، على غير وجه الحق في حكمه   النبي  
الرسول   عهد  السعر على  قال: غلا  أنس  مظلمة. عن  يا   للرعية  فقالوا: 

« فقال:  سعرت،  لو  الله،  اللََّّ رسول  الْخاَلِ ِ نَّ  هُوَ  الْقَابِضُ   الرَّازِقُ    ُ   الْبَاسِطُ 
وَِ نِِِ لَأرْ  ألَْقَ  اللََّّ الْمَُ عِِرُ،  أَنْ  يَطْلُ جُو  أَحَدٌ بِظَْلِ  وَلا  دَمٍ ـمَةٍ ظلََمْ ـبُنِّ  هُ في  ِ ياَّ تُـهَا 

مَالٍ  « رواه أحمد، فجعل التسعير مظلمة لأنه لو فعله يكون فعل شيئا  لا وَلا 
به، وكذل له  القضحق  التي تحصل  ك جعل  تنظمها  ايا  التي  العامة  الحقوق  في 

الن للناس، جعل  عام كل في  الدولة  ماء  من  الزرع  المظالم كسقي  من  فيها  ظر 
 في الشرب الذي تنازعه الزبير بن العوام    دوره، فقد نظر رسول الله  

الْ »ورجل من الأنصار، فحضره بنفسه فقال للزبير:   أَرْسِلِ  مَاءَ اسِْ  يَا زبَُيْرُ ثَُّ 
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جَ  لمسلم.ارِكَ ِ لَى  واللفظ  عليه  متفق  عل  «  مظلمة تحصل  أي شخص، فأية  ى 
سواء أكانت من الحاكم، أم من تنظيمات الدولة وأوامرها، تعتبر مظلمة كما 
يفهم من هذين الحديثين، ويرفع أمرها للخليفة ليقضي في هذه المظلمة، أو لمن 

 ة المظالم. ينيبه الخليفة عنه في ذلك من قضا

ضي القضـاة. بَل الخليفة، أو من  بل  اـعشَّ  اضي المظالَ من  ِ يُ  :88المادة 
أما محاسبتف وتَديبـف وعزلـف فيكـون مـن  بـل الخليفـة أو مـن  بـل 
ــف لا  ــلاحية ذلـــك.  لاِ أنـ ــة صـ ــاه الخليفـ ــاة  ذا أعطـ ــي القضـ  اضـ
يصــــء عزلــــف أثنــــاء  يامــــف بِلنظــــر في مظلِمــــة علــــ  الخليفــــة، أو 

المــذكور، وىكــون صــلاحية و  اضــي القضــاة معــاون التفــويض، أ
 المظالَ.العزل في هذه الحالات لمحكمة  

وذلك    ؛يعُين  قاضي المظالم من قِّبَل الخليفة، أو من قِّبَل قاضي القضاة
القضاء  لأن مِّن  الإلزام،   فهي  ،المظالم  سبيل  على  الشرعي  الحكم  عن  إخبار 

هو الذي    سول  ا ثبَت أن  الر لخليفة، لم إنما يعُي نه ابجميع أنواعه،    ،والقاضي
الخليفة هو الذي يعُين     فإنبذلك  . و سابقا    بأنواعهم كما بين ا  كان يعُين  القضاة

يعين قاضي المظالم إذا جَعَل له الخليفة    أن  قاضي القضاةل  ويجوزقاضي المظالم،  
الرئيسة في مركـقـذلك في ع المظالم  التقليد. ويجوز أن يقتصر عمل محكمة  ز ـد 

النظر  الد على  الـولة  وأن  مَ في  قضاته،  وقاضي  ووزرائه  الخليفة  من  تنظر ـظلمة 
الولاة والعمال وموظ الدولة ـفروع محكمة المظالم في الولايات في المظالم من  في 

الآخرين. وللخليفة أن يعطي محكمة المظالم المركزية صلاحية تعيين وعزل قضاة 
 مة المظالم المركزية.ت التابعة لمحكوع الولاياالمظالم في محاكم المظالم في فر 

أ  ويعزل  يعين  الذي  هو  مركز  والخليفة  في  الرئيسة  المظالم  محكمة  عضاء 
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الدولة. وأما عزل رئيس محكمة المظالم المركزية، أي قاضي المظالم الذي ينظر في  
له حق توليته   للخليفة حق عزله، كما  فيه أن يكون  عزل الخليفة، فإن الأصل 

ة  يغلب على الظن أنه لو ترُكتْ صلاحية العزل  ولكن هناك حال   كسائر القضاة. 
ليفة أثناءها، فإن هذه الصلاحية تؤدي إلى الحرام، وعندها تنطبق عليها  بيد الخ 

 ن غلبة الظن تكفي في هذه القاعدة. إ (، حيث  الوسيلة  لى الحرام حرام قاعدة ) 
مرفوع قضية  هناك  إذا كانت  فهي  الحالة  هذه  علأما   وأ  ، يفةالخل  ىة 

له صلاحية    وأ  ،وزرائه قد جعل  الخليفة  )إذا كان  قضاته  وعزل  قاضي  تعيين 
المظالم( الحالة   ؛قاضي  هذه  في  الخليفة  بيد  العزل  صلاحية  بقاء  لأن  وذلك 

سيؤثر في حكم القاضي، وبالتالي يحد من قدرة القاضي على عزل الخليفة أو 
أن بقاءها بيد  أي    ،لى الحرامأعوانه مثلا ، وتكون صلاحية العزل هذه وسيلة  إ

 .الخليفة في هذه الحالة حرام
فإن الحكم باق  على أصلهوأما باق أي أن صلاحية عزل   ،ي الحالات 

 قاضي المظالم هي للخليفة كتوليته سواء بسواء.

لا يحصر  اضي المظالَ بشخص واحد أو أكثر، بل للخليفـة أن  :89المادة 
لمظـالَ مهمـا مـا يحتـاج رفـع اظـالَ ح ـب  يعش عدداا من  ضـاة الم

كـــون صـــلاحية بلـــغ عـــددهم. ولكـــن عنـــد مباءـــرة القضـــاء لا ى
الحكــم  لا لقــاض واحــد لــيس غــير، ويُــوز أن يُلــس معــف عــدد 
ــم  ــون لَــ ــن ىكــ ــاء، ولكــ ــة القضــ ــاء جل ــ ــالَ أثنــ ــاة المظــ ــن  ضــ مــ
 صلاحية الاستشارة ليس غير، وهو غير ملزم بِلأخذ برأيهم.

المظ قاضي  يكو دليلها من حيث كون  أن  واحد؛ الم يصح  أكثر من  ن 
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احدا  أو أكثر. إلا أنه ولو تعدد قضاة فلأن للخليفة أن يعين من ينوب عنه و 
ينظر في  أن  منهم  لكل  فإن  تتجزأ،  لا  المظالم  نظرهم في  فإن صلاحية  المظالم 
المظالم، إلا أنه يجوز للخليفة أن يخصص قاضيا  للمظالم في ولاية من الولايات، 

الويجوز أن يخ المظالم ولاية  صصه في بعض  الولاية على  إعطاء  له  قضايا؛ لأن 
ما   عامة يفعل  إقليم  أو  بلد  البلاد، وولاية في  وولاية خاصة، وولاية في جميع 

يراه. وأما كون قاضي المظالم عند مباشرة النظر في القضية لا يتعدد فلما سبق 
تعد وجواز  الواحدة  القضية  في  القاضي  تعدد  جواز  عدم  المكان. من  في  ده 

قط ولا يشاركونه في  ولكن يجوز أن يجلس معه عدد من قضاة المظالم للشورى ف
الرأي، وهذا يرجع إلى رضاه هو واختياره، فإن كان لا يرى ذلك وعارض في  
النظر  أحد يشغله عن  القاضي  جلوسهم معه لا يجلسون. لأنه لا يجلس مع 

 مر.شاورهم في الأ لس القضاءفيما خصص له، ولكن إذا ارتفع عن مج

 ظـف في الدولـة، كمـا لَـا لمحكمة المظالَ ح  عـزل أي حـاكم أو مو  :90المادة 
 .ح  عزل الخليفة، وذلك  ذا ا تضت  زالة المظلمة هذا العزل 

هذه المادة تبين صلاحية محكمة المظالم من ناحية عزل الحكام، فالحاكم  
لولاية وهو  لخليفة له حق اقد عين بعقد تعيين ويقال له عقد التقليد، ذلك أن ا

والت التعيين،  وهو  التقليد  حق  وله  بألفاظ  الحكم،  إلا  يكون  لا  عقد  قليد 
صريحة، فعزل الحاكم الذي يقلده الخليفة هو فسخ لذلك العقد، والخليفة يملكه 

الولاة     قطعا  لأن الرسول الراشدين قلدوا  الولاة وعزلهم، ولأن الخلفاء  قلد 
ه من قلدهم حق التقليد والعزل. غير أن  يفة أن ينيب عنوكذلك للخلوعزلوهم، 

المظالم ليست نائبة    محكمة  الخليفة، لأنها  نيابة عن  لا تملك حق عزل الحكام 
فإذا كان وجود   المظالم.  النظر في  والعزل بل هي نائبة عنه في  التقليد  عنه في 
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ان لها حق هذا الحاكم في ولايته مظلمة كان لها حق إزالة هذه المظلمة، أي ك
نيابة عن  عزل   ليست  الخليفة وإنما  ذلك الحاكم، فصلاحيتها في عزل الحكام 

هي إزالة المظلمة، ولذلك يعزل من تحكم بعزله ولو لم يرض الخليفة؛ لأن عزله  
في هذه الحال حكم بإزالة مظلمة وهو يسري على الجميع، على الخليفة وغيره، 

لخليفة فإنه كذلك حيتها في عزل ا. وأما صلافحكم القاضي حكم على الجميع
ل حصلت  إذا  لأنه  مظلمة،  بإزالة  يعزل حكم  التي  الحالات  من  حالة  لخليفة 

مظلمة،  يكون  بقاءه  فإن  فيها،  عزله  يجب  التي  الحالات  من  حالة  أو  فيها، 
هنا   ومن  بعزله.  التي تحكم  فهي  المظالم،  بإزالة  التي تحكم  هي  المظالم  ومحكمة 

المظا محكمة  حكم  الخليفكان  بعزل  فإذا لم  مظلمة،  بإزالة  حكم  هو  إنما  ة 
 مة عزل الخليفة حكمت بعزله.اقتضت إزالة المظل

تلــك محكمــة المظــالَ صــلاحية النظــر في أيــة مظلمــة مــن المظــالَ،  :91المادة 
ســواء أكانــت متعلقــة بأءــخاص مــن جهــاز الدولــة، أم متعلقــة 

عـنى نـص مـن متعلقة بِ بِخالفة رئيس الدولة لأحكام الشرع، أم
 التشريع في الدستور والقانون وسائر الأحكام الشـرعية  نصوص

ــن  ــريبة مـــ ــة بفـــــرض ضـــ ــة، أم متعلقـــ ــيس الدولـــ ضـــــمن ىبـــــنّ رئـــ
 الضرائب، أم غير ذلك.

رأى أن تسعير الحاكم مظلمة، ورأى أن ترتيبات    دليلها أن الرسول  
و  مظلمة،  العامة دون عدل  المياه  من  الناس بالسقي  أدوار  يدل  الدولة في  هذا 

ة إذا كان  عمل الحكام إذا خالف الحق أو خالف أحكام الشرع مظلم   على أن 
كان رئيس الدولة، وإذا كانت    متعلقا  بالخليفة )رئيس الدولة(، لأن الرسول  

متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة كذلك كانت مظلمة لأنهم نواب عن الخليفة  
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عمل الذي أنابهم  نها متعلقة بال لخليفة لأ )رئيس الدولة( فتكون كذلك متعلقة با 
 دليلا  على أن مخالفة الخليفة )رئيس  فيه لا بأشخاصهم، فيكون حديث التسعير 

الدولة( مظلمة، ومحكمة المظالم هي صاحبة الصلاحية في النظر في المظالم. وهذا  
هو دليل القسم الأول من هذه المادة. أما القسم الثاني وهو النظر في نص من  

الدست  القانون  نصوص  أو  والقانون هو  ور  الأساسي،  القانون  الدستور هو  فإن 
ال  داخل كذلك في  أمر  فهو  السلطان،  أمر  نظرا  في  فيه  النظر  فيكون  سلطان، 

      حديث التسعير لأنه نظر في أعمال الخليفة، وفوق هذا فإن الله يقول: 

                  أي إذا تنازعتم أنتم وأولو    [ 59]النساء
في مادة من مواد الدستور، أو مادة من مواد القانون،  الأمر في شيء، والتنازع  

الرعية وأولي الأمر في حكم من أحكام الشرع، فيرد إلى الله   تنازع بين  إنما هو 
ورسوله.    ورسوله، ورده إلى الله ورسوله رده إلى محكمة المظالم، أي إلى قضاء الله 

خَذْتُ لَفُ مَالاا فـَهَذَا  مَنْ أَ يقول: »   القسم الثالث من المادة فإن الرسول  وأما  
وَِ نِِِ لَأرْجُو  . ويقول: » أخرجه أبو يعلى عن الفضل بن عباس «  مَالِ فـَلْيَتْخُذْ مِنْفُ 

« رواه أحمد من  لا مَالٍ هُ في دَمٍ وَ هَا ِ ياَّ ت ـُ ـمَةٍ ظلََمْ ـبُنِّ أَحَدٌ بِظَْلِ لُ  ـأَنْ ألَْقَ  اللََّّ وَلا يَطْ 
الخليف  أخذ  فيكون  أنس،  وأخذ  طريق  مظلمة،  غير حق  من  الرعية  من  المال  ة 

المال الذي لم يوجبه الشرع على الرعية مظلمة، ولهذا كان لمحكمة المظالم أن تنظر  
في الضرائب لأنها مال يؤخذ من الرعية، ونظرها في الضرائب إنما هو لترى هل  

مم الما  هو  المأخوذ  لإطعا ل  يؤخذ  الذي  المسلمين كالمال  على  الشرع  أوجبه  م  ا 
الفقراء فلا يكون مظلمة، أم هي مما لم يوجبه الشرع عليهم كالمال الذي يؤخذ  
لبناء سد لجمع المياه يمكن الاستغناء عنه فيكون حينئذ مظلمة يجب أن تزيلها،  

 . في الضرائب كمة المظالم أن تنظر  ومن هنا كان لمح 
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ــدع لا :92المادة  ــوة المـ ــاء، ولا دعـ ــس  ضـ ــالَ مجلـ ــاء المظـ ــتط في  ضـ   يشـ
 ع ، بل لَا ح  النظر في المظلمة ولـو لَ يـدع عليف، ولا وجود مد

  ا أحد.
دليلها أن الدليل الذي ثبت فيه شرط مجلس القضاء للنظر في القضية  

فيها،   لا ينطبق على محكمة المظالم لعدم وجود مدع، إذ لا حاجة لوجود مدع
تنظ حضو فهي  ضرورة  لعدم  أو  أحد،  بها  يدع  لم  ولو  المظلمة  في  المدعى ر  ر 

عليه؛ لأنها تنظر في القضية من غير حاجة لحضور المدعى عليه؛ لأنها تدقق في 
قوله   وهو  القضاء  اشتراط مجلس  دليل  عليها  ينطبق  لا  وعليه   : المظلمة، 

رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله  «  يِ الْحكََمِ شَْ يَدَ شِْ يَـقْعُدَانِ بَ ـأَنَّ الْخَصْمَ »
« رواه أحمد من طريق علي، ِ ذَا جَلَسَ ِ ليَْكَ الْخَصْمَانِ »  : وله  بن الزبير، وق

بشيء  التقيد  غير  من  حدوثها  بمجرد  المظلمة  في  النظر  المظالم  لمحكمة  وعليه 
نه غير ذلك. إلا أمطلقا ، لا في مكان، ولا في زمان، ولا في مجلس قضاء، ولا  

ت تحاط بما يجعل لها الهيبة  نظرا  لمكانة هذه المحكمة من ناحية صلاحياتها كان
والعظمة، وفي زمن السلاطين في مصر والشام كان مجلس السلطان الذي ينظر 
فيه في المظالم يسمى )دار العدل( وكان يقيم فيه نوابا  عنه ويحضر فيه القضاة 

وقد   المقريوالفقهاء،  )الذكر  في كتاب  أن زي  الملوك(  دول  معرفة  إلى  سلوك 
أيوب رتب عنه نوابا  بدار العدل يجلسون لإزالة المظالم    السلطان الملك الصالح

ومعهم الشهود والقضاة والفقهاء. ولا بأس أن يجعل لمحكمة المظالم دار فخمة، 
 فإن هذا من المباحات لا سيما إذا كانت تظهر بها عظمة العدل.

ة وفي الدفاع مـن ـومـصـ  في أن يوكل عنف في الخـالحان  ـلكل  ن  :93المادة 
رأة. ـشــاء، ســواء أكــان م ــلماا أم غــير م ــلم، رجــلاا كــان أم امــي
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ل ـرق في ذلــك بــش الوكيــل والموكــِِل. ويُـــولا فــ وز للوكيــل أن يوكــَّ
   الأجرة عل  الموكِِل ح ب ىراضيهما.ـتحـر وي ـبأج

تبين المادة  الوك  هذه  الخصومة جواز  لأنه  الة في  الوكالة.  دليل  ودليلها   ،
وك فيشمل كل  عاما   داود  جاء  أبو  روى  فقد  بالسنة،  ثابتة  والوكالة  الة. 

أَرَدْتُ الْخرُُوجَ ِ لَى خَيْبََ، فتَىََـيْتُ  وصححه بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: »
وجَ ِ لَى خَـيْـبََ، فَـقَالَ: ِ ذَا رَدْتُ الْخرُُ فََ لَّمْتُ عَلَيْفِ وَ ُـلْتُ لَفُ: ِ نِِِ أَ   رَسُولَ اِلله  
، فإَِنِ ابْـتـَغَ  مِنْكَ آيةَا فَضَعْ يَدَكَ عَلَ  اا يلِي فَخُذْ مِنْفُ خََْ ةَ عَشَرَ وَسْقأىََـيْتَ وكَِ 
التلخيص. وروي عنه  ىَـرْ ُـوَىفِِ  أنه وكل أبا رافع في   : «، حسنه الحافظ في 

المسندفقد أخرج    قبول نكاح ميمونة، عن أبى رافع مولى رسول الله   أحمد في 
« : َاللهِ   ولَ سُ رَ   نَّ أ     حَلَالاا مَيْمُونةََ  حَلَالاا   ىَـزَوَّجَ  ِ اَ  الرَّسُولَ   وَبَنَى  وكَُنْتُ 

نـَهُمَا النيابة صح «بَـيـْ ، فكل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان مما تدخله 
ن الوكالة بالخصومة و كافرا . ثم إأن يوكل فيه، رجلا  كان أو امرأة، مسلما  كان أ

الصحابة   ثابتة بإجماع  أبي     ياًّ لِّ عَ   فإنَّ )  :بالذات  عند  عقيلا   وكَّل 
  الله بنَ   . ووكَّل عبدَ ( يَّ عليه فعلَ   يَ ضِّ له فلي وما قُ   يَ ضِّ وقال: ما قُ   بكر  

ها، وإني رُ ضُ حْ يَ ما  وإن الشيطان لَ حْ جعفر عند عثمان وقال: "إن للخصومة قُ 
أَ أ  لأكره "رَ ضُ حْ ن  وقال:  المغني  في  قدامة  ابن  هذا  ذكر  قصص ها".  وهذه 

ومعنى القحم المهالك؛ وبناء ة الشهرة فلم ينقل إنكارها"،  نَّ ـظِّ انتشرت لأنها في مَ 
ليه يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها، حاضرا  كان الموكل  ع

يشترط ولا  مريضا ،  أو  غائبا ، صحيحا   الخصم؛ لأنها حق تجوز ف  أو  رضا  يها 
واء رضي الخصم أم لم يرض. ويجوز للوكيل أن يوكل بأجرة؛  النيابة فيه مطلقا ، س

الوكالة،  فتشمل  تشمل كل شيء  عامة  الإجارة  إذ  جائزة.  فيها  الإجارة  لأن 
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منفعة جرى عليها   بعوض، وهذه  المنفعة  أنها عقد على  الإجارة  تعريف  ولأن 
  عليها التعريف. فإذا جرى التوكيل بأجرة استحق الوكيل ق  عقد الإجارة فينطب

عقد  إجراء  من  بد  لا  أنه  إلا  عليها.  تراضيهما  حسب  الموكل  من  الأجرة 
ح عليها  والاتفاق  لا  الإجارة  عقد  نفسها  الوكالة  لأن  الأجرة؛  تستحق  تى 

يستوجب أجرة، ولكن الإجارة عليها هي التي تستوجب الأجرة؛ ولذلك لا بد  
لوكيل على جارة على الوكالة مع عقد الوكالة حتى تستحق الأجرة لإ  من عقد

له  حرفة  صاحبها  أتخذها  سواء  مطلقا ،  جائزة  الأجرة  وأخذ  والوكالة  الموكل. 
يعيش منها أم لم يتخذها، ولهذا فإن ما عرف اليوم بالمحاماة ومن عرفوا بالمحامين  

ول صحيحا،  بأجرة،  عملا   حيث كونه  من  عملهم،  إلى   كنيعتبر  احتكامهم 
هو الذي لا يجوز، بل الحق هو الذي    قوانين الكفر في إثبات الحق من الباطل

حتى وإن أقرته   يحقه الإسلام، والباطل هو الذي يبطله، ولا قيمة لخلاف ذلك
 قوانين الكفر. 

يُوز للشخص الذي يَلك صلاحيات في أي عمل مـن الأعمـال   : 94المادة 
عمـــال العامـــة كالخليفـــة والحـــاكم  الأ الخاصـــة كالوصـــي والـــول، أو  
ــف في  والموظــــــف، وكقاضــــــي المظــــــ ــيم مقامــــ الَ والمحت ــــــب، أن يقــــ

صـــلاحياىف وكـــيلاا عنـــف في الخصـــومة والـــدفاع فقـــط بِعتبـــار كونـــف  
الَ أو   ـوصــياا أو وليــاا أو خليفــةا أو حاكمــاا أو موظفــاا أو  اضــي مظــ

 عليف.   ون مدعياا أو مدع  ـرق في ذلك بش أن يك  ـباا. ولا ف  ـ   ـت  ـمح 
شخص أن يوكل عنه في  دليلها هو عينه دليل الوكالة؛ لأنه كما يصح لل

  تصرفاته التي يملكها بنفسه كالبيع والشراء والخصومة، كذلك يصح له أن يوكل
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عنه في التصرفات التي يملكها نيابة عن غيره. فالوكيل إذا جعل له حق التوكيل  
ل يصح  فيما  عنه  يوكل  أن  له  جاز  به  وكل  بموجب ه  فيما  فيه  يتصرف  أن 

له أن يوكل عنه فيما يصح له أن يتصرف الوكالة، وكذلك الوصي فإنه يجوز  
فيه في مال الموصى عليه، وكذلك متولي الوقف يجوز له أن يوكل عنه من يشاء 
الحاكم  هؤلاء  ومثل  الوقف وغيرها،  إجارة  من  فيه  التصرف  له صلاحية  فيما 

له فيما  يشاء  من  يوكل  أن  له  إن كان  م  يجوز  الحاكم  أن  إلا  التصرفات.  ن 
له أن يوكل من يشاء لأنه يملك التصرف في كل شيء، فكان    الخليفة فإنه يجوز

مم الخليفة  غير  وأما  نفسه.  عن  يوكل  والولاة كمن  عنه كالمعاونين  ينيبه  ن 
من   لهم  وكل  فيما  عنهم  التوكيل  يملكون  لا  فإنهم  الدوائر  ومديري  والقضاة 

إذا   إلا  فهجعتصرفات  الخليفة  نواب عن  التوكيل؛ لأنهم  الخليفة حق  لهم  م ل 
بمثابة الوكلاء، والوكيل لا يملك حق التوكيل عن موكله إلا إذا وكله في ذلك. 

ق التوكيل، سواء أكان مدعيا  أم مدعى ـون له ح ـفإذا وكله في التوكيل ملكه فيك 
ذلك فإن  ى  عليه؛ لأن حق التوكيل عام يشمل كل شيء له التصرف فيه. وعل

والمدعي العام، والنيابة، أو    ما هو معروف اليوم من اصطلاح محامي الحكومة،
شرع  ما شاكل ذلك فإنه من حيث أحكام الوكالة عمل صحيح شرعا ، إذا ال

 أجاز هذا التوكيل.

العقــود والمعــاملات والأ ضــية الــتي أبرمــت وانتهــ  ىنفيــذها  بــل  :95المادة 
لافة ولا يحركهــا مــن جديــد ـاء الخــ ضــلافة، لا ينقضــها ـ يــام الخــ

 : لا  ذا كانت القضية
لام فتحـرك مـن جديـد علـ  ـف للإســالـتمر مِـلَا أثر م  -أ 

 الوجوب.
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أو كانــت ىتعلــ  بأذى الإســلام والم ــلمش الــذي أو عــف  -ب 
الحكام ال ابقون وأىباعهم، فيجوز للخليفـة تَريـك هـذه 

 القضايا من جديد.
 مغصوب  ائم بيد غاصبف.ل أو كانت ىتعل  بِا - ج

قضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام تعتبر العقود والمعاملات والأ
تنفي انتهاء  حتى  أطرافها  بين  صحيحة   تعتبر  ولا  الخلافة،  الخلافة،  قبل  ذها 

ينقضها قضاء الخلافة ولا يحركها من جديد، وكذلك لا تقبل الدعاوى حولها  
 من جديد بعد قيام الخلافة. 

 تثنى من ذلك ثلاث حالات:يس
الف   ـبرمت وانتهى تنفيذها أثر مستمر يخ إذا كان للقضية التي أ   -1

 لام.  ـالإس 
 إذا كانت القضية تتعلق بمن آذى الإسلام والمسلمين. -2
 إذا كانت القضية تتعلق بمال مغصوب قائم بيد غاصبه.  -3

وانت  أبرمت  التي  والقضايا  والمعاملات  العقود  نقض  تنفيذها  ه أما عدم  ى 
تحريكها   وعدم  الخلافة،  دولة  قيام  الثلاث  قبل  الحالات  غير  في  جديد  من 

ا وأقضيتها  لم ينقض معاملات الجاهلية وعقوده   ة؛ فذلك لأن الرسول ر المذكو 
بعد الفتح لم يعد إلى داره التي    عندما أصبحت دارهم دار إسلام. فالرسول  

  -  وفق قوانين قريش   -رث  و هاجر منها، حيث كان عقيل بن أبي طالب قد  
أسل  الذين  عَصَبَتِّه  دار  دور  ضمنها  ومن  وباعها،  بها  وتصرف  وهاجروا،  موا 

  : فقال    ( ؟ في أي دورك تنزل ) حينها:    وكان قيل للرسول    ، الرسول  
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« فهو  وَهَلْ ىَـرَكَ لنََا عَقِيلٌ مِنْ مَنْـزِلٍ « وفي رواية » عٍ وَهَلْ ىَـرَكَ لنََا عَقِيلٌ مِنْ رِبَِ » 
الله  ك  رسول  دور  باع  قد  الرسول    ، ان  ينقضها  والحديث كما    . ولم 

رَسُولَ اللهَِّّ  أنََّهُ قاَلَ زَمَنَ الْفَتْحِّ يَا  ) أخرجه البخاري من طريق أسامة بن زيد هو:  
وكذلك فقد    (. « ! ؟ وَهَلْ ىَـرَكَ لنََا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ »   : قاَلَ النَّبيِّ     ؟ ا  أيَْنَ تَـنْزِّلُ غَد 

ا   ورد  الربيع، عندما أسلم وهاجر إلى  العاص بن  أبا  وكانت زوجته    -لمدينة  أن 
قد أسلمت وهاجرت بعد بدر بينما هو بقي على    زينب بنت رسول الله  

دون أن      إليه زوجته زينب بنت الرسول   أرجع الرسول    -  شركه في مكة 
. أخرج ابن  ة يجدد عقد نكاحها عليه، إقرارا  بالعقد الذي كان قد تم في الجاهلي 

نـَتَفُ عَلَ  أَبِ الْعَاصِ    ولَ اللَِّّ  أَنَّ رَسُ »     من طريق ابن عباس   ماجه  رَدَّ ابْـ
ثَـنَا يزَيِدُ  اَلَ أَخْبَنََ  » وفي رواية أحمد:    « بْنِ الرَّبيِعِ بَـعْدَ سَنـَتَشِْ بنِِكَاحِهَا الَأوَّلِ  حَدَّ
 رَسُولَ اللَِّّ  ـشٍْ عَنْ عِكْرمَِةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ صَ مُحَمَّدُ بْنُ ِ سْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُ 

    ْنـَتَفُ زيَـْنَبَ عَلَ  أَبِ الْعَاصِ زَوْجِهَا بنِِكَاحِهَا الَأوَّلِ بَـعْدَ سَنـَتَشِْ وَلََْ يُحْدِث رَدَّ ابْـ
 وذلك بعد أن أسلم أبو العاص.   « اا صَدَا  

لمخالف للإسلام، فإن الرسول  ا  وأما تحريك القضايا ذات الأثر المستمر 
   و الرباقد  الإسلامية    اقيالب  ضع  الدولة  في  أصبحوا  أن  بعد  الناس  على 

ح ما بقي عليهم  وجعل لهم رؤوس أموالهم، أي أنهم بعد دار الإسلام قد أصب
قال: من ربا موضوعا .   أبيه  داود من طريق سليمان بن عمرو عن  أبو  أخرج 
اهِلِيَّةِ مِنْ رِبَِ الجَْ   أَلا ِ نَّ كُلَّ رِبِا ع يقول: »دا في حجة الو   سمعت رسول الله  

 «. مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رءُُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا ىَظْلِمُونَ وَلا ىُظْلَمُونَ 
الجاهلية،  قوانين  حسب  أربع  فوق  متزوجين  الذين كانوا  فإن  وكذلك 

طريق عبد ن  أخرج الترمذي مسلام ألُزموا بإمساك أربع فقط.  فإنهم بعد دار الإ
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بن   غيلان  أن  عمر  بن  الثقفي  الله  الجاهلية سلمة  في  نسوة  عشر  وله  أسلم 
هُنَّ  اا أَنْ يَـتَخَيرََّ أَرْبعَ فتََمَرَهُ النَّبُِّ فأسلمن معه »  . «مِنـْ

الأثر   فإن هذا  أثر مستمر مخالف للإسلام،  لها  التي  العقود  فإن  وعليه 
 الوجوب.ى يزُال عند قيام الخلافة، وهذه الإزالة عل

من نصراني قبل الإسلام، فإنه  فمثلا  لو أن امرأة مسلمة كانت متزوجة  
 بعد الخلافة يفسخ هذا العقد وفق أحكام الشرع.

الرسول  والمسلمين؛ فلأن  الإسلام  آذوا  المتعلقة بمن  القضايا    وأما تحريك 
   عندما فتح مكة أهدر دم بضعة نفر كانوا يؤذون الإسلام والمسلمين في
بأاهالج تعلقوا  وإن  دمهم حتى  فأهدر  الكعبة،لية،  رسول الله   ستار  بأن  علما  
  « :لَفُ قال عمرو بن  « رواه أحمد والطبراني عن  ِ نَّ الِإسْلامَ يَُُبُّ مَا كَانَ  ـَبـْ

 . العاص، أي أن من آذى الإسلام والمسلمين مستثنى من هذا الحديث 
عن    وه  عف قد عفا عن بعضهم فيما بعد ك  وحيث إن الرسول  

أ للخليفة  يجوز  لذلك  جهل؛  أبي  بن  أو عكرمة  هؤلاء  على  القضية  يحرك  ن 
يعفو عنهم. وهذا ينطبق على من كان يعذب المسلمين لقولهم الحق أو يطعن 

لَفُ في الإسلام، فإنه لا يطبق عليهم حديث » «، بل ِ نَّ الِإسْلامَ يَُُبُّ مَا كَانَ  ـَبـْ
 ضية عليهم وفق ما يراه الخليفة. لقإنهم مستثنون من هذا، وتحرك ا

قضاوأ تحريك  مسلمما  رواه  فلما  غاصبها  بيد  القائمة  الغصب  عَنْ   يا 
نِ يَُتَْصِمَانِ في أَرْضٍ  فتََتََهُ رجَُلاَ     كُنْتُ عِنْدَ رَسُولُ اللَِّّ »  وَائِّلِّ بْنِّ حُجْر  قاَلَ:

انْ  هَذَا  ِ نَّ  أَحَدُهَُِا  أَرْضِي  ـفَـقَالَ  عَلَ   وَهُوَ  ياَ تـَزَى  الْجاَهِلِيَّةِ  في  اللَِّّ  رَسُولَ  امْرُؤُ   
ليَْسَ لِ    : اَلَ   ،بَـيِِنـَتُكَ   :الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُفُ ربَيِعَةُ بْنُ عِبْدَانَ  اَلَ 

فَـلَمَّا  اَمَ    :الَ  َ   ،ذَاكَ   ليَْسَ لَكَ ِ لاَّ   : اَلَ   ، اَلَ ِ ذَنْ يَذْهَبُ ِ اَ  ،يََيِنُفُ   : اَلَ   ،بَـيِِنَةٌ 
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رَسُولُ  ليَِحْلِفَ  َ  أَرْض  مَنِ     اللَِّّ الَ  عَلَيْفِ   اا ظاَلِم  اا ا ـْتَطَعَ  وَهُوَ  اللََّّ  لَقِيَ 
 «، انتزى على أرضي غلب عليها واستولى أي أخذها غصبا . بَانُ ـغَضْ 

ه علما  بأنها كانت  قبل دعوى الرجل على من غصب أرض فالرسول 
 في الجاهلية.
وكا  للأفراد أو  فكل من اقتطع أرضا  أو غصب ماشية أو مالا  ممل  يهوعل

الدولة ملكية  أو  العامة  الملكية  اموال  من  مالا  وذ  اقتطع  فإن  ...  لك غصبا ، 
 الدعوى تقبل فيها.

الخلافة  ـ أم  قبل  ما  عقود  فإن  الثلاث،  الحالات  هذه  غير  في  ومعاملاتها  ا 
 الخلافة.   قبل قيام   قد أبرمت وانتهى تنفيذها   ا وأقضيتها لا تنُقَض ولا تحرك، مادام أنه 

ثلا  لو أن رجلا  حُكِّم بالسجن سنتين في تهمة كسر أبواب مدرسة، فم
وأكمل السنتين قبل قيام الخلافة وخرج من السجن، ثم بعد قيام الخلافة أراد 
يستحق  يكن  لم  أنه  يرى  لأنه  التهمة  بتلك  سجنه  من  على  دعوى  يقيم  أن 

تهى لدعوى لا تقبل؛ لأن القضية حدثت وحكم عليها وانا  السجن، فإن هذه
 تنفيذها قبل قيام الخلافة، فيحتسب أمره لله.

قامت  ثم  سنتان  منها  إذا كان رجل محكوما  عشر سنوات مضى  وأما 
الخلافة، فهنا للخليفة أن ينظر فيها، إما بإلغاء العقوبة من أصلها فيخرج من 

إليه، وإما بريئا  مما نسب  الصبا  السجن  ادر  لاكتفاء بما مضى، أي أن الحكم 
ويراعى فيه    الباقي سنتين ويخرج من السجن، وإما أن يدُرس الحكم  عنه يعتبر

المتعلقة   القضايا  وبخاصة  الرعية،  يصلح  بما  العلاقة  ذات  الشرعية  الأحكام 
 بحقوق الأشخاص، وبما يصلح ذات البين.
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 الجهاز الإداري
ات،  الح ودوائـر و دار  ـا مصـ ـولاه  ـت  ـالح الناس ى  ـومص   لة ؤون الدو  ـ دارة ء  : 96المادة  

 ؤون الدولة و ضاء مصالح الناس.ـوض بشـوم عل  النهـقـى
الله   رسول  عليه   كان  فكان  لإدارتها،  ويعين كتابا   المصالح  يدير 

، يرعى شؤونهم، ويحل مشاكلهم، السلام يدير مصالح الناس في المدينةالصلاة و 
 رهم. وكل هذه حاجاتهم، ويوجههم فيها لما يصلح أمن  وينظم علاقاتهم، ويؤم

 من الشؤون الإدارية التي تيسر عيشهم دون مشاكل أو تعقيد:
فداء الأسرى من الكفار تعليم    ففي أمور التعليم، جعل رسول الله  

عشرة من أبناء المسلمين، وبدل الفداء هو من الغنائم، وهي ملك للمسلمين؛  
 من مصالح المسلمين.  حةفكان تأمين التعليم مصل

رسو  إلى  أهدي  التطبيب،  الله  وفي  للمسلمين،    ل  فجعله  طبيب 
يتصرف بها، ولم يأخذها، بل جعلها    فكون رسول الله   فلم  جاءته هدية 

 للمسلمين، دليل على أن التطبيب مصلحة من مصالح المسلمين. 
العمل، فقد أرشد رسول الله     رجلا  أن يشتري حبلا  ثم   وفي شؤون 

عطيه وهذا يرده، فكان حل  سألهم، هذا ي أسا ، ويحتطب ويبيع للناس بدل أن ي ف 
  أَنَّ رجَُلاا »   ماجه مشاكل العمل كذلك مصلحة للمسلمين. أخرج أبو داود وابن  

...  اَلَ:    يَْ تلَفُُ، فـَقَالَ: أَمَا في بَـيْتِكَ ءَيْءٌ؟  اَلَ: بَـلَ    الأنَْصَارِ أىََ  النَّبَِّ    مِنَ 
فتََخَذَ نِّ ائْتِ  ِ ِمَا،  فتََتََهُ  ِ ِمَا،  اَلَ:  اِلله    رَسُولُ  يَشْ   هَُِا  مَنْ  وَ اَلَ:  تَِي   ـبيَِدِهِ 

رْهََِشِْ،    ؟ هَذَيْنِ  الدِِ وَأَخَذَ  هُ  ِ ياَّ فتََعْطاَهَُِا   ، بِدِرْهََِشِْ آخُذُهَُِا  أَنَ  رجَُلٌ:  ...  اَلَ 
أَهْلِكَ، وَاءْتَِ بِِلآخَرِ  ذْهُ ِ لَى  فاَنْبِ   اا  بأَِحَدِهَِِا طَعَام تَِ  ـوَأَعْطاَهَُِا الأنَْصَارِيَّ وَ اَلَ: اءْ 
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بيَِدِهِ ثَُّ  اَلَ لَفُ: اذْهَبْ    اا عُود   فتَْىِنِّ بِفِ، فتََتََهُ بِفِ، فَشَدَّ فِيفِ رَسُولُ اللَِّّ    اا َ دُوم 
ءَ  تَطِبُ وَيبَِيعُ، فَجَا  ـذَهَبَ الرَّجُلُ يحَْ فَ ،  اا ـنَّكَ خََْ ةَ عَشَرَ يَـوْم تَطِبْ وَبِعْ، وَلا أَريََ  ـفاَحْ 
فيما أخرجه البخاري من    وقال رسول الله    «. رَةَ دَراَهِمَ ... َ دْ أَصَابَ عَشَ وَ 

هُرَيـْرَةَ   قاَلَ رَسُولُ اللهَِّّ  طريق أبي   ،     َعَل حُزْمَةا  أَحَدكُُمْ  يَحْتَطِبَ  »لَأَنْ 
 وْ يََنْـَعَفُ«. يـُعْطِيَفُ أَ ف ـَ  اا لَ أَحَد لَفُ مِنْ أَنْ يَْ تَ   ظَهْرهِِ خَيْرٌ 

الطرق، فقد نظم رسول الله   الطرق في وقته بأن جعل    وفي شؤون 
َ ضَ  النَّبُِّ  الطريق سبعة أذرع عند التنازع. روى البخاري من طريق أبي هريرة »

   ُأَذْر عَةِ  بَِ ـبـْ الطَّريِِ   في  ىَشَاجَرُوا  »«عٍ ِ ذَا  مسلم  ورواية  اذَ  ِ ،   في   مْ ت ُـفْ لَ ت ـَـخْ ا 
 اَلَ:  ال   . وأخرج أحمد عن طريق ابن عباس«عٍ رُ ذْ أَ    جُعِلَ عَرْضُفُ سَـبْعَ ي ِ رِ الطَّ 

اللَِّّ   أَذْرعٍُ   رَسُولُ  عَةُ  سَبـْ الْمِيتَاءُ  من »وَالطَّريُِ   لأحمد  أخرى  رواية  وفي   ،»
الصامت  عبادة    طريق الرَّ   وََ ضَ   » بن  افي  بَشَْ  ىَكُونُ  يرُيِدُ حَبَةِ  ثَُّ  لطَّريِِ  

يَانَ فِيهَا فَـقَضَ  أَنْ يُتْكََ لِلطَّريِِ  فِيهَا سَبْعُ أَذْرعٍُ«  . أَهْلُهَا الْبُـنـْ
وهو تنظيم إداري في ذلك الوقت، وإذا كانت الحاجة لأكثر كان، كما  

 في مذهب الشافعي.
الصغير    رج الطبراني في العدوان على الطريق، أخ   وكذلك منع الرسول  

ُ يَـوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَ  مَنْ أَخَذَ مِنْ طَريِ ِ »  «.بْعِ أَرَضِشَ ـالْمُْ لِمِشَ ءِبْاا طَوََّ فُ اللَّّ
ورجل من الأنصار في السقي من   وفي الزراعة، فقد اختلف الزبير  

«  كَ لِ الْمَاءَ ِ لَى جَارِ بَيْرُ ثَُّ أَرْسِ اسِْ  يَا زُ »  : سيل ماء يمر من أرضهما، فقال  
 لم. متفق عليه واللفظ لمس

الرسول   فإن  مشاكلهم    وهكذا  ويحل  المسلمين  مصالح  يدير  كان 
الإدارية بسهولة ويسر، وكان يستعين ببعض الصحابة في ذلك. فتكون مصالح  
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  الناس جهازا  يتولاه الخليفة أو يعين له مديرا  كفؤا  يتولاه، وهذا ما جرى تبنيه هنا، 
صالح وتكاثرت، فيكون هناك  فة، وبخاصة وقد تشعبت الم تخفيفا  للعبء عن الخلي 

جهاز لمصالح الناس يتولاه على وجهه مدير كفؤ بأساليب ووسائل تيسر على  
 الرعية عيشها، ويوفر لها الخدمات اللازمة دونما تعقيد بل بسهولة ويسر. 

مصالح مِّن  يتكو ن  الجهاز  وا  ، ودوائر  ،وهذا  هي وإدارات.  لمصلحة 
العلي االإدارة  مِّن مصالح  والمواصلات، وسك لدولة،  ا لأية مصلحة  كالتابعية، 

وغيرها. وهذه المصلحة   والعمل، والطرق،التعليم، والصحة، والزراعة،  النقود، و 
التي  هي  والدائرة  وإدارات.  دوائر  مِّن  يتبعها  وما  ذاتها،  المصلحة  إدارة  تتوَلى  

نفسها الدائرة  شؤون  إدارات.تتوَلى   من  يتبعها  وما  تتوَلى    ،  التي  هي    والإدارة 
 شؤون الإدارة ذاتها، وما يتبعها من فروع وأقسام.

وهذه المصالح والدوائر والإدارات إنما تنُشَأ وتقُام لأجل النهوض بشؤون 
 الدولة، ولأجل قضاء مصالح الناس. 

قيام  أسلوب من أساليب ال  وجعل الجهاز الإداري على هذا النحو المبين
من   ووسيلة  دلبالفعل،  إلى  يحتاج  فلا  الدليل وسائله،  ويكفي  به،  خاص  يل 

فلا   للعبد  أفعال  الأساليب  هذه  إن  يقال  ولا  أصله،  على  يدل  الذي  العام 
يصح أن تجري إلا حسب الأحكام الشرعية؛ لا يقال ذلك لأن هذه الأفعال 

نها من الأفعال، جاء الدليل الشرعي على أصلها عاما ، فيشمل كل ما يتفرع ع
أن   مإلا  فعل  على  شرعي  دليل  حسب يأتي  يتبع  فحينئذ   الأصل  عن  تفرع 

تعالى:   قال  وهو دليل عام. وجاءت الأدلة         الدليل، فمثلا  
على الأفعال المتفرعة عنها، لمقدار النصاب، وللعاملين، وللأصناف التي تؤخذ 

دلة لكيفية  ولم تأتِّ أ          تفرعة عن:زكاة، وكلها أفعال ممنها ال 
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ماشين أو  راكبين  يذهبون  هل  بجمعها،  العمال  معهم    ؟ قِّيام  يستأجرون  هل 
لا أو  لمساعدتهم  بدفاتر  ؟ أجراء  يحصونها  مكانا    ؟ وهل  لهم  يتخذون  وهل 

وهل توُضع هذه   ؟ وهل يتخذون مخازن لوضع ما يجمعونه فيها   ؟ يجتمعون فيه
تبُنىالم أو  الأرض  تحت  للحبوبخازن  زك  ؟  كالبيوت  تجمع وهل  النقد  اة 

بصناديق أو  عن:  ؟ بأكياس  متفرعة  أفعال  وأمثالها            فهذه 
ويشملها الدليل العام؛ لأنه لم تأت أدلة خاصة بها. وهكذا جميع الأساليب.  

دليلٌ   -  أي للأصل  -  رعا  لفعل قد جاء لهفالأسلوب هو الفعل الذي يكون ف
 ل خاص به؛ فيكون دليل أصله العام دليلا  عليه. . ولم يأت لهذا الفرع دليعام

إن كانت   نظام،  أي  من  أخذها  الإدارية يمكن  الأساليب  فإن  ولذلك 
الأسلوب  لأن  الناس؛  مصالح  وقضاء  الإدارية  الأجهزة  عمل  لتيسير  مناسبة  

شرعي؛ دليل  إلى  يحتاج  حكما   ليس  عمر    الإداري  أخذ  فقد   ولهذا 
اء الجند والرعية، من أجل توزيع الأموال عليهم  لوب الديوان، في تسجيل أسمأس

 من الملكية العامة أو ملكية الدولة كأعطيات أو رواتب.
عمر   أن  نُـفْيل  بن  الحارث  عن  يحيى  بن  عابد  استشار    روى 

م كل سنة  تَقسِّ   : ن أبي طالب  المسلمين في تدوين الدواوين، فقال علي  ب
ك منما اجتمع إليك     ه شيئا . وقال عثمان بن عفان  مِّن المال، ولا تُمسِّ

أخذ ممن لم يأخذ  مَن  يعُرَف  يُحصَوا حتى  لم  فإن  الناس،  يسع  مالا  كثيرا   أرى 
خشيت أن ينتشر الأمر، فقال الوليد بن هشام بن المغيرة: قد كنت بالشام، 

وجَ  ديوانا ،  دَوَّنوا  قد  ملوكها  فَدو ِّن  فرأيت  جنودا ،  جنودا ، نَّدوا  وجَن د  ديوانا ، 
بن مطعم،  نوفل، وجبير  بن  أبي طالب، ومخرمة  بن  عَقيل  بقوله، ودعا  فأخذ 

 وكانوا من نُس اب قريش، وقال: »اكتبوا الناس على منازلهم«.
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الدواوين على ما كانت عليه  العراق، جرت  ثم بعد ظهور الإسلام في 
ممالك الروم. وكان ديوان  بالرومية؛ لأنه كان من    ل. فكان ديوان الشاممن قب

الفرس. وفي زمن عبد الملك بن مروان  العراق بالفارسية؛ لأنه كان من ممالك 
إنشاء   تتابع  ثم  هجرية.  وثمانين  إحدى  سنة  العربية  إلى  الشام  ديوان  نقل 
التي  الدواوين  فكانت  الرعية.  مصالح  تقتضيه  وما  الحاجة،  حسب  الدواوين 

إثبات وعطاء، و تختص با التي تختص  لجيش من  الدواوين  بالأعمال من كانت 
وعزل،  تقليد  من  والولاة  بالعمال  يختص  الذي  الديوان  وكان  وحقوق،  رسوم 
وكانت الدواوين التي تختص ببيت المال من دَخل وخَرج، وهكذا. فكان إنشاء 

يخ أسلوبه  وكان  إليه،  بالحاجة  متعلقا   عصرالديوان  إلى  عصر  من  ، تلف 
 سائل.لاختلاف الأساليب والو 
لهذا الرئيس  ان رئيس، ويعُينَّ له موظفون، وكانت تُسنَد  وكان يعُينَّ للديو 

 في أحيان أخرى. تعيينا    صلاحية تعيين موظفيه في بعض الأحيان، ويعُيَّنون له 
إنش  في  يـُتَّـبَعُ  فإنه  ذلك  بالديوان،   ـوعلى  يسمى  ما  أو  المصالح،  إدارة  اء 

الحا الحاجةُ، و  ينهض بأعباء هذه  العمل، ووس ما  أساليب  به،   ـجة من  القيام  ائل 
 ويجوز أن تختلف في كل عصر، وأن تختلف في كل ولاية، وأن تختلف في كل بلد. 

ر والإدارات ىقــــــوم علــــــ    ـالح والدوائــــــ ـة  دارة المصــــــ ـياســــــ ـس  : 97المادة  
عمــال، والكفايــة  از الأ  ـراع في  نَــ ـالب ــاطة في النظــام، والإســ

 يتولون الإدارة.   فيمن 
م المصلوهذا  إنجاز  واقع  من  يبغي  أخوذ  إنما  المصلحة  فصاحب  حة، 

والرسول   الأكمل،  الوجه  على  وإنجازها  إنجازها،  »  سرعة  اللََّّ يقول:  ِ نَّ 
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ذَبَحْـتُمْ  وَِ ذَا  لَةَ،  الْقِتـْ فتََحِْ نُوا  فإَِذَا  َـتـَلْـتُمْ  ءَيْءٍ،  عَلَ  كُلِِ  الِإحَْ انَ  كَتَبَ 
...فتََ  بْءَ  الذَّ شداد    «حِْ نُوا  طريق  من  مسلم  في  رواه  فالإحسان  أوس.  بن 

قضاء  في  الإحسان  هذا  إلى  وللوصول  الشرع،  من  به  مأمور  الأعمال  قضاء 
في   البساطة  إحداها:  ثلاث صفات:  الإدارة  في  تتوفر  أن  من  بد  لا  المصالح 

واليسر،   السهولة  إلى  تؤدي  لأنها  الصعو النظام؛  يوجد  وثانيتها:  والتعقيد  بة. 
يؤدي إلى التسهيل على صاحب المصلحة.  إنجاز المعاملات؛ لأنه  الإسراع في

وثالثتها: القدرة والكفاية فيمن يُسنَد إليه العمل، وهذا يوجبه إحسان العمل،  
 كما يقتضيه القيام بالعمل نفسه.

 ومن الأدلة الواردة على هذه الثلاث ما يلي: 

 الي ر 
عـــن ســـعيد بـــن أبي ق عليـــه واللفـــظ للبخـــاري: حـــديث أبي موســـى المتفـــ ـ

 ومعـاذ بـن جبـل قـال لهمـا: أبيه عن جده قال: لمـا بعثـه رسـول الله بردة عن  
رَا وَلا ىُـنـَفِِرَا، وَىَطاَوَعَا» رَا، وَبَشِِ رَا وَلا ىُـعَ ِِ  .«... يَ ِِ

رُوا وَلا » : قــال النــبي حــديث أنــس المتفــق عليــه ولفظــه عنــدهما: ـ  يَ ــِِ
رُ   .«نـَفِِرُواوا، وَسَكِِنُوا وَلا ى ـُىُـعَ ِِ

ث عمرو بن مرة عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي قال: سمعت حديـ  
ةِ وَالْ »يقـــول:  رســـول الله  ــَّ ةِ وَالخلِـ ــَ فُ دُونَ ذَوِي الْحاَجـ ــَ َ  بَِبـ ــَ نْ أَغْلـ ــَ كَنَةِ، مـ ــْ مَ ـ
 .«رهِِ وَمَْ كَنَتِفِ  بَِبَ ال َّمَاءِ دُونَ خِلَّتِفِ وَحَاجَتِفِ وَفَـقْ أَغْلََ  اللَُّّ 
لأزدي عنــد الحــاكم وصــححه ووافقــه الــذهبي: سمعــت حــديث أبي مــري ا ـ

ـتَجَبَ دُونَ خِلــَّتِهِمْ »يقـول:  رسول الله  يْئاا فاَحــْ لِمِشَ ءــَ رِ الْمُ ــْ مَنْ وَلَِ مِنْ أَمــْ
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ُ عَزَّ وَجَلَّ ي ـَوَحَاجَتِهِمْ وَفَـقْرهِِمْ وَفاَ تَِهِمْ، احْـتَجَ  تـِـفِ خِلَّتِفِ وَفاَ َ وْمَ القِيَامَةِ دَونَ  بَ اللَّّ
رهِِ  فِ وَفَـقـــْ ــِ ــتدركه .«وَحَاجَتـ ــاكم في مسـ ــال الحـ ــى الصـــحيحين: قـ ــديث  علـ ــذا حـ هـ

 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه وإسناده شامي صحيح
 : قـــال رســـول الله  :حـــديث معـــاذ عنـــد أحمـــد وصـــححه الـــزين قـــال ـ

عَفَةِ وَااحْتَجَبَ عَنْ أُولِ  فَ   اا مَنْ وَلَِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ ءَيْئ» ُ الضــَّ ـتَجَبَ اللَّّ ةِ، احــْ لْحاَجــَ
 .«عَـنْفُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

 ال رعة في الإنَاز
الطبراني بإسناد رجاله ثقات غير بقية وقد اختلف فيه عن أبي هريرة    ـ

كُمْ وَالِإ ـْرَادُ.  اَلُوا: يَا رَسُولَ اللَِّّ »   : قال رسول الله    :قال   ؟  وَمَا الِإ ـْرَادُ ِ ياَّ
أَ  َ  يَكُونُ  انْـتَظِرْ الَ:  لَفُ:  فـَيُـقَالُ  وَالِمْ كِشُ  الَأرْمَلَةُ  تَتْىيِفِ  فَـ عَامِلاا  أَوْ  أَمِيراا  حَدكُُمْ 

يُـؤْمَرُونَ  وَلَا  حَاجَةٌ  لََمُْ  ىُـقْضَ   لَا  مُقْرَدِينَ  فـَيُتْكَُونَ  حَاجَتِكَ،  في  يُـنْظرَُ  حَتَّّ 
افَـيـَنْصِرفُِونَ  الرَّجُلُ  وَيََْتِ  الشَّرِ ،  مَا لغَنُِّّ  يَـقُولُ:  ثَُّ  جَانبِِفِ  ِ لَى  قْعِدُهُ  فـَيُـ يفُ 
لُوا ِ اَ ؟ حَاجَتُكَ   .«فَـيـَقُولُ: كَذَا وكََذَا. فَـيـَقُولُ: اْ ضُوا حَاجَتَفُ وَعَجِِ
أيها الناس  )   : شبة في تاريخه عن ابن شوذب قال: قال عمر  ابن  ـ  

م الأعمال فلم لك تداركت عليكم لغد، فإنكم إن فعلتم ذ لا تؤخروا عمل اليو 
 .(ما ضيعتم تبدؤونتدروا بأيها 
الشافعي في الأم: أنبأنا غير واحد من أهل العلم أنه لما قدم على عمر  ـ  

بن الخطاب ما أصيب من العراق، قال له صاحب بيت المال: أنا أدخله بيت  
 بيت حتى أقسمه. المال. قال: لا ورب الكعبة لا يؤوى تحت سقف
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ن عبد البر في الاستيعاب وابن أبي عاصم في الزهد  في الزهد وابأحمد  ـ  
كان يأمر ببيت المال فيكنس ثم ينضح ثم يصلي فيه    عن مجمع أن عليا   

 يحبس فيه المال عن المسلمين. رجاء أن يشهد له يوم القيامة أنه لم 

 الكفاءة 
  اا ـوْم ـِ نَّ  َ » قال:    ول الله  ة أن رس  ـف  ـذي  ـن عن ح  ـناد حس  ـد بإس  ـحم أ ـ  

ُ أَهْلَ الضَّعْفِ   ـانُ كَ  وا أَهْلَ ضَعْفٍ وَمَْ كَنَةٍ َ اىَـلَهُمْ أَهْلُ تََـَبٍُّ وَعَدَدٍ، فَتَظْهَرَ اللَّّ
عَلَيْهِمْ   اللََّّ  فَتَسْخَطُوا  وَسَلَّطُوهُمْ،  فَاسْتـَعْمَلُوهُمْ  عَدُوِِهِمْ  ِ لَى  عَمَدُوا  فَـ عَلَيْهِمْ، 

 . «  يَـوْمِ يَـلْقَوْنفَُ ِ لَى 
، لَا »  : قال رسول الله    :قال  أبي موسى    مسلم عنـ   ِ نَّ وَاللَِّّ

 .«حَرَصَ عَلَيْفِ  اا سَتلََفُ، وَلَا أَحَد اا نُـوَلِِ عَلَ  هَذَا الْعَمَلِ أَحَد
قال:    ـ الشعب عن عمر  إلا حصيف  "   البيهقي في  الناس  يقضي بين  لا 

لا تأخذه في الله  على جرة و   ع منه على عورة ولا يحنق ل أريب العقدة لا يطل  ـق  ـالع 
 أي لا يحقد على رعيته.   ه ثير في النهاية لا يحنق على جر ت ن الأ  ـال اب  ـ. ق م"  ـة لائ  ـلوم 

تدرك وصححه ووافقه الذهبي عن زيد بن أسلم عن أبيه ـالحاكم في المس  ـ
تمنى لو أن هذه الدار ال: لأصحابه: تمنوا فقال بعضهم: أ ـ: أنه قعن عمر  

ال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة زبرجدا ـدق وق ـالله وأتص  يل ـب ـنفقه في سأ مملوءة ذهبا
وجوهرا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق ثم قال عمر تمنوا فقالوا: ما ندري يا أمير 

أتمنى لو أنها مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ  "  المؤمنين فقال عمر:
 ".اليمان بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن 
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لكل من يحمل التابعية وىتوفر فيف الكفاية، رجلاا كـان أو امـرأة،  :98المادة 
ــة مصــلحة مــن  شََّ مــديراا لأي م ــلماا كــان أو غــير م ــلم، أن يُـعــَ

 ، أو أية دائرة أو  دارة، وأن يكون موظفاا فيها.لح المصا
الإجارة، أحكام  من  مأخوذ  الدول  وذلك  في  والموظفين  المديرين  ة  لأن 

م الإجارة، فيجوز استئجار الأجير مطلقا ، سواء أكان مسلما   أجراء وفق أحكا
    ، فالله تعالى يقول:  وإطلاقها  غير مسلم؛ وذلك لعموم أدلة الإجارة  مأ

            سلم، غير مخصص بالموهو عام  [ 6]الطلاق ،
هريرة  أبي  البخاري عن  النبي      وروى  أَنَ  »قال:    عن  ثَلاثةٌَ   :ُ اللَّّ  اَلَ 

وهو    «فاَسْـتـَوْفََ مِنْفُ وَلََْ يُـعْطِ أَجْرَهُ   اا خَصْمُهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ... وَرجَُلٌ اسْـتَتْجَرَ أَجِير 
ن بني  استأجر رجلا  م  ، على أن الرسول  مطلق غير مقيد بالأجير المسلم

، وهذا يدل  ي عن عائشة  ما رواه البخار ك  الد ِّيل، وهو على دين قومه،
على جواز إجارة غير المسلم كإجارة المسلم. وكذلك يجوز استئجار المرأة كما 

لعموم الأدلة الرجل،  للمرأة أن تكون ـأيض  ا ـهـلاقـوإط  يجوز استئجار  ا ، فيجوز 
لم يجوز لغير المس ين فيها، و ـفـون من الموظـوأن تك  مديرة دائرة في دوائر الدولة،

لأنهم   ؛أن يكون مديرا  لدائرة من دوائر الدولة، وأن يكون موظفا  من الموظفين
 .ومطلقة أُجراء، وأدلة الإجارة عامة

ُ لكـل مصـلحة مـدير عـام، ولكـل دائـرة و دارة مـدير يتـولى  :99المادة  يُـعَشَّ
مباءــرة، ويكــون هــؤلاء المــديرون  دارتُــا، ويكــون م ــؤولاا عنهــا 

لى الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم أو تو ولش أمام من يم ؤ 
 داراتُم مـن حيـث عملهـم، وم ـؤولش أمـام الـوال والعامـل مـن 

 حيث التقيد بِلأحكام والأنظمة العامة.
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ن تعيـين مســؤولين  سـير إنـه لضـمان المصـالح والــدوائر والإدارات فـلا بُـدَّ مـِّ
رة، ويشرف ـالمصلحة مباش لى  إدارة شؤونفيُعينَّ لكل مصلحة مدير عام يتوَ لها.  

ر ـديــرة، ولكـل إدارة، مـعلى جميع الدوائر والإدارات التابعـة لهـا. ويعُـين  لكـل دائـ
 ا مباشرة، وعم ا يتبعها مِّن فروع وأقسام.ـهـنـؤولا  عـون مسـيك

ان، أمـــا مـــن حيـــث  هـــذا مـــن حيـــث إنشـــاء إدارة المصـــالح، أو إنشـــاء الـــديو 
اء، وفي الوقــت نفســه رعــايا، فهــم مــن حيــث  جــر وظفين، فــإنهم أ مســؤولية هــؤلاء المــ

كونهم أجـراء، أي مـن حيـث قيـامهم بعملهـم، مسـؤولون أمـام رئيسـهم في الـدائرة،  
أي أمــام مــدير الــدائرة. ومــن حيــث كــونهم رعــايا مســؤولون أمــام الحكــام مــن ولاة  

 ة الإدارية. ، ومقيدون بأحكام الشرع، وبالأنظم ومعاونين، ومسؤولون أمام الخليفة 

المــديرون في جَيــع المصــالح والــدوائر والإدارات لا يُـعْزَلُــونَ  لا  :100ادة الم
مْ مـن عمـل  ل بب ضمن الأنظمة الإداريـة، ولكـن يُـوز نَـقْلُهـُ
 لى آخر، ويُوز ىو يفهم عن العمـل، ويكـون ىعييـنهم ونقلهـم 

 بــل مــن يتــولى الإدارة العليــا وىــو يفهم وتَديــبهم وعــزلَم مــن 
 ، أو  داراتُم.هملحهم، أو دوائر لمصا

يصح   لا  لمدة  استؤجر  إذا  فالأجير،  الأجير،  أحكام  من  مأخوذة  وهي 
عزله عما استؤجر له خلال مدة الإجارة ولكن يمكن أن يُخلى من العمل، وهو  

م  الإجارة  لأن  الأجرة؛  يستحق  الحال  هذه  في  ولكنه  بالتوقيف،  يسمى  ن  ما 
العقود  من  وليست  اللازمة  فإذا   العقود  العقد    الجائزة.  لزم  الإجارة  عقد  تم 

يلزم   فإنها بمثابة شروط الإجارة، وهي مما  الأنظمة الإدارية  التزام  العاقدين، وأما 
أخرجه أبو  «  الْمُْ لِمُونَ عَلَ  ءُرُوطِهِمْ » الوفاء بها، قال عليه الصلاة والسلام:  

هريرة،  أبي  طريق  من  عن    داود  والدارقطني  الحاكم  رواية    عائشة  وفي 
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ءُرُوطِهِمْ الْمُ »  عِنْدَ  عقد  « ْ لِمُونَ  يتبع  فإنه  عمل،  إلى  عمل  من  نقله  وأما   ،
الإجارة، فمن استؤجر ليحفر خندقا  لا ينقل ليبني بيتا ، وكذلك دوائر الحكومة،  

ن في ذلك العمل، وإن  فإذا عين تعيينا  عاما  لعمل جاز نقله من مكان إلى مكا 
 يسار في نقله حسب عقد التعيين. عاما  جاز نقله مطلقا ، أي  عين تعيينا   

ــديرين يـــــتم ىعييـــــنهم ونقلهـــــم وىـــــو يفهم  :101المادة  ــير المـــ الموظفـــــون غـــ
وتَديــبهم وعــزلَم مــن  بــل مــن يتــولى الإدارة العليــا لمصــالحهم 

 أو دوائرهم أو  داراتُم.
وعزلهم، فق أحكام الإجارة. ويكون تعيينهم  الموظفون في الدولة أجراء و 

و مونقلهم  أو تأديبهم،  دوائرهم  أو  لمصالحهم  العليا  الإدارة  يتولى   من  قبل  ن 
 إداراتهم وفق الأنظمة الإدارية. 

وهذا مأخوذ من أحكام الأجير، فالأجير يجب أن يلُتَزم معه ما يقتضيه 
ت بما  يلتزم  أن  عليه  يجب  أنه  التعاق ـالعقد، كما  مُلزِّم م   العقد  لأن  عليه،  د 

فإذا استؤجر الأجير لمدة لا يصح  عزله عما  دين بما تم  الاتفاق عليه،  للمتعاق
 استؤجر له في المدة المحد دة.

يلزم  مما  وهي  الإجارة،  شروط  بمثابة  فإنها  الإدارية  الأنظمة  التزام  وأما 
والسلام:   الصلاة  عليه  قال  به.  ءُ »الوفاء  عَلَ   أبو   «رُوطِهِمْ الْمُْ لِمُونَ  رواه 

ظفين من عمل إلى آخر فإنه تابع لعقد ا نقل المو ق أبي هريرة. وأم داود من طري
 الإجارة فيسار معهم حسب عقد التعيين. 

العليا  الإدارة  يتولى   من  هو  وعزلهم  وتأديبهم  تعيينهم  عن  والمسؤول 
 يعملون لمصالحهم أو دوائرهم أو إداراتهم، لأنه هو المسؤول عن المصلحة التي

 طت به. بمقتضى المسؤولية التي أني فيها، وهو صاحب الصلاحية
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 بيت المال
بيــــت المــــال دائــــرة ىتــــولى الــــواردات والنفقــــات وفــــ  الأحكــــام   : 102المادة  

ا و نفا هــا. وي ــم  رئــيس   ـهــ ـظ  ـف  ـرعية مــن حيــث جَعهــا وح  ـالشــ
دائرة بيت المال )خازن بيت المال(، ويتبـع هـذه الـدائرة  دارات  

 ب بيت المال(. لولايات وي م  رئيس كل  دارة )صاح في ا 
م مركب تركيبا  إضافيا . يطلق ويراد به المكان الذي تحفظ  ت المال علبي

فيه واردات الدولة ريثما يتم إنفاقها، ويطلق ويراد به الجهة التي تختص بقبض 
 وإنفاق ما يستحقه المسلمون من مال.

ن  الوالي ولاية  خاصة  دو أن يولىَّ   -  كما بينا سابقا    -وحيث إننا نتبنى  
والقـالج والمال؛ـضـيش  للج  اء  دائـيـفعليه كان  مركـش كله  الجهاد(، ـرة  )أمير  زية 

مركزية   دائرة  للمال كله  ويكون كذلك  )القضاء(،  مركزية  دائرة  وللقضاء كله 
ل عن أي جهاز آخر من ـقـتـ)بيت المال(؛ ولذلك فإن )بيت المال( جهاز مس

 الدولة. هاز آخر من أجهزةولة، يتبع الخليفة كما يتبعه أي جأجهزة الد
تابعا  ه المال كان  بيت  أن  على  متضافرة  الأدلة  أن  إلى  بالإضافة  ذا 
مباشرة ، أو الخليفة، أو من يولىَّ عليه بإذنه، فقد كان رسول الله   للرسول  
  المال،   يباشر بنفسه أحيانا  خزن المال، وكانت له خزانة. وكان يباشر قبض

و  مواضعه.  ووضعه  هذه  وتوزيعه،  غيره  يولي  وكذلك كان أحيانا  كان  الأمور. 
يفعل خلفاؤه الراشدون من بعده، حيث كانوا يتولون بأنفسهم أمور بيت المال 

 أو ينيبون عنهم غيرهم.
يضع المال إما في المسجد، كما روى البخاري    فقد كان رسول الله  

النَّبيِّ  عن أنس قال:    َ الْبَحْرَيْنِّ     »أُتيِّ اَل  مِّنَ  ا انْـثُـرُ   فَـقَالَ:  بمِّ  «لْمَْ جِدِ وهُ في 
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»صَلَّيْتُ  ا في حجرة من حجر زوجاته، كما روى البخاري عن عقبة قال:  وإم  
لْمَدِّينَةِّ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ ثمَّ قاَمَ مُسْرِّع  وَراَءَ النَّبيِّ ِّ   ، فَـتَخَطَّى رِّقاَبَ النَّاسِّ إِّلَى ا  باِّ

ابَـعْ  بُوا لنَّاسُ مِّنْ سُرْعَتِّهِّ، فَ ضِّ حُجَرِّ نِّسَائِّهِّ، فَـفَزِّعَ  مُْ عَجِّ عَلَيْهِّمْ، فَـرَأَى أَنهَّ خَرجََ 
فَـقَالَ:   سُرْعَتِّهِّ،  ءَـيْئمِّنْ  فتََمَرْتُ   اا ذكََرْتُ  يَحْبَِ نِّ،  أَنْ  فَكَرهِْتُ  عِنْدَنَ،  ىـِبٍْ  مِنْ 

: أيَْنَ  ... فَـقُلْتُ لَهاَ»عن عمر وفيه:  . وإما في خزانته كما روى مسلم «بِقِْ مَتِفِ 
فيِّ   ؟ اللهِّ    رَسُولُ  زاَنتَِّهِّ  خِّ فيِّ  هُوَ  فيِّ   الْمَشْربُةَِّ   قاَلَتْ:  بِّبَصَرِّي  فَـنَظَرْتُ   ...

رَسُولِّ اللهِّ   زاَنةَِّ  قَـرَظ  خِّ ثْلِّهَا  وَمِّ  ، الصَّاعِّ نَحْوِّ  شَعِّير   مِّنْ  بِّقَبْضَة   أنََا  فيِّ   ا  فإَِّذَا 
الْغُرْ  يَةِّ  مُعَلَّقٌ. نَاحِّ أفَِّيقٌ  وَإِّذَا  عَيْ   فَةِّ  فاَبْـتَدَرَتْ  قاَلَ:  قاَلَ:  ابْنَ ـنَايَ  يَا  يُـبْكِيكَ  مَا 
يُر قَدْ أثَّـَرَ فيِّ جَنْبِّكَ،   ؟ الْخطََّابِ  َّ اللهِّ، وَمَا ليِّ لَا أبَْكِّي وَهَذَا الحَْصِّ قُـلْتُ: يَا نَبيِّ

زاَنَـتُكَ لا أرََى فِّيهَا إِّلاَّ مَا أرََ  م أو  لَ . والقَرَظُ: ورق شجر السَّ ...«  ؟ ىوَهَذِّهِّ خِّ
 تصَر منه. والأفَِّيقُ: الجلد لَم يتم دباغه )القاموس المحيط(.السَّنط يعثمر شجر 

وفي عهد الراشدين صار المكان الذي يحفظ فيه المال يسمى بيت المال،  
أن أبا بكر كان له  » ذكر ابن سعد في الطبقات عن سهل بن أبي حثمة وغيره:  

  : ال ق   ؟ ألا تجعل عليه من يحرسه   : ل بالسنح ليس يحرسه أحد، فقيل له بيت ما 
فكان يعطي ما فيه حتى يفرغ. فلما انتقل إلى المدينة، حو له فجعله    . عليه قفل 

جاء رجل إلى عمر  » . وروى هناد في الزهد بإسناد جيد عن أنس قال:  « في داره 
فقا   : فقال  الجهاد،  أريد  فإني  احملني  المؤمنين،  أمير  بيده  يا  خذ  لرجل:  عمر  ل 

 السنن الكبرى للبيهقي، وصححه  . وفي « ...   ء لمال يأخذ ما يشا فأدخله بيت ا 
كان سالم مولى أبي حذيفة مولى لامرأة  » ابن حجر عن عبد الله بن وديعة قال:  

منا يقال لها سلمى بنت يعار، أعتقته سائبة في الجاهلية، فلما أصيب باليمامة،  
ميراث مولاكم    هذا   : ثه، فدعا وديعة بن خذام فقال أتي عمر بن الخطاب بميرا 
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به  أحق  فقال وأنتم  صاحبتنا    : ،  أعتقته  قد  عنه،  أغنانا الله  قد  المؤمنين  أمير  يا 
نرزأ   ، سائبة  قال  أو  شيئا ،  أمره  من  نندى  أن  نريد  بيت    ، فلا  في  عمر  فجعله 
بن    أن سفيان بن عبد الله » . وروى البيهقي والدارمي، وصححه ابن حزم  « المال 

فأتى   عيبة،  وجد  الثقفي  الخطا ربيعة  بن  عمر  فقال بها  فإن  عر   : ب  سنة،  فها 
عرفت فذاك، وإلا فهي لك، فلم تعرف. فلقيه بها القابل في الموسم فذكرها له،  

  ، لا حاجة لي فيها   : أمرنا بذلك. قال   هي لك، فإن رسول الله    : فقال عمر 
وابن أبي شيبة عن عبد الله  . وروى الدارمي  « فقبضها عمر فجعلها في بيت المال 

ثمان ليس له وال، فأمر بماله فأدخل  مات مولى على عهد ع » و قال:  بن عمر 
المال  البر في الاستذكار عن أنس بن سيرين  « بيت  ابن عبد  عليا   » . وروى  أن 

 . « كان يقسم الأموال حتى يفرغ بيت المال، فيرش له، فيجلس فيه 
أما الإطلاق الثاني أي الجهة،  هذا بالنسبة للإطلاق الأول أي المكان.  

حيانا  لا يؤوى في بيت، كالأراضي، وآبار النفط،  أن المال أ ذي يدعو إليه هو فال 
فتصرف   الأغنياء  من  تؤخذ  التي  الصدقات  وأموال  المعادن،  وجبال  والغاز، 

بمعنى الجهة    « بيت المال » للمستحقين دون أن تؤوى بيتا . وقد كانوا يستعملون  
د  روى البيهقي في السنن، وأحم كن أن يراد به المكان، وذلك كما  أحيانا ، ولا يم 

بن حميد   الرزاق في مصنفه، عن لاحق  وعبد  المسند،  ابن مسعود  » في  وبعث 
المال  بيت  القضاء وعلى  بيت    « على  بوابا  على  بعثه  أن يكون عمر  ولا يمكن 

ن المبارك في  المال، وإنما على الجهة بحيث يقبض وينفق. وبهذا المعنى ما رواه اب 
ري، وطلبوا من   ـع  ـى الأش  ـوس  ـم   صرة مع أبي ما جاء أمراء الب الزهد عن الحسن، عند 

ختام كلامه  في  لهم  فقال  طعاما ،  لهم  يفرض  أن  قد  »   : عمر  الأمراء  معشر  يا 
 والمقصود الجهة.   « فرضت لكم من بيت المال شاتين وجريبين 
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قد قبض رسول الله والمتصرف بواردات بيت المال ونفقاته هو الخليفة. ف
  لج عثمان  أحمتبرع  روى  العسرة في حجره،  وقال حسن يش  والترمذي  د 

جَاءَ  ) غريب والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي عن عبد الرحمن بن سمرة قال:  
يَن جَهَّزَ النَّبيِّ     عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِّلَى النَّبيِّ ِّ   لَْفِّ دِّينَار  فيِّ ثَـوْبِّهِّ حِّ جَيْشَ   بأِّ

جْرِّ النَّبيِّ ِّ عُسْرَةِّ قاَلَ فَصَـبـَّهَا فيِّ  الْ  بُـهَا بِّيَدِّهِّ وَيَـقُولُ: ـيُـقَل ِّ   لَ النَّبيِّ   فَجَعَ     حِّ
الْيـَوْمِ » بَـعْدَ  عَمِلَ  مَا  عَفَّانَ  ابْنَ  ضَرَّ  مِّراَر   « مَا  يتولى (ا  يُـرَد ِّدُهَا  أحيانا   وكان   .

البخاري   عند  أنس  حديث  ففي  بنفسه،  النَّ القسمة   َ مِّنَ   بيِّ   »أُتيِّ اَل     بمِّ
فَـقَالَ: الْبَحْرَ  الْمَْ جِدِ انْـثُـرُوهُ في   يْنِّ  إِّليَْهِّ،     فَجَلَسَ  فَـلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ جَاءَ   ...

فَمَا قاَمَ رَسُولُ اللهَِّّ    ا  فَمَا كَانَ يَـرَى أَحَد هَا دِّرْهَمٌ   إِّلاَّ أَعْطاَهُ ...  نـْ . «وَثمَّ مِّ
م قسمة  بكر  أبو  تولى  عن وكذلك  البخاري  روى  بنفسه،  البحرين  جابر   ال 

لَوْ َ دْ جَاءَنِ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، لَقَدْ أَعْطيَـتُْكَ هَكَذَا »  : اللهَِّّ   رَسُولُ  )قاَلَ قال:  
فَـلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِّ أمََرَ    ،   تىَّ قبُِّضَ النَّبيِّ   ـحَ   ، فَـلَمْ يجِّئْ «وَهَكَذَا وَهَكَذَا 

دَيْنٌ أوَْ عِّدَةٌ فَـلْيَأْتِّنَا،      نَ لَهُ عِّنْدَ رَسُولِّ اللهَِّّ فَـنَادَى: مَنْ كَا  ر  مُنَادِّيا  أبَوُ بَكْ 
وفي    . قاَلَ: ليِّ كَذَا وكََذَا، فَحَثاَ ليِّ ثَلَاثا  ...(  فأَتََـيْـتُهُ فَـقُلْتُ: إِّنَّ رَسُولَ اللهَِّّ  

وعرفه التقطها  التي  العيبة  في  المار  الثقفي  سفيان  عمر  »ا:  حديث  فقبضها 
أخبرنا غير واحد من »قال:  ي في الأم  . وروى الشافع«الفجعلها في بيت الم

له  قال  بالعراق  أصيب  بما  الخطاب  بن  عمر  على  قدم  لما  أنه  العلم،  أهل 
صاحب بيت المال أنا أدخله بيت المال. قال: لا ورب الكعبة لا يؤوى تحت  

، ووضعت عليه الأنطاع، سقف بيت حتى أقسمه، فأمر به فوضع في المسجد
فل  وحرسه رجال المهاجرين والأنصار،  العباس بن عبد من  معه  ما أصبح غدا 

أو أحدهما آخذ بيده، فلما   ،بيد أحدهما  ا  آخذ  ،المطلب وعبد الرحمن بن عوف 
فيه   الذهب  رأى  مثله،  ير  لم  منظرا   فرأى  الأموال.  عن  الأنطاع  رأوه كشفوا 
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 ما هو بيوم  لأ فبكى. فقال له أحدهما: إنه واللهوالياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلأ
ولكنهب ش  كاء،  ذهبتَ، ـكـيوم  حيث  ذهبتُ  ما  والله  إني  فقال:  وسرور.  ر 

ورفع   ،ط إلا وقع بأسهم بينهم. ثم أقبل على القبلةـوم قـولكنه ما كثر هذا في ق
 ماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا ، فإني أسمعكـيديه إلى الس

أين    ]الأعراف[                 تقول   قال:  ثم 
فأعطاه سواري كسرى،    ؟ سراقة بن جعشم دقيقهما،  الذراعين  أشعر  به  فأتي 

الحمد لله  قل:  أكبر.  قال: الله  أكبر.  قل الله  فقال:  ففعل.  البسهما،  فقال: 
سر  وألبسهما  هرمز  بن  سلبهما كسرى  بني الذي  من  أعرابيا   جعشم  بن  اقة 

ذلك  مدلج يقلب  وجعل  فقال:.  له   بعصا  فقال  لأمين.  هذا  أدى  الذي  إن 
فإذا  الله،  إلى  أديت  ما  إليك  يؤدون  وهم  الله،  أمين  أنت  أخبرك،  أنا  رجل: 

. وقد مر حديث عبد الله بن عمرو عند «ثم فر قه  ،رتعت رتعوا. قال: صدقت 
له وال، فأمر بماله فأدخل ب مات مولى على عهد عثما»الدارمي   يت  ن ليس 

أن عليا  كان يقسم الأموال »ين في الاستذكار  ، وحديث أنس بن سير «المال
 .«حتى يفرغ بيت المال، فيرش له، فيجلس فيه

رسول الله   يستعمله   وأحيانا  كان  أو  القسمة،  أصحابه  أحد  يولي 
أنه   البخاري  عند  عقبة  حديث  ففي  المال،  شؤون  بعض  ال: ق  على 

ءَـيْئ» ىـِبٍْ   اا ذكََرْتُ  فَ مِنْ  عِنْدَنَ،  بِقِْ مَتِفِ كَرهِْتُ    فتََمَرْتُ  يَحْبَِ نِّ،  وفي «أَنْ   .
حديث ابن شهاب عند ابن شبة بإسناد حسنه الحافظ بن حجر العسقلاني 

والهيثمي:   اللهِّ  »والمنذري  رَسُولَ  فِّيهَا  أَنَّ  يَضَعُ  الَّتيِّ  بِّلَال   زاَنةََ  خِّ   دَخَلَ 
فِّيهَا صُ  فَـوَجَدَ   ، فَـقَاالصَّدَقاَتِّ تَمرْ ،  مِّنْ  بِلَالُ؟  لَ:بْرةَ   يَا  التَّمْرُ  هَذَا  يَا   مَا  قاَلَ: 

أنَْفِْ    ؟ أَفتََمِنْتَ أَنْ ىُصْبِءَ وَلََاَ في جَهَنَّمَ بُُاَرٌ رَسُولَ اللهِّ، أَخَذْتُهاَ لِّنـَوَائِّبِّكَ. قاَلَ:  
الْعَرْشِ  َ  مِنْ ذِي  تََْشَ  ِ  ـْتَاراا وَلَا  أَوْ  عَبْ »ا الحديث أيضا :  وفي هذ  «ْ لَالاا  دَ إِّنَّ 
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بِّلِّ وَالْغَنَمِّ فيِّ عَهْدِّ رَسُولِّ اللهِّ    الرَّحْمَنِّ بْنَ عَوْف     كَانَ يلَِّي صَدَقاَتِّ الإِّ
بِّلَالٌ  الخمُْسَ     وكََانَ  يلَِّي  جُزْء   بْنُ  يَّةُ  مَحْمِّ وكََانَ  الث ِّمَارِّ،  صَدَقاَتِّ  . «يلَِّي 

د الله ى ابن حبان في الصحيح عن عب . ورو «وعلى نفقاته بلال»ل خليفة:  وقا
قال:   الهوزني  لحي  اللهِّ  »بن  رَسُولِّ  مُؤَذ ِّنَ  بِّلَالا   بِّلالُ،   لَقِّيتُ  يَا  فَـقُلْتُ: 

قاَلَ: مَا كَانَ لَهُ مِّنْ شَيْء ، وكَُنْتُ أَنَا الَّذِّي   ؟ كَيْفَ كَانَتْ نَـفَقَةُ رَسُولِّ اللهِّ  
حَ أَليِّ    ُ بَـعَثهَُ اللهَّ مُنْذُ  َ ذَلِّكَ  تُـوُفي ِّ فَـرَآهُ فَكَانَ   ،   ـتىَّ  الْمُسْلِّمُ  نْسَانُ  أَتَاهُ الإِّ إِّذَا   

وَأطُْعِّمُهُ  فأََكْسُوهُ  رَةَ  النَمِّ أوَْ  الْبُردَْةَ  فأََشْـتَرِّي  فَأَسْـتـَقْرِّضُ  فأَنَْطلَِّقُ  يَأْمُرُنيِّ  عَارِّيا  
ر «... مولى  رافع  أبي  عن  مسلم  وروى  الله  .  اللَِّّ »   سول  رَسُولَ     أَنَّ 

، فَـقَدِمَتْ عَلَيْفِ ِ بِلٌ مِنْ ِ بِلِ الصَّدََ ةِ، فتََمَرَ أَبَِ راَفِعٍ أَنْ  اا لٍ بَكْر اسْـتَْ لَفَ مِنْ رجَُ 
بَكْرَهُ  يَار يَـقْضِيَ الرَّجُلَ  دْ فِّيهَا إِّلاَّ خِّ ، ا  بَاعِّيرَ   ا  ، فَـرَجَعَ إِّليَْهِّ أبَوُ راَفِّع  فَـقَالَ: لمَْ أَجِّ

ِ ياَّ فَـقَالَ:   خِيَ أَعْطِفِ  ِ نَّ  النَّ هُ،  َ ضَاءا ارَ  أَحَْ ـنُـهُمْ  عباس  اسِ  ابن  وفي حديث   .»
يَن بَـعَثهَُ إِّلَى الْيَمَنِّ     قاَلَ رَسُولُ اللهِّ المتفق عليه » ... فإَِنْ  :  لِّمُعَاذِّ بْنِّ جَبَل  حِّ

ا أَنَّ  فتََخْبِهُْمْ  بِذَلِكَ،  لَكَ  أَطاَعُوا  صَ هُمْ  عَلَيْهِمْ  فَـرَضَ  َ دْ  مِنْ  للََّّ  ىُـؤْخَذُ  دََ ةا 
كَ وكََرَائمَِ أَمْوَالَِِمْ، أَغْنِ  يَائهِِمْ فـَتُدَُّ عَلَ  فُـقَرَائهِِمْ، فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فإَِياَّ

حِجَابٌ  اِلله  وَبَشَْ  بَـيْـنَفُ  ليَْسَ  فإَِنَّفُ  الْمَظـْلُومِ  دَعْوَةَ  و «وَاىَِّ   مسلم.  أبي   عند  عن 
 . « عَلَ  الصَّدََ ةِ عُمَرَ   ثَ رَسُولُ اللَِّّ بَـعَ »هريرة 

المال   على  غيرهم  يستعملون  فكانوا  سيرته،  الراشدون  خلفاؤه  وسار 
أبا عبيدة   -  أي أبو بكر  -وقد وَلىَّ  »ق وخليفة قالا:  اسحإوشؤونه، روى ابن  

المال بيت  الجراح  الشام  ،بن  إلى  وجهه  وفي  « ثم  الذهبي .  قال  معيقيب  ترجمة 
ال«. وفي البداية والنهاية لابن كثير عن ه أبو بكر وعمر على بيت المواستعمل»

"أن رس الزبير:  بن  بن      ول اللهـعبد الله  الأرقم بن عبد  استكتب عبد الله 
يكتب إلى بعض   يغوث وكان يجيب عنه الملوك وبلغ من أمانته أنه كان يأمره أن 
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ويختم فيكتب  عنده وكتب    الملوك  يقرأه لأمانته  ما  إلعلى  بكر وجعل  يه لأبي 
ال وأقره عليهما عمر بن الخطاب". وروى ابن سعد في الطبقات، وابن  بيت الم

أحمد في  وروى  مولاه.  بن نمير  يسار  عمر كان خازنه  أن  الإصابة،  حجر في 
قال:   حميد  بن  لاحق  عن  المصنف،  في  الرزاق  وعبد  ابن  »مسنده،  وبعث 

ن وفة. وروى خليفة عن مالك بيعني إلى الك  «القضاء وبيت المال  مسعود على
. وأخرج ابن  «أن عمر ولى عبد الله بن أرقم بيت المال»أنس عن زيد بن أسلم  

خزيمة في صحيحه عن عروة بن الزبير »أن عبد الرحمن بن عبد القاري كان في  
. وروى ابن  «...  عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال

وولي بيت المال »سعود:  الله بن مم في مناقب عبد  حجر في الفتح عند الكلا
وكان عبد ». وذكر الجهشياري في الوزراء والكتاب:  «في الكوفة لعمر وعثمان

أرقم   النبيالله بن  المال    بن عبد يغوث أحد كتاب  بيت  له  يعني    «يتقلد 
الزبير عن  المستدرك  في  الحاكم  وقال  بكار:  لعثمان.  بن  بن  »  الله  عبد  كان 

ال في زمن عمر وصدرا  من ولاية عثمان إلى  قم بن عبد يغوث على بيت المالأر 
كان زيد بن ». وقال ابن عبد البر في الاستيعاب:  «أن توفي وكانت له صحبة

ثابت على بيت المال في خلافة عثمان، وكان لزيد عبد اسمه وهيب، فأبصره 
الم بيت  في  يعينهم  هذاعثمان  من  فقال:  مملو   ؟ ال،  زيد:  فقال فقال  لي.  ك 

 المسلمين، وله الحق، وأنا أفرض له، ففرض له ألفين. فقال : أراه يعينعثمان
ألفا   له  ففرض  ألفين،  لعبد  تفرض  لا  والله  في كتاب «زيد:  الصدفي  وذكر   .

وسار أبو  »قال:    معرفة علماء مصر ومن دخلها من أصحاب رسول الله  
بعد ذلك   مرافع  بيت  فولاه  بن أبي طالب،  الكوفةإلى علي  ابن  «ال  وقال   .

ا الاستيعاب:  عبد  في  بن»لبر  الله  عبيد  لعلي  كان  وكاتبا   خازنا   رافع  . «أبي 
أن عبد الله بن وهب السوائي كان علي  يكرمه »وذكر العيني في عمدة القاري:  
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بالكوفة المال  بيت  على  وجعله  به  ويثق  على  «ويحبه  علي  واستعمل  البصرة  . 
 .«على الخراج والديوانة استعمله لما سار عن البصر ف»زيادا ، قال الجهشياري: 

 ويمكن تقسيم بيت المال إلى قسمين: 
 ويشمل ثلاثة دواوين: : ت  م الواردا

ويشـــمل الغنــائم، والخـــراج، والأراضــي، والجزيـــة،  ديــوان الفـــيء والخــراج:
 والفيء، والضرائب.

ــة:  ادن، الـــنفط، والغـــاز، والكهـــرباء، والمعـــ ويشـــملديـــوان الملكيـــة العامـ
 لبحيرات، والعيون، والغابات، والمراعي، والحمى.والبحار، والأنهار، وا

ويشــــمل زكــــاة النقــــود، وعــــروض التجــــارة، والــــزروع ديــــوان الصــــد ات: 
 والثمار، والإبل، والبقر، والغنم.

 ويشمل ثمانية دواوين: :   م النفقاتو 
 ديوان دار الخلافة.

 الدولة. لح اديوان مص
 ديوان العطاء.

 الجهاد.ديوان 
 ت.ارف الصد اديوان مص

 ديوان مصارف الملكية العامة.
 ديوان الطوارئ.

 .ديوان الموازنة العامة، والمحاسبة العامة، والمرا بة العامة
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 لامـالإع
ال ياســة الإعلاميــة للدولــة  ز الإعــلام دائــرة ىتــولى وضــعجهــا :103المادة 

 ، في الـــداخل:وىنفيـــذها م والم ـــلمشلخدمـــة مصـــلحة الإســـلا
ــلامي  ـــوي مت ــع  سـ ــاء مجتمـ ــف وينصـــع لبنـ ــي خبثـ ــك، ينفـ ماسـ

طيبــف، وفي الخــارج: لعــرض الإســلام في ال ــلم والحــرب عرضــاا 
يبــش عظمــة الإســلام وعدلــف و ــوة جنــده، ويبــش ف ــاد النظــام 

 الوضعي وظلمف وهزال جنده.
فهو   والدولة،  للدعوة  المهمة  الأمور  من  من  الإعلام  مصلحة   ليس 

قعها مرتبط مباشرة  مع الخليفة  ، بل إن مو دارة مصالح الناستبع إت مصالح الناس  
 كجهاز مستقل، شأنه شأن أي جهاز آخر من أجهزة الدولة.

مؤثرا ،   قويا   عرضا   الإسلام  تعرض  متميزة  إعلامية  سياسة  وجود  من  إن 
ه والتفكر فيه، وكذلك  ك عقول الناس للإقبال على الإسلام ودراست يحر ِّ   شأنه أن 

ا  الخ ـيسه ِّل ضم  لدولة  الإسلامية  أمور  لبلاد  من  أن كثيرا   هذا فضلا  عن  لافة. 
ويتضح   الخليفة.  أمر  دون  نشره  وثيقا ، ولا يجوز  ارتباطا   بالدولة  مرتبط  الإعلام 
الجيوش،   بها، كتحركات  يلحق  وما  العسكرية،  بالأمور  يتعلق  ما  ذلك في كل 

يجب    الضرب من الأخبار زيمة، والصناعات العسكرية. وهذا  وأخبار النصر أو اله 
 بالإمام مباشرة ليقرر ما يجب كتمانه، وما يجب بثه وإعلانه. ربطه  

 ودليله الكتاب والسنة.
تعالى:   فقوله  الكتاب               أما 

                         

         وموضوع الآية الأخبار   . [ 83]النساء . 
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المستدرك   في  الحاكم  عند  مكة  فتح  في  عباس  ابن  فحديث  السنة  وأما 
تِ الَأخْـبَارُ عَلَ   وََ دْ عَمِيَ » وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وفيه:  

يََْىيِهِ    ُـرَيْشٍ،  رَسُ فَلَا  خَبَُ  اِلله  مْ  صَانِعٌ   ولِ  هُوَ  مَا  يَدْرُونَ  . ومرسل أبي  « وَلَا 
ىُـعْلِمِي  لِّعَائِّشَةَ:      ثمَّ قاَلَ النَّبيِّ  » سلمة عند ابن أبي شيبة وفيه:   وَلَا  زيِنِّ  جَهِِ

أَحَداا  لط  بِذَلِكَ  باِّ أمََرَ  ثمَّ   ... عَلَى  ،  فـَعَمَّى  فَحُبِّسَتْ،  يَأتِّْيهِّمْ رُقِّ  لَا  مَكَّةَ    أَهْلِّ 
العسرة وفيه:  « خَبَرٌ  المتفق عليه في غزوة  رَسُولُ اللهَِّّ  » . وحديث كعب  يَكُنْ  وَلمَْ 
    َِّّيرُِّيدُ غَزْوَة  إِّلا وَرَّى بِّغَيْرِّهَا، حَتىَّ كَانَتْ تِّلْكَ الْغَزْوَةُ غَزاَهَا رَسُولُ الله    ِّفي

سَفَ حَ  وَاسْـتـَقْبَلَ  شَدِّيد ،  أمَْرَهُمْ  ا  كَثِّير   ا  دُو  وَعَ   ا  مَفَاز وَ   ا  بعَِّيد   ا  ر ر    لِّلْمُسْلِّمِّيَن  فَجَلَّى   ،
مْ، فَأَخْـبَرهَُمْ بِّوَجْهِّهِّ الَّذِّي يرُِّيدُ  ـلِّيـَتَأَهَّ  . وحديث أنس عند البخاري  « بُوا أهُْـبَةَ غَزْوِّهِّ

 «  َّ  خَبَرهُُمْ فـَقَالَ:  اسِّ قـَبْلَ أَنْ يَأتِّْيـَهُمْ وَابْنَ رَوَاحَةَ لِّلنَّ   ا  جَعْفَر وَ   ا  نَـعَى زَيْد   أَنَّ النَّبيِّ
فتَُصِيبَ،   رَوَاحَةَ  ابْنُ  أَخَذَ  ثَُّ  فتَُصِيبَ،  جَعْفَرٌ  أَخَذَ  ثَُّ  فتَُصِيبَ،  زيَْدٌ  الرَّايةََ  أَخَذَ 

ُ عَلَيْ وَعَيْـنَاهُ ىَذْرفِاَنِ، حَتَّّ أَخَذَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَِّّ   . « هِمْ  حَـتَّّ فـَتَءَ اللَّّ
تطبي الراشدين  ومن  الجهاد، قات  في  المبارك  ابن  رواه  ما  الحكم  لهذا 

والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، عن زيد  
أنه بلغه أن أبا عبيدة حصر بالشام، »بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب  

عد، فإنه ما ينزل  أما ب  ،فكتب إليه عمر: سلام عليك  وقد تألب عليه القوم،
من مؤمن  عسر    بعبد  يغلب  ولن  فرجا ،  بعدها  له  الله  جعل  إلا  شدة  منزلة 

                    يسرين، و

      ]إليه أبو عبيدة: سلام عليق  .]آل عمران ك أما ال فكتب 
يقول في كبعد، فإن الله                 تابه:   

                [  20الحديد]  ،قال فخرج   الآية
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ثم قال: يا أهل المدينة،    ى المنبر، فقرأه على أهل المدينة،عمر بكتابه، فقعد عل
 .«يعر ِّض بكم أبو عبيدة أن ارغبوا في الجهاد  إنما

ومما يلحق بالأخبار العسكرية أخبار المفاوضات والموادعات والمناظرات 
التي تجري بين الخليفة أو من يستنيبه وممثلي دول الكفر. ومن أمثلة المفاوضات 

بينه اق على حتى استقر الاتف  وبين مندوبي قريش في الحديبية،    ما جرى 
ا مناظرته  بنود  المباشرة  المناظرات  ومن  إلى   لصلح.  والدعوة  نجران  لوفد 

ومنا أمره  ظالمباهلة.  على  بناء  تميم  لوفد  وحسان  قيس  بن  ثابت   ، رة 
 وغيرها. وكل هذا كان علنيا  ولم يكن منه بند سري. 

ت مساس مباشر  ار ليست ذا  ـب  ـن الأخ  ـرى م  ـاع الأخ و  ـت الأن  ـان  ـوإنه وإن ك 
مم  وليست  اليومية،  بالدولة،  الأخبار  مثل  بها،  المباشر  الخليفة  رأي  يتطلب  ا 

والح  والعلمية،  والثقافية  السياسية  مع   ـوالبرامج  تتداخل  أنها  إلا  العالمية،  وادث 
لدولية؛ ومع  وجهة النظر في الحياة في بعض أجزائها، ومع نظرة الدولة للعلاقات ا 

 ن الأخبار. النوع الأول م عليها يختلف عن    ذلك فإن إشراف الدولة 
 وعليه فإن جهاز الإعلام يجب أن يحوي دائرتين رئيستين: 

العسكرية الأولى بالدولة، كالأمور  المساس  ذات  الأخبار  في  عملها   :
 والصناعة الحربية، والعلاقات الدولية الخ.

تذاع في    ة المباشرة لمثل هذه الأخبار، فلاويكون عمل هذه الدائرة المراقب
 و الخاصة إلا بعد عرضها على جهاز الإعلام.وسائل إعلام الدولة أ

: مختصة بالأخبار الأخرى، وتكون مراقبتها لها غير مباشرة، ولا والثانية
 تحتاج وسائل إعلام الدولة، أو وسائل الإعلام الخاصة، أي إذن في عرضها. 
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 لى  ا تَبعيـة الدولـةأصحا يحمل اج وسائل الإعلام التي لا تَت :104المادة 
ل فقـط  لى )علـم وخـب( يرسـل  لى دائـرة الإعـلام، ىرخيص، ب

ــون  ــئت. ويكــ ــتي أنشــ ــلام الــ ــيلة الإعــ ــن وســ ــدائرة عــ ــم الــ يعُلــ
ــادة  صـــاحب وســـيلة الإعـــلام ومحرروهـــا م ـــؤولش عـــن كـــل مـ
بون علـ  أيـة مِالفـة ءـرعية كـتي فـر  د  علامية ينشرونها ويحاسـَ

 من أفراد الرعية.
ن يحمل تابعية الدولة ل الإعلام إلى ترخيص، بل لكل ملا تحتاج وسائ

يحتاج  ولا  م: مقروءة أو مسموعة أو مرئية.  الإسلامية أن ينشئ أية وسيلة إعلا
 . إلا إلى )علم وخبر( يعلم جهاز الإعلام عن وسيلة الإعلام التي أنشأها 

نشر إذن في  إلى  بينا،  بالدولة   وهو يحتاج، كما  المساس  ذات  الأخبار 
 الأخرى فينشرها دون إذن مسبق بها. وأما الأخبار ذكرناها سابقا . التي

  ولا  عن كل مادة ؤ الإعلام مس   وسيلة وفي جميع الحالات يكون صاحب  
 إعلامية ينشرها، ويحاسب على أية مخالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية.

 

 مجلس الأمة )الشورى والمحاسبة(
ــون ا :105ادة الم ــذين يَثلـ ــخاص الـ ــيهمالأءـ ــع  لـ ــرأي ليرجـ ــلمش في الـ  لم ـ

ــل  ــون أهـ ــذين يَثلـ ــخاص الـ ــة، والأءـ ــم مجلـــس الأمـ ــة هـ الخليفـ
الــــولايات هــــم مجــــالس الــــولايات. ويُــــوز لغــــير الم ــــلمش أن 
يكونـوا في مجلــس الأمــة مــن أجـل الشــكوى مــن ظلــم الحكــام، 

 أو من  ساءة ىطبي  أحكام الإسلام.
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 سلمين في الرأي،و مجلس يتكو ن من أشخاص يمثلون الممجلس الأمة ه 
إليهم  الأمُة في محاسبة   ليرجع  ينوبون عن  الأمور، وهم  الخليفة لاستشارتهم في 

لرجال من المهاجرين والأنصار   الحكام، وذلك أخذا  من استشارة الرسول  
الرسول   قومهم، ومن تخصيص  للشورى، كان   يمثلون  رجالا  من صحابته 

الرأييرجع   أخذ  من غيرهم في  أكثر  وعمر، وحمزةإليهم  بكر،  أبو  منهم:   ، ،
 ...  وعلي، وسلمان الفارسي، وحذيفة

رجالا  من المهاجرين والأنصار يرجع   وأخذا  من تخصيص أبي بكر  
 إليهم لأخذ رأيهم إذا نزل به أمر. وكان أهل الشورى في عهد أبي بكر  

ابن   أخرج  الفتوى.  وأصحاب  العلماء  القاسم:  هم  عن  بكر  »سعد  أبِ  أن 
، دعا رجالاا فيف  اورة أهل الرأي وأهل الفقفأمر يريد مش    كان  ذا نزل بفالصدي

عوف،  بن  الرحَن  وعبد  وعلياا،  وعثمان،  عمر،  دعا  والأنصار،  المهاجرين  من 
تي في خلافة فْ بن كعب، وزيد بن ثَبت، وكل هؤلاء كان ي ـُ  بَِ ومعاذ بن جبل، وأُ 

 لَِ ض  أبو بكر عل  ذلك، ثُ وَ ا ىصير فتوى الناس  لى هؤلاء، فمأب بكر، و نَ
النـَّ   عمرُ  هؤلاء  يدعو  لمحاسبة رَ فَ فكان  المسلمين  تدعو  أدلة  وردت  «. كذلك 

الراشدين.   الخلفاء  عهد  في  حدث  ذلك كما  المسلمون  مارس  وقد  الحاكم، 
للأم الشـوكما  تنيب في  أن  المحـة  تنيب في  أن  فلها  يدل    بة. كلـاسـورى  ذلك 

بة الحكام، وفي ـساـمة في محس خاص ينوب عن الأُ تخذ مجلُُ على إباحة أن ي
الثابتة بنص القرآن والسنة. وأطلق عليه: مجلس الأمُة لأنه نائب عن  الشورى 

 الأمُة في المحاسبة والشورى. 
الرعايا؛   المسلمين من  أعضاء من غير  المجلس  يكون في هذا  أن  ويجوز 

الإسلام عليهم،    لم الحكام لهم، أو من إساءة تطبيقمن أجل الشكوى من ظ
 الخدمات لهم ونحو ذلك.  وفيرتأو عدم 
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بُ أعضـــاء مجلـــس الولايـــة انتخـــابِا مباءـــراا مـــن أهـــل   ـخ ـــَ ـتَ  ـيُـنْ  : 106المادة  
دد أعضاء مجالس الولايات بن ـبة   ـدَّد ع  ـة المعنيَّة، ويحُ  ـالولاي 

مجلــس    عــدد ســكان كــل ولايــة في الدولــة. وينُتخــب أعضــاء 
  ءُ د ت. ويكـون بـ بل مجالس الولايا الأمة انتخابِا مباءراا من  

ــة   ــا  مـــدة مجلـــس الأمـ ــف بـــدءَ وانتهاؤهـ ــو نف ـ ــالس    هـ مـــدة مجـ
 . ها وانتهاء   الولايات 

تعيينا   يعينون  ولا  انتخابا ،  الأمُة  مجلس  أعضاء  لأنهم    ؛ينتخب  وذلك 
يفُرَ  إنما يختاره موكله، ولا  الناس، والوكيل  الرأي عن  الوكيل على وكلاء في  ض 

ولأ مطلقا ،  ممثلون  الموكِّل  الأمُة  مجلس  أعضاء  في  ن  وجماعات  أفرادا   للناس 
الرأي، ومعرفة الممثل في البقعة الواسعة، والقوم غير المعروفين، لا تتأتى إلا لمن 

السلام لم يختر من يرجع إليهم في الصلاة و يختاره ممثلا  له، ولأن الرسول عليه  
م رهم على أساس أنهدرتهم وكفايتهم وشخصيتهم، بل اختاالرأي على أساس مق

ممثلون لجماعتهم، ففي بيعة العقبة الثانية ترك أمر انتخاب النقباء   "نقباء" أي
« لهم:  وقال  بايعوا،  مِ جُ رِ خْ أَ للذين  يَ قِ نَ   رَ شَ عَ   نَّْ ـاثْ   مُ كُ نْ وا  لَّ    لَ عَ   نَ و ونُ كُ يباا 

 يق كعب بن مالك.« ذكره ابن هشام في السيرة من طر مْ هِ مِ وْ   ـَ
ة وكلاء في الرأي،  تنبط من كون أعضاء مجلس الأمُوعلى ذلك فإنه يس

للأفراد  التمثيل  هي  الأمُة  مجلس  أجلها  من  وُجد  التي  العِّل ة  كون  ومن 
غير   الناس  في  العِّل ة  هذه  تحقق  عدم  ومن  والمحاسبة،  الرأي  في  والجماعات 

ذ من  يستنبط  العام،  الانتخاب  في  إلا  مجلس المعروفين  أعضاء  أن  لك كله، 
 يينا . لا يعينون تعخبون انتخابا ، و الأمُة ينت
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 وأما كيفية الانتخاب فعلى النحو التالي: 
المادة    -1 لغرضين:    56وفق  أهلها  يمثل  للولاية   الأولينتخب مجلس 

لمساعدة   وذلك  واحتياجاتها،  الولاية  واقع  عن  للوالي  اللازمة  المعلومات  تقدي 
  آمنا  لأهل الولاية، وييسر لهم   م بعمله بشكل يوفر عيشا  مطمئنا  الوالي في القيا

لإظهار الرضا أو الشكوى من حكم   والثانيقضاء حاجاتهم وتوفير خدماتهم.  
عزل   ب  توجِّ الوالي  من  )بغالبيته(  الولاية  مجلس  إن شكوى  لهم، حيث  الوالي 

 بتبصيره بواقع الوالي. أي أن واقع مجلس الولاية هو واقع إداري لمساعدة الوالي
يدفعه إلى إحسان عمله. منه. وكل ذلك    الرضا أو الشكوى  الولاية ولإظهار

 وليس لهذا المجلس صلاحيات أخرى كما هي لمجلس الأمة المبينة فيما بعد.
وحسب البيان السابق فإنه يتم إيجاد مجلس الأمة    105ووفق المادة    -2

يات با  وممثلا  للأمة، وله الصلاح )الشورى والمحاسبة(، ويكون هذا المجلس منتخَ 
 ينَّ لاحقا . المنصوص عليها في موضعها المب

لس الولايات، وأن ااء مجـــتيار أعضـا  لاخـاب ـوهذا يعني أن هناك انتخ  -3
 هناك انتخابا  لأعضاء مجلس الأمة.

  ، ولتسهيل عملية الانتخاب وعدم إشغال الرعية بتكرار الانتخاب  -4
ع الناجحون في يا أولا  ثم يجتممجالس الولايات من قبل الرعا  فإنه يتم انتخاب

مجالس مجالس   أن  أي  الأمة،  مجلس  أعضاء  بينهم  من  فينتخبون  الولايات 
مجالس   تنتخبه  الأمة  مجلس  وأن  الأمة،  من  مباشرا   انتخابا   تنُتخَب  الولايات 

نفسه   هو  الأمة  مدة مجلس  وانتهاء  بدء  يكون  أن  يعني  وهذا  بدء  الولايات. 
 ت.وانتهاء مدة مجالس الولايا
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عضوا  في مجلس الأمة، يحل محله    الذي ينُتخب من مجالس الولايات  -5
انتخابات مجلس ولايته، وإن تساوى   الذي فشل في  صاحب أكثر الأصوات 

 أكثر من واحد يقرع بينهم. 
هؤلاء    -6 وممثلوهم  الولايات،  مجالس  في  ممثليهم  الذمة  أهل  ينتخب 

ممث ذلينتخبون  وكل  الأمة،  مجلس  في  ان ليهم  مع  بالتزامن  مجالس ك  تخابات 
 لس الأمة في الدولة.الولايات ومج

قانون يأخذ في الاعتبار الأمور السابقة، ويبين إجراءات   يعُد وبناء  عليه  
 .وكذلك مجلس الأمة ،انتخاب مجالس الولايات

  في أن  مل التابعيـــة  ذا كـــان بِلغـــاا عـــا لاا الحـــ ـلكـــل مـــن يحـــ : 107المادة  
س الأمـة وفي مجلـس الولايـة، رجـلاا كـان  يكون عضواا في مجل 

م ــلماا كــان أو غــير م ــلم،  لا أن عضــوية غــير    ، مــرأة أو ا 
الم ــلم  اصــرة علــ   ظهــار الشــكوى مــن ظلــم الحكــام، أو  

 من  ساءة ىطبي  الإسلام. 
الحق في عضوية مجلس  مسلم  لكل   عاقلا   بالغا   إذا كان  التابعية  يحمل 

انتخاب أعضاء    الأمُة، امرأةمجلس الأمُة، سواوله الحق في  أم   ؛ء أكان رجلا  
لأن مجلس الأمُة ليس من قبيل الحكم، ولا يدخل في الحديث الشريف ذلك  و 

يمنع المرأة من أن تكون حاكما ، بل هو من قبيل الشورى والمحاسبة، وهو  الذي  
فالرسول   للرجل.  للمرأة كما هو حق  ا  حق  الثالثة قد قدم عليه في  لسنة 

للبعثة ) فيها( خمسة وسبعون مسلعشرة  التي هاجر  السنة  ما ، منهم ثلاثة  أي 
حرب  بيعة  وهي  الثانية،  العقبة  بيعة  جميعا   وبايعوه  وامرأتان،  رجلا   وسبعون 

قال لهم جميعا :   بيعته  فرغوا من  أن  وبيعة سياسية. وبعد  أَخْرجُِوا  لَّ »وقتال، 
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ث طويل أخرجه أحمد من  من حدي «وْمِهِمْ     ـَلَ عَ  نَ و نقَِيباا يَكُونُ  مِنْكُمُ اثـْنَّْ عَشَرَ 
مالك.طري بن  ولم   ق كعب  الجميع،  من  ينتخبوا  بأن  للجميع،  منه  أمر  وهذا 

ب )بكسر الخاء(، ولا فيمن  يُخص ص الرجال، ولم يستثن النساء، لا فيمن ينتخِّ
التقييد، كما أن   ينُتخَب )بفتحها(، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل

يجر  وهناالعام  التخصيص،  دليل  يرد  لم  ما  عمومه  على  عاما     ي  الكلام  جاء 
أمر   ومطلقا ، ولم يرد أي دليل للتخصيص والتقييد، فدل على أن الرسول  

 المرأتين أن تنتخبا النقباء، وجعل للمرأتين حق انتخابهما من المسلمين نقيبتين. 
ر،   ـم  ـوع ه الناس، وجلس معه أبو بكر  يوما  ليبايع   وقد جلس الرسول  

ا  تكن   ـلرج فبايعه  ولم  والنساء.  على  ال  لا  الحكم،  على  بيعة  إلا  البيعة  هذه 
النساء  ت بايع   ، د بيعة الرضوان في الحديبية  ـع  ـات. وب  ـم  ـل  ـنَّ مس  ـن  ك  ـلام؛ لأنه  ـالإس  ه 

تعالى:   قال                      أيضا ، 

                          

                        

                 ]بي   ، ]الممتحنة أيضا ؛ لأن  وهذه  الحكم  على  عة 
 القرآن يقرر أنهن مؤمنات، وكانت البيعة على أن لا يعصينه في معروف. 

وعلاوة على ذلك فإن للمرأة الحق في أن توكل عنها في الرأي، ويوكلها 
الة لا تشترط  لها أن توكل فيه، ولأن الوكلأن لها حق إبداء الرأي، ف  ؛غيرها فيه

 ل عن غيرها. فيها الذكورة، فلها أن تتوكَّ 
أخذ  يريد  له نازلة  تعرض  أنه كان حين  عمر  الثابت عن سيدنا  ولأن 
تتعلق  أم  الشرعية،  تتعلق بالأحكام  النازلة  أكانت  فيها، سواء  المسلمين  رأي 

إذا عرضت له نازلة دعا    بالحكم، أم بأي عمل من الأعمال التي للدولة، كان
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ال، ويأخذ رأيهم جميعا ، وقد  ، وكان يدعو النساء والرجسلمين إلى المسجدالم
 رجع عن رأيه حين ردته امرأة في أمر تحديد المهور. 

لهم   كذلك  المسلمين  غير  فإن  الأمة،  مجلس  في  الحق  للمسلمين   أن  وكما
فيه عن منت نوابا   يتمثلوا في مجلس الأمة، ويكونوا  نيابة  أن  الرأي  ليبدوا  خبيهم 

 الحاكم. ظلم من  يلحقهم وفيما عليهم،  الإسلام أحكام تطبيق  إساءة في نهمع
                    لأن الله سبحانه يقول:  

الله   [النحل] أمر  وقد  الكتاب كفار،  وأهل  الكتاب،  أهل  هنا  بهم  والمراد 
 رهم. داء الرأي في أمو م، فهذا دليل على أن لهم إببسؤاله

الأحكام  لغير المسلمين الحق في إبداء الرأي في  غير أنه مع ذلك ليس  
أحكام    الشرعية؛ فهو  الإسلامية،  العقيدة  عن  ينبثق  الإسلامي  الشرع  لأن 

الإنسان  مشاكل  يعالج  ولأنه  التفصيلية،  أدلتها  من  مستنبطة  عملية  شرعية 
لامية، وغير المسلم يعتنق عقيدة معينة تعينها العقيدة الإس  حسب وجهة نظر

الع نظر تناقض  وجهة  مع  تتناقض  الحياة  في  نظره  ووجهة  الإسلامية،  قيدة 
 .الأحكام الشرعيةالإسلام، فلا يؤخذ رأيه في 

المرشحين   الخليفة، ولا في حصر  انتخاب  المسلم الحق في  لغير  ليس  وكذلك 
شياء التي من  كم. أما باقي الأ فة؛ لأنه ليس له الحق في الح للخلافة لينتخب منهم الخلي 

 لس الأمُة، فهو كالمسلم فيها وفي إبداء الرأي بشأنها. صلاحيات مج 

الشورى والمشورة هي أخذ الرأي مطلقـاا، وهـي غـير ملزمـة في  :108المادة 
التشــريع، والتعريــف، والأمــور الفكريــة ككشــف الحقــائ ، وفي 

ةا عنــد الأمــور الفنيــة والعل استشــارة الخليفــة ميــة، وىكــون مُلْزمِــَ
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عملية، والأعمال الـتي لا تَتـاج  لى في كل ما هو من الأمور ال
 بحث و نعام نظر.

الشورى مصدر شَاوَرَ. وهي طلب الرأي من المستشار، ويقال استشاره 
 طلب منه المشورة.

الـمَ  الشين بمعنى واحد، وكذلك  والمشُورة بضم  بتسكين وَرَة  ـشْ  ـوالشورى 
ورة لغتان. قال ـشْ ـجيد المشُورة والـمَ   العرب: يقال فلانالشين. جاء في لسان  

الليث:  وقال  لخفتها.  مَشُورة  إلى  نقلت  ثم  مَشْورةَ،  أصلها  المشُورة  الفراء: 
والـمَ ـشْ ـالـمَ  الشورى  وهي  مَشُورة  ويقال:  الإشارة،  من  اشتق  مَفْعَلَة  شُورَة  ـورَة 

الـمَ  وكذلك  الشين  شاورتهـشْ ـبضم  منه  وتقول  بمعنى،   ورَة،  واستشرته  الأمر  في 
شُورَة بضم الشين، نقول ـورَة الشورى، وكذا الـمَ ـشْ  ـالصحاح: الـمَ وجاء في مختار  

 منه شاوره في الأمر واستشاره بمعنى.
الكري  نبيَّه  وتعالى  سبحانه  الله  أمر  هو  الشورى  مشروعية  في  والأصل 

  له:  قال  حيث   المؤمنين  يستشير  أن            عمران ]آل 
يفي  ،[159 أمر  في وهذا  وردت  التي  الأمر  لهذا  المصاحبة  والقرائن  الطلب،  د 

 النصوص تفيد أن هذا الطلب هو للندب. وهذه النصوص هي:
مَدْحُ الله سبحانه للشورى بمدحه للمؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم   -1

 . [38]الشورى        بقوله سبحانه:
استشارة رسول الله    -2 تدل على   كثرة  الأمور كثرة  لصحابته في 

المسلمين من بعده الحرص   مدى حرصه عليها والاهتمام بها وبفضلها وليُـعَل ِّم 
ثَـرَ أَكْ   اا مَا رأَيَْتُ أَحَدعلى القيام بها، فقد روى الترمذي عن أبي هريرة قوله: » 

 .«  سُولِ اللَِّّ حَابِفِ مِنْ رَ مَشُورةَا لَأصْ 
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بمشاورة المؤمنين في معرض أمره    ه لرسوله  مجيء أمر الله سبحان  -3
          إياه باللين لهم والعفو عنهم والاستغفار لهم بقوله تعالى:  

                            

             [159]آل عمران. 
 وهكذا فإن الأصل في حكم الشورى هو الندب.

عند قيام الخليفة باستشارة مجلس الأمُة فإن عليه أن يلتزم برأي  ولكن  
الأعما وفي  العملية  الأمور  في  إلى  الأكثرية  يحتاج  لا  مما  نظر، ل  وإنعام  بحث 

كالحكم   الدولة،  في  الداخلية  كالأمور  والتجارة وذلك  والصحة  والتعليم 
بها  قام  أعمال  على  محاسبته  عند  الحال  وكذلك  ونحوها،  والزراعة  والصناعة 

على   بالفعل من هذه الأمور والأعمال، وذلك أخذا  من نزول رسول الله  
جيش المشركين في معركة أحد، مع    من المدينة لملاقاة  رأي الأكثرية في الخروج

والسلا  الصلاة  عليه  رأيه  وعدم أن  المدينة  في  البقاء  الصحابة  ورأي كبار  م 
وعمر   بكر  لأبي  والسلام  الصلاة  عليه  قوله  من  وأخذا   منها،  : الخروج 

خَالَفْـتُكُمَا  لَوِ » مَا  مَشُورةٍَ  الرحمن بنمن طريق عب  واه أحمد« ر اجْـتَمَعْـتُمَا في    د 
 الأشعري بإسناد حسن. غنم 

المجل باستشارة  الخليفة  قام  إن  في  أما  استشاره  هذا كأن  عدا  فيما  س 
أمور  في  أو  نظر،  وإنعام  بحث  إلى  تحتاج  التي  الفكرية  والأمور  الفنية  الأمور 

صاحب الحرب والرأي والمكيدة، فإن رأي الأكثرية فيه غير ملزم له، ويبقى هو  
لرأي الحباب بن المنذر في تحديد    لك أخذا  من قبول الرسول  القرار فيه، وذ
ب معركة  في  موقع  استشارتهم  عدم  بل  الصحابة،  آراء  إلى  الالتفات  وعدم  در 

بكر   أبي  رفض  من  وأخذا   محاربة   ذلك،  بعدم  الصحابة  جمهرة  لرأي 
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لس الحال في قيام المج  المرتدين ومانعي الزكاة في بداية تسلمه الخـلافة، وكذلك
كثرية  فة على ما تم  إنجازه بالفعل من هذه الأمور، فإن رأي الأ بمحاسبة الخلي
 فيه غير ملزم.

وكذلك فإن التشريع لا يؤخذ رأي الناس فيه، لأن الشرع من الله وليس 
ه الله لا تكون إلا في المباح، لأن غير المباح لا ـرعـورى فيما شـن الناس، والشـم

ذ به كما ورد، من واجب، أو مندوب، أو مكروه،  ر فيه، بل ملزم الأخاختيا
 ل فيها الشورى لا تكون إلا في الأعمال المباحة.أو حرام. فالأعمال التي تحص 

الشورى ح  للم ـلمش فح ـب. ولا حـ  لغـير الم ـلمش في  :109المادة 
الشـــورى، وأمـــا  بـــداء الـــرأي فإنـــف يُـــوز لجميـــع أفـــراد الرعيـــة 

 وغير م لمش.م لمش 
              ين دليلها الآيتان:  ـم  ـل  ـس  ـللم ا    ـق  ـورى ح  ـالش   إن كون 

ين. ـمـل ـسـمـة لل ـبـسـنـبال  [38]الشورى          ، [ 159ران  ـ م ـ ]آل ع 
ة   ـبـبالنس  [النحل]                      الى:ــه تعـولـوق
لم، وهو دليل ـعما لا نع  ل الكتابـؤال أهـر بس ـالى أمـين. فالله تعـلمـير المسـلغ

أعضاء في  أن يكونوا  رأيهم جاز  رأيهم، وإذا جاز أخذ  على جواز أن يؤخذ 
 مجلس الشورى.

الخليفــة  الم ــائل الــتي ىكــون فيهــا الشــورى ملزمــةا عنــد استشــارة   : 110المادة  
النظر عن كونف صـوابِا أو خطـت.    رأي الأكثرية بغض يؤخذ فيها ب 

ة فيتحرى فيهـا   ـزم  ـلشورى غير المل أما ما عداها  ا يدخل تَت ا 
 عن الصواب بغض النظر عن الأكثرية أو الأ لية. 
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في معركة أحد نزل عند رأي   فإن الرسول    ودليلها فعل الرسول  
نذر، وترك ما كان قد رآه،  ند رأي الحباب بن المالأكثرية، وفي معركة بدر نزل ع

الحديبية   غزوة  وفي  الأكثرية،  رأي  ليأخذ  يرجع  منفردا ، ولم  وحده  برأيه  تمسك 
المسلمين،   برأي جميع  برأي أبي بكر وعمر عرض الحائط، بل ضرب  وضرب 
إذا قرنت   الثلاثة  النزول عند رأيه رغم سخطهم. فهذه الأعمال  وألزمهم جبرا  

وعمر:    بقوله   بكر  خَالَفْ ت ُـتَمَعْ ـاجْ   وِ لَ »لأبي  مَا  مَشُورةٍَ  في  رواه  تُكُمَاـمَا   »
عمران                تعالى:  وبقوله  أحمد،       ،[159]آل 

        فإنها تفسر معنى الآيتين والحديث، وتبين أيَّ  ،  [38]الشورى
يها يكون مُلْزَما  بنتيجة الاستشارة أي برأي  ذا استشار الخليفة فالأعمال التي إ 

التي   الأعمال  وأيَّ  برأي الأكثرية،  مُلْزَما   يكون  لا  فيها  الخليفة  استشار  إذا 
ظاهر   الشرعي  الحكم  أن  وهو  الحديبية،  حادث  مثل  من  فما كان  الأكثرية، 

غير ملزمة. وما كان فيه، وأن من صلاحية الخليفة أن يفعله، فإن الشورى فيه  
بدر   حادث  مثل  أو كان  من  وفكر،  نظر  إعمال  إلى  الأمر  فيه  يحتاج  مما 

في أمر فني، فإنه يتحرى فيه الصواب، بغض النظر عن كونه رأي   لإعطاء رأي 
في  الرأي  وهو  أحد،  حادث  مثل  من  وما كان  واحد.  رأي  أو  الأكثرية 

بي لأ  يدخل تحت قوله    الأعمال، فإنه يؤخذ فيه برأي الأكثرية، وهو الذي
 .اه أحمد« رو لَوِ اجْـتَمَعْـتُمَا في مَشُورةٍَ مَا خَالَفْـتُكُمَا»بكر وعمر:  

 حلس الأمة صلاحيات خس هي: :111المادة 
ــة في  )أ(: - 1 ــ  الخليفــ ــارىف علــ ــف و ءــ ــة لــ ــارة الخليفــ استشــ

الأعمــال والأمــور العمليــة المتعلقــة برعايــة الشــؤون في 
بحـث فكـري عميـ    يـة  ـا لا تَتـاج  لىال ياسة الداخل
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 نعـــام نظـــر مثـــل ءـــئون الحكـــم، والتعلـــيم، والصـــحة، و 
لتجــارة، والصــناعة، والزراعــة، وأمثالَــا، والا تصــاد، وا

 ويكون رأيف فيها ملزماا.
أمــا الأمــورُ الفكريــةُ الــتي تَتــاجُ  لى بحــثٍ عميــ  )ب(:  

مـورُ و نعامِ نظرٍ، والأمـور الـتي تَتـاج خـبة ودرايـة، والأ
ميــــةُ، وكــــذلك الماليــــة والجــــيش وال ياســــة الفنيــــةُ والعل

لاستشـارىف الخارجية، فإن للخليفة أن يرجـع للمجلـس  
 فيها والو وف عل  رأيف، ورأي احلس فيها غير ملزم.

للخليفـــة أن يحيـــل للمجلـــس الأحكـــام والقـــوانش الـــتي  - 2
ــائف حــــــ   ــن أعضــــ ــلمش مــــ ــا، وللم ــــ ــد أن يتبناهــــ يريــــ

فيهـــــا فـــــإن وجـــــف الصـــــواب والخطـــــت  منا شـــــتها وبيـــــان
مــــع الخليفــــة في طريقــــة التبــــنّ مــــن الأصــــول  اختلفــــوا

ــاة في ــإن الفصــــل يرجــــع  لى  الشــــرعية المتبنــ ــة، فــ الدولــ
 محكمة المظالَ، ورأي المحكمة في ذلك ملزم.

للمجلس الح  في محاسـبة الخليفـة علـ  جَيـع الأعمـال  - 3
مـور التي تَصل بِلفعل في الدولـة سـواء أكانـت مـن الأ

ارجيـــة أم الماليــــة أم الجـــيش أم غيرهــــا، الداخليـــة أم الخ
، ة فيــف ملزمــاا ورأي احلــس ملــزم فيمــا كــان رأي الأكثريــ

 وغير ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيف غير ملزم.
و ن اختلــــف احلــــس مــــع الخليفــــة علــــ  عمــــل  ــــد تُ  
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رْجَعُ فيـــف  لى محكمـــة ـي ـــُـبِلفعـــل مـــن الناحيـــة الشـــرعية فَ 
أي شــرعية وعــدمها، ور للبــتِ فيــف مــن حيــث الالمظــالَ 

 المحكمة فيف ملزم.
ن المعـاونش والـولاة  للمجلس الح  في  ظهار عدم الرضا مـ -  4

والعمال ويكون رأيف في ذلـك ملزمـاا، وعلـ  الخليفـة عـزلَم  
في الحــال. و ذا ىعــارض رأي مجلــس الأمــة مــع رأي مجلــس  

ة في الرضــا أو الشــكوى مــن الــو  لاة والعمــال  الولايــة المعنيــَّ
 ي مجلس الولاية الأولوية في ذلك. فإن لرأ 

خلافـة للم لمش مـن أعضـائف حـ  حصـر المرءـحش لل - 5
مــن الــذين  ــررت محكمــة المظــالَ ىــوفر ءــروط الانعقــاد 
فــــــيهم ورأي أكثــــــريتهم في ذلــــــك ملــــــزم، فــــــلا يصــــــء 

 الانتخاب  لا من الذين حصرهم احلس.
لصلاحيات على وأدلة هذه ا   الأمُة.ات مجلس  ـيـلاحـذه المادة تبين ِّ صـه

 حو التالي:الن
أ  الأعمال والأمور أما دليل كون رأي مجلس الأمة في  -  البند الأول: 

أخذا  من نزول رسول   :العملية، مما لا يحتاج إلى بحث وإنعام نظر ملزما ، فذلك
في    الله   المشركين  جيش  لملاقاة  المدينة  من  الخروج  في  الأكثرية  رأي  على 
عليه الصلاة والسلام ورأي كبار الصحابة، كان البقاء    كة أحد، مع أن رأيهمعر 

 :   لأبي بكر وعمر  منها، وأخذا  من قوله    في المدينة، وعدم الخروج
ولذلك فإن الأمور العملية   رواه أحمد، ؛«لَوِ اجْـتَمَعْـتُمَا في مَشُورةٍَ مَا خَالَفْـتُكُمَا»

للرعية لاعمل، من حيث توفير  المتعلقة بالرأي المؤدي إلى   طمئنانهم  الخدمات 
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أمنهم وتحصين مدنهم ودفع الخ طر عنهم، كل في عيشهم، ومن حيث حفظ 
هذه يكون رأي الأكثرية في المجلس ملزما  للخليفة حتى وإن خالف رغبته، كما  

 في الخروج إلى أحد نزولا  عند رأي الأكثرية.  حدث مع الرسول 
الخليفة رأي العلماء، وأرباب  لأصل فيه أن يأخذ  إن ا  -  البند الأول: ب 

من أمور، كما حصل   الخبرة، وأهل الاختصاص، فيما اشتمل عليه هذا القسم
برأي الحباب بن المنذر في اختيار موقع معركة بدر،   حين أخذ رسول الله  

رٍ، لََْ يَـرْضَ حِشَ نَـزَلَ عِنْدَ أَدْنََ مَاءٍ مِنْ بَدْ   ، ِ نَّفُ  جاء في سيرة ابن هشام: »
رَسُولَ اِلله، أَرأَيَْتَ هَذَا يَا    :   سُولِ مَنْزِلِ، وَ اَلَ لِلرَّ مُنْذِرِ ِ ذََا الْ الْ بَابُ بْنُ  ـلحُْ ا
اللَُّّ الْ  أنَْـزَلَكَفُ  أَمَنْزلاا  الرَّأْيُ  مَنْزِلَ،  هُوَ  أَمْ  عَنْفُ،  نَـتَتَخَّرَ  وَلَا  مَفُ  نَـتـَقَدَّ أَنْ  لنََا  ليَْسَ   

ولَ اِلله،   اَلَ: بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحرَْبُ وَالْمَكِيدَةُ، فَـقَالَ: يَا رَسُ   ؟ ةُ رْبُ وَالْمَكِيدَ وَالحَْ 
نََْتَِ  حَتَّّ  بِِلنَّاسِ  فاَنْهَضْ  بِنَْزِلٍ،  ليَْسَ  هَذَا  فَـنَ   فإَِنَّ  القَوْمِ  مِنَ  مَاءٍ  ثَُّ  نْزلَِ ـأَدْنََ  فُ، 

القُ  مِنَ  وَراَءَهُ  مَا  نَـبْنِّ نُـغَوِِرُ  ثَُّ  حَوْ لُبِ،  عَلَيْفِ  فَـنَمْلَؤُ   القَوْمَ ضاا  نُـقَاىِلُ  ثَُّ  مَاءا،  هُ 
لَقَدْ أَءَرْتَ بِِلرَّأْيِ، فَـنـَهَضَ رَسُولُ   :   لَا يَشْرَبوُنَ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ فَـنَشْرَبُ  

مِ نَـزَلَ عَلَيْفِ، مَاءٍ مِنَ القَوْ تَّّ ِ ذَا أىََ  أَدْنََ  ـوَمَنْ مَعَفُ مِنَ النَّاسِ، فََ ارَ حَ     اللهِ 
لَ  القَلِيبِ الَّذِي نَـزَلَ عَلَيْفِ، فَمُلِئَ مَاءا، ثَُّ أَمَرَ بِِلْقُلُبِ فَـغُوِِرَتْ، وَبَنَى حَوْضاا عَ 

 استمع إلى قول الحباب وتبع رأيه.  «، فالرسول  ثَُّ َ ذَفُوا فِيفِ الآنيَِةَ 
ا قبيل  من  هي  التي  الحادثة  هذه  والمكففي  والحرب  تكن  لرأي  لم  يدة، 

الأمور الفنية  ء الناس أية قيمة في تقريرها، وإنما كانت لرأي الخبير، ومثلها  لآرا
فيها  يرجع  فإنه  التعريف،  نظر. وكذلك  وإنعام  إلى بحث  الذي يحتاج  والفكر 
فيها  قيمة  لا  إذ  الناس،  لآراء  وليس  الاختصاص،  وأصحاب  الخبرة  لأرباب 

 ة والاختصاص.قيمة للعلم والخبر للكثرة، وإنما ال 



 312 

 تجبى،  ومثل ذلك أيضا  الأمور المالية؛ لأن الشرع عين  أنواع الأموال التي
وعين وجوه إنفاقها، كما عين  متى تفرض الضرائب، وعلى هذا لا عبرة برأي  
الناس في جباية الأموال ولا في صرفها. وكذلك الجيش، فإن الشرع جعل تدبير  

وع للخليفة،  الجهادـأموره  أحكام  لرأي  ين   الشرع.  ، فلا عبرة  قرره  فيما  الناس 
بغير  الدولة  لعلاقة  بالنسبة  الأمر  الفكر  وكذلك  من  ذلك  الدول؛ لأن  من  ها 

الرأي   نوع  وله علاقة بالجهاد، ثم هو من  وإنعام نظر،  الذي يحتاج إلى بحث 
ذل ومع  وقلة،  فيه كثرة  الناس  لرأي  ولذلك لا عبرة  والمكيدة؛  فإنه  والحرب  ك 

فة أن يعرض هذه الأمور على مجلس الأمُة لاستشارته فيها، وأخذ يجوز للخلي
من المباحات، ورأي المجلس في هذه الأمور ليس ملزما     هاترأيه؛ لأن العرض ذ

 كما ثبت ذلك في حادثة بدر، وإنما القرار لصاحب الصلاحية.
 ة التالية:  ويتضح الفرق بين )أ( و)ب( في البند الأول من خلال الأمثل

لخدمة مصالح الناس في قرية ما شبه معزولة من    نشاء جسر على نهر عند إ 
المواصلات ونح  للخليفة بإنشاء  حيث  ملزم  المجلس في ذلك  أكثرية  رأي  فإن  وها 

فنيا  لإنشاء   المناسب  المكان  تقرير  ولكن  للقرية.  المواصلات  الجسر لحل مشكلة 
  ركائز في داخل النهر   : أهو معلق أم على نجح التصاميم الهندسية للجسر أ ، و الجسر 

 رية المجلس. وليس أكث   ، والاختصاص   لخ فهذا يستشار فيه أصحاب الخبرة إ ... 
في   بالغة   صعوبة   أبناؤها  يجد  قرية  لأبناء  مدرسة  توفير  فإن  وكذلك 
ملزما   الأمة  مجلس  أكثرية  رأي  فيه  يكون  المدن،  في  المدارس  إلى  الوصول 

التربة في هذا الموقع   لقرية من حيث قوةموقع المدرسة في اللخليفة. أما اختيار  
ن تكون مملوكة للدولة أي تبُنى أو المناسب للتصميم، وكذلك كيفية بنائها، وأ

تكونتر تش لا  أو  ذلك  ،ى،  ونحو  سنتين  أو  سنة   تستأجر  فيه   ،بل  يستشار 
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أن  للخليفة  أن  مع  المجلس  أكثرية  وليس  والاختصاص  الخبرة  أصحاب 
 يهم غير ملزم. هم في ذلك ولكن رأيستشير 

 وأيضا  فإن بلدا  على الثغور )خط مواجهة مع العدو( فإن رأي أكثرية 
وعدم   عنها  العدو  خطر  وإبعاد  القرية  تحصين  حيث  من  ملزم  الأمة  مجلس 

...، ولكن كيفية إنشاء هذه   تعريضها للقتل والتشرد عند أي اعتداء من العدو
كله يستشار  ر عنها ... فهذا  تستعمَل لرد الخط  التحصينات وأية وسائل قتالية

 فيه أهل الخبرة والاختصاص وليس أكثرية المجلس.
 .وهكذا

الثانِ البند  الت  أما  هـفإن  وحــده  ـشــريع  لله                و 
                      و  [ 57الأنعام  ]

                      [النساء]   وكذلك
تفسيره                     للآية    في 

ق  [31  التوبة] عَدِّي  بن حاتم  الترمذي من طريق  النَّ ال: »أخرج   بَِّ  أىََـيْتُ 
عْـتُفُ  عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَـقَالَ: يَا عَدِيُّ، اطْرَحْ عَ وَفي   الْوَثَنَ. وَسََِ نْكَ هَذَا 
 اَلَ:                    رَأُ في سُورةَِ بَـرَاءَةٌ  ـيَـقْ 

وَِ ذَا حَرَّمُوا   حَلُّوهُ اسْـتَ   اا ءَـيْئ   لََمُْ   أَحَلُّوا   ِ ذَا   كَانوُا   وَلَكِنـَّهُمْ   يَـعْبُدُونَهمُْ،   يَكُونوُا   لََْ   مْ أَمَا ِ نهَُّ 
«؛ ولذلك فالتشريع لا يؤخذ من رأي المجلس، لا بإجماع ولا  حَرَّمُوهُ   اا عَلَيْهِمْ ءَـيْئ

يح؛ ا إليه باجتهاد صحبأكثرية، بل يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله وما أرشد
قد رفض رأي كثير من المسلمين في صلح الحديبية،    رسول  ولذلك فإن ال

أَمْرَهُ »  : وقال   أُخَالِفَ  وَلَنْ  وَرَسُولفُُ،  اِلله  عَـبْدُ  الصلح كان وحيا  ِ نِِِ  « لأن 
هذا  وعلى  التشريع.  في  الناس  رأي  إلى  يرجع  لا  ولذلك  سبحانه؛  الله  من 
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تبني  يكون  الشرعية،   الأساس  الأحكام    الأحكام  وتبني  القوانين،  وسن 
بيان، يأخذ كل ذلك والقوانين، هو من صلاحيات الخليفة وحده كما سبق ال

من النصوص الشرعية، سواء أكان ذلك من اجتهاده أم من غيره من المجتهدين  
أن    المعتبرين. ذلك  مع  للخليفة  أن  ما إلا  أحكام    يعرض  من  يتبناه  أن  يريد 
وق الأُ شرعية  على مجلس  رأيه وانين  لمعرفة  الخطاب   مة  بن  عمر  فعل  فيه، كما 
  الأحك في  المسلمين  إلى  الرجوع  الصحابة من  إنكار  وعدم  الشرعية،  ام 

عليه، وذلك في حادثة الأراضي المفتوحة في العراق، وكان المسلمون قد طلبوا  
قر رأيه على منه أن يقسمها على المحاربين الذين فتحوها، فسأل الناس، ثم است

ها بأيدي أصحابها، على أن يدفعوا عنها خراجا  معلوما ، إضافة إلى دفع إبقائ
عن   لسؤالهم  الجزية  للصحابة  بكر،  أبو  قبله  ومن  عمر،  رجوع  وإن   رؤوسهم. 

هو   عليهما،  ذلك  الصحابة  إنكار  وعدم  الشرعية،  الأحكام  في  رأيهم  وأخذ 
 ذلك.  جواز دليل إجماع من الصحابة على

لف الخليفة مع مجلس الشورى في  المظالم إذا اخت  الرجوع إلى محكمة  وأما
دلي أو  القوانين،  هذه  استنباط  الأصول صحة  من  التبني  طريقة  من حيث  لها 

من صلاحية قاضي المظالم النظر في الحكم الذي يتبناه    المتبناة في الدولة، فإن
الحادثة على  الدليل  ينطبق  وهل  شرعي،  دليل  له  هل  فإذا الخليفة،  ولذلك  ؛ 

حكما   اختل من كونه  الخليفة  تبناه  الذي  الحكم  في  المجلس،  مع  الخليفة  ف 
صحيحا    من شرعيا   لأنه  المظالم؛  قاضي  فيه  يفصل  النزاع  هذا  فإن  لا،  أو 

 اختصاصه ورأي محكمة المظالم ملزم.
ولا حق لغير المسلمين من أعضاء المجلس في النظر فيما يريد الخليفة أن  

بالإسلام، ولأن  حقهم في إبداء   ذلك لعدم إيمانهم أحكام وقوانين، و   يتبناه من
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الحكام، وليس في إعطاء الرأي في الأحكام   الرأي هو فيما يقع عليهم من ظلم
 والقوانين الشرعية. 

الثالثو  البند  محاسبة   أما  في  جاءت  التي  النصوص  عموم  دليله  فإن 
عَلَيْكُمْ    سَيَكُونُ »  :   الحكام، روى أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله

صَدَّ َـهُ  فَمَنْ  يَـفْعَلُونَ،  لَا  بِاَ  يََْمُرُونَكُمْ  ظلُْمِهِمْ، أمَُرَاءُ  عَلَ   وَأَعَانَهمُْ  بِكِذِْ ِمْ،  مْ 
الْحوَْضَ  عَلَيَّ  يرَدَِ  وَلَنْ  مِنْفُ،  وَلَْ تُ  مِنِِّ  سعيد فَـلَيْسَ  أبي  عن  أحمد  وروى   ،»

أَلَا  ِ »  :   الخدري قال: قال رسول الله أَفْضَلَ الجِْ ...  عِنْدَ نَّ  هَادِ كَلِمَةُ حَ ٍِ 
الحاك جَائِرٍ سُلْطاَنٍ   وروى  النبي  «،  عن  جابر  عن  »   م  الشُّهَدَاءِ  قال:  سَـيِِدُ 
بْنُ  وَرجَُ   حََْزَةُ  الْمُطَّلِبِ،  فَـقَتـَلَفُ ـلٌ  َ  ـعَبْدِ  وَنَهاَهُ  فتََمَرَهُ  جَائرٍِ  ِ مَامٍ  ِ لَى  وروى  امَ   ،»

أم سلمة »  أن رسول الله      مسلم عن  فَـتـَعْرفُِونَ  قال:  أمَُرَاءُ  سَتَكُونُ 
«. فهذه ...   عَرَفَ برَِئَ وَمَنْ أنَْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتََبَعَ   وَىُـنْكِرُونَ، فَمَنْ 

الشرع،   أحكام  وفق  الحاكم  محاسبة  على  تدل  عامة  المحاسبة و النصوص  أن 
س للخليفة ولغيره من لمحاسبة من المجلوعلى هذا فا  عمال؛جميع الأتكون على  

عمل على كل  تكون  والعمال  والولاة  أكان   المعاونين  سواء  بالفعل،  حصل 
مخالفا  للحكم الشرعي، أم كان خطأ ، أم كان ضارا  بالمسلمين، أم كان فيه ظلم  

يرد   أن  الخليفة  على  ويجب  شؤونها،  برعاية  القيام  في  تقصير  أو  على للرعية،   
لاعتراضات ببيان وجهة نظره وحجته فيما قام به من أعمال وأقوال المحاسبة وا

يطمئ حتى  واستقامة وتصرفات،  والأعمال،  الأمور  سير  حسن  إلى  المجلس  ن 
الخليفة. أما إن لم يقبل المجلس وجهة نظر الخليفة، ورفض حج ته، فينظر، فإن  

فرأ ملزمٌ  الأكثرية  رأي  فيه  فيما  ذلك  حصل  ملزمكان  فيه  المجلس  مثل ي   ،
في   إذا كانت  الأمور  فمثلا   )ب(،  في  الأمور  مثل  ملزم  غير  فرأيه  وإلا  )أ( 
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وإذا كانت  المح ملزمة،  فالمحاسبة  السابق  المثال  في  المدرسة  يوفر  لَم  لماذا  اسبة 
 المحاسبة لماذا تبنى المدرسة بالتصميم الفلاني وليس الفلاني فالمحاسبة غير ملزمة. 

الناحية اختلف المحاسبون مهذا، وإن   ع الحكام في أمر  من الأمور من 
من بطلب  المظالم  قضاء  إلى  فيرجع  تعالى:    الشرعية،  لقوله      المجلس؛ 

                          

            [  59النساء ]   أيها المسلمون ومعناه إن تنازعتم 
أي احتكموا إلى الشرع،   ،   يء فردوه إلى الله والرسولمع أولي الأمر في ش

والاحتكام إلى الشرع هو الرجوع إلى القضاء، ولهذا يرجع إلى محكمة المظالم، 
 ص في هذه الحالة.ورأيها فيه ملزم، لأنها هي صاحبة الاختصا 

عزل العلاء بن الحضرمي عامله   فدليله أن الرسول    وأما البند الرابع
البحرين؛ للرسول    على  القيس قد شكاه  ابن سعد   ، لأن وفد عبد  روى 

َ دْ كَتَبَ ِ لَى العَلاءِ بْنِ الحَْضْرَمِيِِ     أَنَّ رَسُولَ اللهِ من طريق محمد بن عمر: »
الْقَيْسِ، فَـقَدِمَ عَلَيْفِ بِعِشْريِنَ رجَُلاا رأَْسُهُمْ لاا مِنْ عَبْدِ  بِعِشْريِنَ رجَُ   مَ عَلَيْفِ قْدَ أَنْ ي ـَ
، وَاسْ عَ  بْنُ عَوْفٍ الَأءَجِِ العَلَاءُ ـبْدُ اِلله  الْ   تَخْلَفَ  البَحْرَيْنِ  بْنَ سَاوَى، عَلَ   مُنْذِرَ 

، فَـعَزَلَفُ فَشَكَا الوَفْدُ العَلَاءَ بْنَ الحَْ  بْنَ سَعِيدِ بْنِ   وَوَلىَّ أَبَِنَ     رَسُولُ اللهِ   ضْرَمِيِِ
«، وأيضا  فإن عمر  مْ رَاتَُُ القَيْسِ خَيْراا، وَأَكْرمِْ سَ اسْتـَوْصِ بَـعَبْدِ    :العَاصِ، وَ اَلَ لَفُ 

عليه،  الناس  لمجرد شكوى  الولاية  عن  وقاص  أبي  بن  سعد  عزل  الخطاب  بن 
على أن أهل الولايات   «. مما يدلةٍ انَ يَ خِ   نْ عَ   لاَ ، وَ زٍ جْ عَ   نْ عَ   فُ لْ زِ عْ أَ    لََْ نِِِ  ِ وقال: »

ولاتهم   من  الرضا  وعدم  السخط  إظهار  حق  الخليفة  لهم  على  وأن  وأمرائهم، 
حيث هو    -عزلهم لأجل ذلك، أي أن لمجالس الولايات، وكذلك لمجلس الأمة  
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المسلمين في   ل،  أن يظهر عدم الرضا من الولاة والعما   -الولايات  وكيل عن جميع 
زلهم في الحال إذا كانت الشكوى من أكثرية مجلس الولاية أو أكثرية  وعلى الخليفة ع 
د تعارضهما فالأولوية لمجلس الولاية لأنه هو أكثر علما  ودراية  بأحوال  مجلس الأمة وعن 

 الوالي من مجلس الأمة. 
 فهو مسألتان: وأما البند الخامس

 بستة ثم باثنين.الأولى حصر المرشحين، والثانية كون الحصر 
ن تتبع كيفية تنصيب الخلفاء الراشدين يتبين أن هناك  ما الأولى فإنه مأ

ن يطلبوا ذلك من أو بأ  ،حين كان يتم من ممثلي المسلمين مباشرة  حصرا  للمرش
 الخليفة ليحصر الترشيح نيابة  عنهم. 

ففي سقيفة بني ساعدة كان المرشحون أبا بكر وعمر وأبا عبيدة وسعد 
ي حصر فيهم، وتم ذلك بموافقة أصحاب السقيفة، ثم  ادة، واكتفي بهم أبن عب

 عوا أبا بكر.موافقة الصحابة فيما بعد حيث باي
استشار المسلمين نحو ثلاثة شهور يبحث   وفي أواخر أيام أبي بكر 

معهم الخـلافة من بعده، وبعد أن ناقشوه في ذلك وافقوا على ترشيحه لهم عمر  
 واحد. أي حصر الترشيح في
الح أكثر وضوحا   وقد كان  فقد طلبوا  صر  بعد طعن عمر  وأشد جلاء  

وشدد في ذلك كما   ، ستة، ومنع غيرهم، أن يرشح لهم فجعلها فيمنه،  
 . هو معروف

فهو كان المرشح الوحيد ولَم يكن معه غيره، فلم    ، وعند بيعة علي  
 تكن هناك حاجة للحصر.
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مما ينكر ولا ينفذ لو كان   من المسلمين، وهو  وكان الحصر يتم على ملأ
حصر  فإن  ولذلك  الترشيح.  من  الآخرين  لحق  منع  فيه  حيث  جائز  غير 

تحصر المر  أن  ممثليها،  أي  فللأمة،  الصحابة.  لإجماع  جائز  للخـلافة  شحين 
سواء أكان ذلك من الأمة مباشرة ، أم بتفويض الخليفة السابق بأن   ،المرشحين

 .يحصر نيابة  عنهم
في ستة ابتداء  فهو استئناسا  بفعل   ر. أما كون الحصر هذا من حيث الحص 

هو استئناسا  بفعل عبد الرحمن  وأما كون الحصر بعد ذلك باثنين ف   . عمر  
بين المسلمين، حيث    ،   بن عوف  وكذلك لتحقيق معنى البيعة بأكثرية المنتخِّ

اثنين  فوق  إن كانوا  المرشحين  قإف  ، إن  منهما  ينجح  الذي  بنسبة  ن  يكون  د 
بين أي أقل من أكثريتهم )فوق  ثلاث خمسين في المئة(،  ين في المئة مثلا  من المنتخِّ

 لا يزيدون عن اثنين.  لمرشحوناللفائز إذا كان وتتحقق الأكثرية 
الذين   المرشحين  من  وللاثنين  للستة  الأمة  مجلس  حصر  يكون  أن  أما 

لأمة لك لأن حصر مجلس اقررت محكمة المظالم توفر شروط الانعقاد فيهم، فذ
د أن تتوفر فيهم شروط الانعقاد. ينتخب الخليفة منهم أي لا بهو لأجل أن  

تتوفر فيهم شروط الانعقاد من ولذلك فإنَّ محكم المظالم تستبعد كل من لا  ة 
المرشحين للخـلافة، وبعد ذلك يقوم مجلس الأمة بعملية الحصر من المرشحين  

 ط الانعقاد فيهم.الذين قررت المحكمة توفر شرو 
 ومن هنا كان البند الخامس. 
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 النظام الاجتماعي 
 وهي عرض يُب أن يصان. الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت،   : 112المادة  

الترغيب في  دليل  من  أولا   هي:  متعددة  أدلة  من  مستنبطة  المادة  هذه 
المر  منع  دليل  من  وثانيا   الولد.  بحضانة  أحق  المرأة  أن  ودليل  من  النكاح،  أة 

نه، ودليل وجوب خدمة الزوجة لزوجها. وثالثا   يت زوجها إلا بإذالخروج من ب
الح المرأة، ودليل  دليل عورة  الخلوة، ودليل منع  من  منع  ياة الخاصة لها، ودليل 

 سفر المرأة من غير محرم، ودليل تحري التبرج.
  كان يأمر بالباءة، وينهى   فالدليل الأول ما روي عن أنس أن النبي  

  الأنَْبِيَاءَ   ِ نِِِ مُكَاثرٌِ بِكُمُ   ىَـزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ،شديدا  ويقول: »عن التبتل نهيا   
رجَُلٌ   جَاءَ « رواه أحمد بإسناد حسن. وعن معقل بن يسار قال: »وْمَ الْقِيَامَةِ ي ـَ

النَّبِِِ   أَصَ   ِ لَى  ِ نِِِ  وَجَََ ـفَـقَالَ:  حََ بٍ  ذَاتَ  امْرَأَةا  اَ  بْتُ  وَِ نهَّ ىلَِدُ الٍ  لَا 
تََهُ الثَّالثَِةَ فَـقَالَ: ىَـزَوَّجُوا الْوَدُودَ   اَلَ: لَا، ثَُّ أَتََهُ الثَّانيَِةَ فَـنـَهَاهُ، ثَُّ أَ   ؟ أَفتَىََـزَوَّجُهَا

الأمَُمَ  بِكُمُ  مُكَاثرٌِ  فإَِنِِِ  داود  «الْوَلُودَ  أبو  والحاكم وصححه، و   رواه  حبان  ابن 
على   يدل  وافهذا  النكاح  حكمة  هي  أن  عليه  تترتب  أن  يقصد  التي  لنتيجة 

الرسول   يعلم خاطب  الولادة، وقد نهى  التي  المرأة  تلد، عن تزوج  أنها لا  ها 
الأدلة الواردة بجواز وهو نهي غير جازم لعدم وجود قرينة تفيد الجزم، فضلا  عن  

صحيحه   في  مسلم  أخرجه  ما  الأدلة  هذه  ومن  الحمل،  لعدم  أي  من العزل 
 فَـبـَلَغَ ذَلِكَ نَبَِّ اللَِّّ    كُنَّا نَـعْزِلُ عَلَ  عَهْدِ رَسُولِ اللَِّّ  »  طريق جابر  

هَنَافَـلَمْ ي ـَ « فيجوز أن يتزوج الرجل المرأة التي لا تلد، ولكن تزو ج الولود أفضل نـْ
ا ، ثم فهو مندوب وفق الحديثين السابقين، أي أن الأصل في المرأة أن تكون أم

لك أن تكون زوجة، وأن تباشر ما جعله لها الشرع أن تباشره من يأتي بعد ذ
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أَنَّ امْرَأَةا  بن عمرو بن العاص: »المباحات والمندوبات. وأيضا  ما روى عبد الله
حِجْرِي  ، وَ سِقَاءا ، وَثَدْيِي لَفُ  وِعَاءا ، ِ نَّ ابْنِّ هَذَا كَانَ بَطْنِّ لَفُ  للَِّّ  اَلَتْ: يَا رَسُولَ ا

، فَـقَالَ لََاَ رَسُولُ اللَِّّ  اءا حِوَ لَفُ   أنَْتِ   : ، وَِ نَّ أَبَِهُ طلََّقَنِّ وَأَراَدَ أَنْ يَـنْـتَزعَِفُ مِنِِّ
ىَـنْكِحِي لََْ  مَا  بِفِ  داودأَحَ ُّ  أبو  رواه  الذهبي  «  ووافقه  وصححه   .والحاكم 

عَ  للطفل  دَ دَّ فالحديث  بالنسبة  المرأة  لدى  التي  أهمالأوضاع  على  يدل  مما  ية  ، 
في  الأصل  أن  على  يدلان  الدليلان  فهذان  بكفالته.  لها  وقد حكم  أمومتها، 

من أحكام تتعلق بالحمل وأحكام تتعلق بالولادة المرأة أنها أم. علاوة عما جاء  
 لرضاع. وأحكام تتعلق با

من  ومنع زوجته  أن رجلا  سافر  أنس  فما روي عن  الثاني  الدليل  وأما 
في عيادة أبيها فقال لها رسول   رسول الله  ض أبوها فاستأذنت  الخروج، فمر 

تَُاَلِفِي زَوْجَكِ »  : الله   وَلَا  ن قدامة في المغني. وعن أبي « ذكره اباىَّقِي اللََّّ 
الله   رسول  أن  »  هريرة  ِ لاَّ قال:  ءَاهِدٌ  وَزَوْجُهَا  ىَصُومَ  أَنْ  لِلْمَرْأَةِ  يحَِلُّ  لَا 

الزَّوْجِ عَلَ  قال: »  النبي    ه وعن ابن عباس أن« متفق عليبإِِذْنفِِ  وَمِنْ حَ ِِ 
« أخرجه الطبراني. فالشرع قد جعل للمرأة  زَوْجَتِفِ أَنْ لَا ىَصُومَ ىَطَوُّعاا ِ لاَّ بإِِذْنفِِ 

مر  إذا  أباها  تعود  ذلك أن  ولكنه جعل  تطوعا  لله،  تصوم  أن  لها  ض، وجعل 
 . فيها أنها ربة بيت دون حق الزوج مما يدل على أن الأصل 

النبي   أن  روي  ما  البيت. »  وأيضا   بُدمة  فاطمة  ابنتف  عل    ض  
بي شيبة عن ضمرة بن حبيب،  « أخرجه ابن أوعل  علي ما كان خارج البيت

من  يفهم  معناه  أن  إلا  الغساني،  مري  بن  بكر  أبا  الحديث  سند  أن في  ومع 
وقد جاء    ،علي  حسن عن    بإسناد الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند  

يَا رَسُولَ اللَِّّ وَاللَِّّ لَقَدْ سَنـَوْتُ حَتَّّ اءْتَكَيْتُ صَدْرِي   فَـقَالَ عَلِي     ...»فيه  
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بَِ بٍِْ وَسَعَةٍ    اَلَتْ فاَطِمَةُ  وَ   ُ وََ دْ جَاءَكَ اللَّّ يَدَايَ   َ دْ طَحَنْتُ حَتَّّ مَجَلَتْ 
أَلا  ..فتََخْدِمْنَا. فَـقَالَ كَلِمَاتٌ  ثَُّ  اَلَ  بَـلَ   سَتلَْتُمَانِ  اَلَا  ِ َّا  بَُيْرٍ  أُخْبِكُُمَا   

عَلَيْفِ ال َّلَام ف ـَ دُبرُِ كُلِِ صَلَاةٍ عَشْر عَلَّمَنِيهِنَّ جِبْيِلُ  ىَُ بِِحَانِ في  وَتََْمَدَانِ   اا قَالَ 
اَنِ عَشْر   اا عَشْر   وَثَلَاثِشَ وَاحََْدَا ثَلَاثَا   مَا ِ لَى فِرَاءِكُمَا فََ بِِحَا ثَلَاثَا وَِ ذَا أَوَيْـتُ   اا وَىُكَبِِ

اَ أَرْبعَوَثَلَاثِشَ وَ   مُنْذُ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَِّّ  ا ىَـركَْتُـهُنَّ   اَلَ فَـوَاللَِّّ مَ وَثَلَاثِشَ    اا كَبِِ
وَلَا  الْكَوَّاءِ  ابْنُ  لَفُ  فَـقَالَ  لَةَ صِفِِ  اَلَ  ليَـْ نَـعَمْ    الْعِرَاقِ  أَهْلَ  يَا   ُ فَـقَالَ  اَىَـلَكُمْ اللَّّ شَ 

صِفِِشَ  لَةَ  ليَـْ البئر.  )«  وَلَا  من  جررتها  إذا  والدلو  سقيتها،  أي  الأرض  سنوت 
يده أي صلبت وغلظت من شدة العمل وتنفطت أي أصبح بين الجلد  مجلت  

 . واللحم ماء(
في السقي خارج   نكر على علي عملهفي هذا الحديث لم ي  فالرسول  

البيت، ولا على فاطمة في الطحن داخل البيت بل دلهما على كلمات تهون 
 عليهما خشونة العيش وتكون لهما في الآخرة خيرا وأبقى. 

في فإن  يدل  وكذلك  ما  الحديث  بيتها   في  المرأة  خدمة  وجوب  على 
العم ثقل  دليل  الخادم  طلب  لأن  البيت،  خارج  الرجل  في وعمل  عليها  ل 

، وعليه خارج البيت، ولو كانت هذه الأمور غير واجبة عليهما لما كان البيت 
 لثقل الخدمة دلالة، فلا ثقل ولا مشقة إذن، لولا الوجوب. 

 يث أحمد تأييدا لحديث ابن أبي شيبة. هذا من حيث ما يفهم من حد
الفقهاء،  من  عدد  به  وعمل  بالحديث،  حنيفة  أبو  أخذ  فقد  وكذلك 

بْ   ومنهم بَكْرِّ  شَ أبَوُ  أَبيِّ  الْجوُزَجَانيِّ  ـي ْـنُ  إِّسْحَاقَ  وَأبَوُ  الحديث،  أخرج  الذي  بَةَ 
نه  أب المغني، مع  الذي روى الحديث أيضا من طرق عدة كما ذكر ذلك صاح

 يأخذ به.هو لم 
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خذ بالحديث ابن حبيب المالكي في الواضحة وعمل به. قال  وكذلك أ 
شُونِّ عَنْ    وَابْنِّ   بَغَ  ـعَنْ أَصْ   حَبِّيب    ى اِّبْنُ ابن حجر في فتح الباري )وَحَكَ  الْمَاجِّ

الْبـَيْتِّ   مَالِّك   دْمَة  إِّذَا    وَشَرَف    قَدْر    ذَاتَ   وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ   الْمَرْأةََ   تَـلْزَمُ   أَنَّ خِّ
ر كَانَ الزَّوْجُ  لخِّدْمَةِّ   ، قَالَ: وَلِّذَلِّكَ ألَْزَمَ النَّبيِّ   ا   مُعْسِّ   ا  عَلِّي   وَ  الْبَاطِّنَةِّ فَاطِّمَةَ باِّ

لخِّدْمَةِّ  رَةِّ   باِّ  . ( الظَّاهِّ
َ ضَ  عَلَ  ابـْنَتِفِ فاَطِمَةَ  »وعليه فإننا نأخذ بحديث ابن أبي شيبة المذكور  

 «.كَانَ خَارجَِ البـَيْتِ لَ  عَلِيٍِ مَا  بُِدْمَةِ البـَيْتِ. وَعَ 
عائشة  كان يأمر نساءه بخدمته. أخرج مسلم من طريق    ثم إن النبي  

المؤمنين  الله      أم  رسول  »   أن  ثَُّ  اَلَ  قال:  الْمُدْيةََ،  هَلُمِِي  عَائِشَةُ  يَا 
ة بن  فَ خْ « وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن يعيش بن طَ اءْحَذِيهَا بحَجَرٍ فـَفَعَلَتْ 

ِ لَى  فاَنْطلََقْنَا مَعَفُ  .. إلى أن قال » اري قال كان أبي من أصحاب الصفة فَ قيس الغِّ 
عَا  أَطْعِمِينَا بَـيْتِ  عَائِشَةُ،  يَا  فـَقَالَ:  اسْـقِينَا   ئِشَةَ،  عَائِشَةُ،  يَا  ثَُّ  اَلَ:  فلو  ...   .»

القيام  لها  الشرع  جعل  التي  الأعمال  من  عمل  مع  الزوج  خدمة  به    تعارضت 
مباحا  كالبيع، أو مندوبا  كصلاة التطوع، فإن خدمته أرجح من ذلك، فعليها أن  

وم بخدمته. فهذان الدليلان يدلان على أن الأصل في  باح والمندوب وتق تترك الم 
 المرأة أنها ربة بيت. 

الثالث  الدليل  رسول الله    :وأما  لََْ »  : قال  حَاضَتْ  ِ ذَا  الْجاَريِةََ  ِ نَّ 
هَا ِ لاَّ وَجْهُهَا وَيَدَاهَا ِ لَى الِمفْصَلِ يَصْلُءْ أَ   عن « أخرجه أبو داود مرسَلا  نْ يُـرَى مِنـْ

أ وقد  أنسا   قتادة  الصحابيَّ  قتادة  التحديد  درك  فهذا  بمرسَله.  فيُعمل   ،
فإن الله  وأيضا   أن يصان.  دليل على كونها عرضا  يجب  ولعورتها  المرأة،  للباس 

يقول:                       تعالى 
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              فنهى الله عن دخول البيوت إلا   ،[27]النور
فقال: استئناسا   والإذن  استيحاشا   الإذن  عدم  واعتبر  أهلها،        بإذن 

     هي كناية عن طلب الإذن، والإذن هنا المقصود به عدم الدخول و
، ذا ورد أن الإذن واجب حتى على الأمفي حالة تبذل، ولهعلى البيت والمرأة  
ثَنِّ مَالِكٌ »  جاء في الحديث: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطاَءِ بْنِ يََ ارٍ أَنَّ   حَدَّ

  ،نَـعَمْ   :فَـقَالَ   ؟ تَتْذِنُ عَلَ  أمُِِيـيَا رَسُولَ اللَِّّ أَسْ   :فَـقَالَ رجَُلٌ  سَتلََفُ    رَسُولَ اللَِّّ  
الْبـَيْتِ   : اَلَ الرَّجُلُ  مَعَهَا في  هَا  : فَـقَالَ رَسُولُ اللَِّّ    ،ِ نِِِ  عَلَيـْ فَـقَالَ   ،اسْتَتْذِنْ 

اللَِّّ    :الرَّجُلُ  رَسُولُ  لَفُ  فَـقَالَ  خَادِمُهَا  عَلَ   : ِ نِِِ  ىَـرَاهَا اسْتَتْذِنْ  أَنْ  أَتَُِبُّ  هَا  يـْ
هَاتَتْذِ ـفاَسْ   : اَلَ   ،لاَ   : اَلَ   ؟ عُرْيَانةَا  ود في أبو داو   رجه مالك في الموطأأخ   «نْ عَلَيـْ

وقال ابن عبد البر في التمهيد مرسل صحيح، وفي   المراسيل عن عطاء بن يسار
        تعالى: الاستذكار قال هو من صحاح المراسيل. وقال  

                            

                                               

                                                   

                                                       

              [  31النور]  تعالىفا أن  لله  يجوز  ما   حدد 
  بأنه إنما يظهر يظهر من المرأة في حياتها الخاصة، مما هو فوق الوجه والكفين

على  دلالة واضحة  يدل  التحديد  فهذا  لديه شهوة.  توجد  للمحارم، ولمن لا 
وأن   ،فكما حدد العورة أنها عرض يجب أن يصان، فأحاطها بهذه الأحكام.  

حدد الأشخاص الذين يصح أن فكذلك    المرأة كلها عورة، إلا وجهها وكفيها،
. وأيضا  فقد للمرأةيدل على الصيانة  من العورة تحديدا  دقيقا ، مما  مواضع    يروا
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لَا يَُْلُوَنَّ رجَُلٌ بِِمْرَأَةٍ ِ لاَّ يخطب يقول: »  روي عن ابن عباس أنه سمع النبي  
«.  وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ   ِ لاَّ » « متفق عليه واللفظ للبخاري، ولفظ مسلممَعَ ذِي مَحْرَمٍ 

مِنُ بِِللَِّّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ لامْرَأَةٍ ىُـؤْ  لَا يحَِلُّ أنه قال: » وأيضا  فقد روي عن النبي 
« أخرجه مسلم وفي حديث ابن عباس عن  ىَُ افِرُ مَِ يرةََ يَـوْمٍ ِ لاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ 

ةُ ِ لاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَـقَامَ رجَُلٌ فَـقَالَ: يَا وَلَا ىَُ افِرِ الْمَرْأَ ... أنه قال: » النبي 
خَرَجَتْ حَاجَّةا وَِ نِِِ اكْـتتُِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وكََذَا،  اَلَ: انْطلَِْ   ِ نَّ امْرَأَتِ رَسُولَ اللَِّّ 

امْرَأىَِكَ  مَعَ  فالرسولا« أخرجه مسلم من طريق  فَحُجَّ  أخرجه      بن عباس. 
ا  من تعالى:الجيش  الله  قال  وأيضا   امرأته.  ليصون  للقتال  سينفر   لذي 
                      

              [  60النور]  مع غير ـنـوليس  اه 
حة للمرأة مطلقا ، وإنما غير مبديات زينتهن بشكل من شأنه متزينات فالزينة مبا

فالنهي عن التبرج بالزينة وليس عن الزينة. فهذه ر الرجال إليهن،  أن يلفت نظ
ية على أن المرأة عرض يجب أن يصان. وبذلك كله   ـعـالأدلة كلها تدل دلالة قط

 تبين دليل هذه المادة. 

ة   ـاجـ ـالن ـاء ولا يُتمعـون  لا لح   ينفصل الرجـال عـن   الأصل أن  : 113المادة 
 ج والبيع. اع من أجلها كالح  ـم  ـت  ـر الاج  ـق  ـرع، وي  ـا الش  ـره  ـق  ـي 

أدلة من  تستنبط  المادة  للمسلم  :  عدة  هذه  جعل  الشرع  أن  أحدها: 
واضع وجعل المرأة في الحياة الخاصة تظهر لمحارمها م حياة خاصة وحياة عامة،  

من لهم  العورة،    الزينة  أجاز  ينظأي  ومكان أن  ورقبتها،  شعرها،  المرأة  من  روا 
ومكان   خلخالها،  ومكان  ذلك  دملجها،  وغير  التي عقدها،  الأعضاء  من 
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يصدق عليها أنها محل زينة، لأن الله يقول:                 أي محل
القرآن، فإنه يجوز لهم أن ينظروا إلى الذين ذكرهم  ما يبدو   زينتهن، إلا لهؤلاء 

  وجعلها في الحياة العامة لا تظهر .  ثياب البذلة، أي في حالة التبذل.  منها في
وثانيها: أنه أي الشرع جعل صفوف النساء في   . هها وكفيهامن بدنها إلا وج

عن  البصر  بغض  الرجال  أمر  أنه  وثالثها:  الرجال.  صفوف  خلف  الصلاة 
 الحياة العامة النساء والنساء بغض البصر عن الرجال. ورابعها: أنه أمر المرأة في

 نها.ينة إلا ما ظهر مهو موضع للز باللباس الكامل المحتشم الذي يستر كل ما 
فأدلة هذه الأحكام كلها تدل على أن الأصل أن ينفصل الرجال عن  
أباح  هذا  جانب  وإلى  الآخر.  حياة  غير  حياة  في  منهم  فيعيش كل  النساء، 

أمورا ،  لها  وندب  أمورا   أم  للمرأة  عليها  هو  وأوجب  بما  قيامها  من  بد  فلا  ورا . 
الذي وصفه دون تبرج وباللب  ولكن.  واجب، ومندوب، وبما هو مباح لها اس 

بالنسبة    [31]النور                  الله في القرآن بقوله:
 [59الأحزاب  ]                للباس من الأعلى، وبقوله:

التي الملحفة  هو  الجلباب  أسفل. لأن  من  للباس  الثيا بالنسبة  فوق  تلبس  ب.  
القاموس  قال الجوهري في الصحاح: "الجلباب الملحفة وقيل الملاءة" وقال في 
المحيط: "والجلباب كسرداب وسنمار القميص وثوب واسع للمرأة دون الملحفة 

ثيابه به  تغطي  ما  وإأو  أدنى ا كالملحفة"  يقال  أسفل،  إلى  إرخاؤه  الثوب  دناء 
ير  معناه  ويدنين  أرخاه.  إالستر  يتأتى  ولا  أسفل. خين،  إلى  إلا  الثوب  دناء 

 .بالنسبة لعدم التبرج [ 60]النور           وبقوله:
وكفالة،  ووكالة،  وإجارة،  وشراء،  بيع  من  لها  الشرع  أباحه  الذي  فهذا 

ك، وأوجبه عليها من حج، وأداء زكاة، أو كان مندوبا  لها من صدقة  وغير ذل
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، أو مداواة مريض، أو غير ذلك. فإنه يجوز لها أن ، أو خدمة مساكينتطوع
عينه  الذي  باللباس  به،  القيام  أجل  من  بالرجال  تجتمع  وأن  به  للقيام  تخرج 

و مباحا ، أو  لها، واجبا ، أ الشرع. فهذه حاجات يقرها الشرع من حيث تشريعه
على أن فهذه الأدلة تدل  مندوبا ، ويقر الاجتماع بالرجال من المرأة للقيام بها.  

طريقة الحياة في الإسلام، أن يفصل الرجال عن النساء في الحياة الخاصة، وأن 
أو  مندوب،  أو  فرض،  هو  بما  للقيام  العامة  الحياة  في  بالنساء  الرجال  يجتمع 

بالل والرجال  للنساء  هي مباح،  وهذه  للمرأة.  الشرع  عيَّنه  الذي  الشرعي  باس 
 أدلة هذه المادة.

رَضُ عليهـا مـا ىُـعْط  ا :114دة الما لمـرأة مـا يُـعْطـ  الرجـل مـن الحقـوق، ويُـفـْ
ــف، أو  ــها الإســـلام بـ ــا خصـ ــف مـــن الواجبـــات  لا مـ رَضُ عليـ ــْ يُـفـ
خـــص الرجـــل بـــف بِلأدلـــة الشـــرعية، فلهـــا الحـــ  في أن ىـــزاول 

ــة و الت ــارة والزراعـ ــاملات. جـ ــود والمعـ ــولى العقـ ــناعة وأن ىتـ الصـ
 ها وبغيرها، ىنمي أموالَا بنفوأن تلك كل أنواع الملك. وأن  

 وأن ىباءر جَيع ءؤون الحياة بنف ها.
بوصف   خاطبهم  العباد  الشارع حين خاطب  أن  هو  المادة  هذه  دليل 
 واحدهم إنسانا ، بغض النظر عن كون المخاطب رجلا  أو امرأة، فقال تعالى: 

                  [  158الأعراف]،      

          [1]الحج،                 
          ،[183ة  ]البقر             ،[24]الأنفال  

        [  185البقرة]،            [43]البقرة،        
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    [  103التوبة]،                [60]التوبة،  
            [  34التوبة]،          

        [  275البقرة]    النصوص. وكلها خاطب بها إلى غير ذلك من 
امرأة.   أو  رجلا   المخاطب  إلى كون  نظر  غير  من  عاما   خطابا   الناس  الشارع 

عل يبقى  الشارع  العموم في خطاب  هنوهذا  ومن  عمومه.  الشريعة ى  ا كانت 
سان ها امرأة بل للإنآتية للإنسان وليس للرجل بوصفه رجلا  ولا للمرأة بوصف 

جاءت  إنما  شرعية  تكاليف  من  الشريعة  في  فما  إنسان.  هو  حيث  من 
للإنسان، وما تضمنته من حقوق وواجبات إنما هي للإنسان وعلى الإنسان. 

المرأة تعطى م المادة من أن  الرجل من الحقوق وهذا دليل ما جاء في  ا يعطى 
الشرع جاء للإنسان، وكل منهما   لمرأة ولا إنسان، ولم يأت لوالواجبات لأن 

 للرجل فكانا سواء في خطاب الشارع للإنسان بأحكام الشرع.
الشريعة كلها،   في  عمومه  على  يبقى  الشارع  خطاب  في  العموم  وهذا 

كم خاص بالمرأة  يرد في الشرع ح  ويبقى على عمومه في كل حكم منها ما لم
صص المرأة بنص شرعي، أو يرد حكم خاص بالرجل بنص شرعي، وحينئذ تخ

فقط  بذلك ا الحكم  بذلك  الرجل  النص، ويخصص  به  الذي جاء  فقط  لحكم 
النظر عن   للإنسان بغض  الشريعة على عمومها  وتبقى  النص.  به  الذي جاء 

امرأة:  أو  رجلا                  كونه 
على    ،[158الأعراف  ] الأحكام  سائر  بوتبقى  للإنسان  النظر عمومها  غض 

والرجل: المرأة  الأنفال  ]                  عن 
24]،        [  132آل عمران]،            

    [  185البقرة]،          [  2الطلاق]   إلى
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غير ذلك من الأحكام. فإنها كلها تبقى على عمومها للإنسان من غير نظر 
 إلى كونه امرأة أو رجلا . 

للمرأة،   للرجل ولا  للإنسان، لا  الشريعة  الشارع جعل  أن  فالأصل هو 
لهما بوصف كل منهما إنسانا . ثم جاءت من الشارع أحكام معينة خاصة   بل

م وأحكام  المرأة  بالمرأة  تخصيص  فيوقف  بالرجل.  خاصة  الشرع  من  عينة 
هذه   حد  عند  به  الخاصة  بالأحكام  الرجل  وتخصيص  بها،  الخاصة  بالأحكام 

بها. جاءت  التي  النصوص  حد  وعند  يتعداها،  لا  أي    الأحكام  ولا يخصص 
فالتخصيص منهم منهما.  أي  تخصيص  في  صريح  نص  ورد  إذا  إلا  بحكم  ا 

أو مع  للمرأة  بأحكام  على الرجل  الشريعة  فتبقى  العموم  من  مستثنى  جاء  ينة 
عمومها ويبقى كل حكم من أحكام الشريعة على عمومه ويوقف في الاستثناء 
من هذا العموم عند حد النص الذي جاء به لا يتعداه. فمثلا  هناك أحكام  
أيام  في  رمضان  في  والإفطار  الصلاة  ترك  مثل  الرجال  دون  بالنساء   خاصة 

شهادة المرأة الواحدة كافية في القضايا التي لا يطلع عليها   الحيض، ومثل جعل
إلا النساء كالبكارة دون اشتراط النصاب العام للشهادة. فهذه خاصة بالنساء  

ر اختصاصها بها، وبما ا دون الرجل ويحصوردت فيها نصوص. فتختص المرأة به
طبة بخطاب لقا  بل تبقى مخاورد فيه النص فقط منها، ولا تخصص في غيرها مط

الرجل سواء بسواء لأن الخطاب للإنسان وليس للرجل ولا  الشارع كمخاطبة 
فإنه لا   السلطان  أي  الحكم  مثل  بالرجال  أحكام خاصة  هناك  ومثلا   للمرأة. 

خ فهذا  الرجال.  إلا  يتولاه  أن  فيختص يصح  نص،  فيه  ورد  بالرجال  اص 
يختص بالقضاء أو    ه بالحكم فقط ولا بالرجل دون المرأة، ولكن يحصر اختصاص

رئاسة دوائر الدولة لأن النص جاء بالحكم أو بأولي الأمر لا بغيره، ويحصر بما  
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يبقى   بل  مطلقا ،  نص  فيه  يرد  لم  فيما  ولا يخصص  منه،  فقط  النص  فيه  ورد 
بخطابال مخاطبا   الخطاب   رجل  لأن  بسواء  سواء  المرأة  الشارع كمخاطبة 

ء على هذا لا يوجد في الإسلام حقوق ولا للرجل. وبنا  للإنسان وليس للمرأة
في   الذي  بل  للرجل،  وواجبات  للمرأة  واجبات  أو  للرجل  وحقوق  للمرأة 
أنه  ملاحظة  غير  من  إنسانا   بوصفه  للإنسان  وواجبات  حقوق  هو  الإسلام 

بغض النظر عن كونه رجلا  أو امرأة. فالشريعة جاءت عامة   رجل أو امرأة بل  
في واس  للإنسان  أحكامها،  الأحكام  كل  بعض  منها  )خُص ِّصتْ(  تثنيت 

فخوطبت بها المرأة بوصفها امرأة بالنص الخاص واستثنيت منها بعض الأحكام  
عموم   على  وبناء  الخاص.  بالنص  رجلا   بوصفه  الرجل  بها  الشريعة، فخوطب 

حكم من أحكامها فإن المرأة تشتغل في التجارة والزراعة والصناعة    وعموم كل
لأكم الرجل  يشتغل  بجميع ا  وتقوم  للإنسان،  جاء  فيها  الشارع  خطاب  ن 

للإنسان،  جاء  الشارع  خطاب  لأن  ومعاملات  عقود  من  القولية  التصرفات 
بنفسها   تراه  وجه  بأي  أموالها  وتنمي  الملكية  أسباب  من  سبب  بأي  وتملك 

ها لأن خطاب الشارع جاء للإنسان، وتتولى التعليم لأن خطاب الشارع وبغير 
وتش للإنسان،  وتحاسب جاء  السياسية  الأحزاب  في  وتنخرط  بالسياسة  تغل 

العامة   الحياة  وتباشر جميع شؤون  للإنسان،  الشارع جاء  الحكام لأن خطاب 
جه من  من تبعات وما تحتاكما يباشرها الرجل سواء بسواء من جميع ما فيها  

 ان. خوض معارك الحياة وفق أحكام الشرع لأن خطاب الشارع جاء للإنس

يُوز للمرأة أن ىُـعَشََّ في وظائف الدولـة، وفي مناصـب القضـاء  :115المادة 
مــا عــدا  ضــاء المظــالَ، وأن ىنتخــب أعضــاء مجلــس الأمــة وأن 
 ىكون عضواا فيف، وأن ىشتك في انتخاب الخليفة ومبايعتف.
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ليل الإجارة لأن الموظف أجير والقاضي أجير. ودليل الإجارة  دليلها هو د 
أَعْطوُا الَأجِيَر أَجْرَهُ  ـَبْلَ أَنْ  : » قد قال رسول الله   وجاء مطلقا : ف جاء عاما  
عَرَ فُُ  ابن  يَُِفَّ  أخرجه  هنا    ماجه «  الأجير  فلفظ  بن عمر،  عبد الله  من طريق 

رج البخاري من طريق أبي هريرة  رجل. وكذلك فقد أخ لفظ عام يشمل المرأة وال 
« إلى أن  خَصْمُهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاثةٌَ أَنَ  » :  في ما يرويه عن ربه   قال   أن النبي  
 « أَجِير قال:  اسْـتَتْجَرَ  أَجْرَهُ   اا وَرجَُلٌ  يُـعْطِ  وَلََْ  مِنْفُ  هنا  فاَسْـتـَوْفََ  )أجيرا (  ولفظ   ،»
ارة هو أنها )عقد على المنفعة بعوض(،  الرجل والمرأة. وتعريف الإج   يشمل مطلق  

و منفعة يجري عليها العقد بين  عمل في القضاء، ه والعمل في دوائر الحكومة، وال 
الدولة والموظف مقابل عوض هو راتبه، وقد ولى عمر بن الخطاب الشفاء امرأة  

  ولى قضاء المظالم، من قومه قضاء الحسبة في المدينة، غير أنه لا يجوز للمرأة أن تت 
 ولا قاضي القضاة المسئول عن قضاء المظالم لأنه من الحكم. 

العام: س الأمة فهو للشو وأما مجل   رى والمحاسبة، والشورى ثابتة بالدليل 
            [  عمران             ،[159آل 
الحل  والرسول    [ 38الشورى  ] عن  المسلمون  امتنع  والتقصير دخل حين  ق 

« لها:  وقال  سلمة  أم  الْمُْ لِمُ على  هَلَكَ  البخار ونَ لَقَدْ  رواه  طريق «  من  ي 
المسور بن مخرمة وقص عليها ما حدث، فقالت له: احلق فإنهم لا يخالفونك، 
ففعل، فقاموا فحلقوا وقصروا، ثم قالت له عجل بالسفر بهم، ففعل. فهو قد 

ؤخذ رأيها في كل شيء في السياسة وغيرها.  مما يدل على أنه ي  أخذ رأي امرأة 
هو إنما  الشورى  مجلس  وا  وعضو  بالرأي،  هي وكيل  للمرأة كما  جائزة  لوكالة 

جائزة للرجل، لعموم دليلها. وكذلك المحاسبة فنصوص الأمر بالمعروف والنهي 
أن رسول   عن المنكر عامة تشمل الرجل والمرأة، روى مسلم عن أم سلمة  
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أنَْ تَكُونُ أمَُرَاءُ فَـتـَعْرفُِونَ وَىُـنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَ سَ قال: »  الله   كَرَ  رِئَ، وَمَنْ 
والصلاة   «. اَلَ: لا مَا صَلَّوْا  ؟ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتََبَعَ،  اَلُوا: أَفَلَا نُـقَاىلُِهُمْ 

بالإسلام الحكم  عن  وا  هنا كناية  للرجل  عام  حاسب   لمرأة.والحديث  وكما 
 لرجالُ الحاكمَ كذلك حاسبت النساءُ.ا

ري ومسلم عن أبي هريرة  روى البخا ، فقد  أما عن محاسبة الرجالِّ الحاكمَ 
َ رَسُولُ اللهَِّّ قال: »  ،    وكََفَرَ مَنْ كَفَرَ مِّنَ   ،   و بَكْر   ـُوكََانَ أبَ     لَمَّا تُـوُفي ِّ الْعَرَبِّ

أمُِرْتُ أَنْ أُ اَىِلَ    :   الَ رَسُولُ اللهَِّّ : كَيْفَ تُـقَاتِّلُ النَّاسَ وَقَدْ قَ   فـَقَالَ عُمَرُ 
، فَمَنْ  اَلََاَ فـَقَدْ عَصَمَ مِنِِّ مَالَفُ وَنَـفَْ فُ ِ لاَّ بحَقِِفِ،  لَفَ ِ لاَّ اللَُّّ يَـقُولُوا لا  ِ   النَّاسَ حَتَّّ 

لاةِّ وَالزَّكَاةِّ، فإَِّنَّ الزَّكَاةَ  فـَرَّقَ بَيْنَ الصَّ فـَقَالَ: وَاللهِّ، لأقُاَتِّلَنَّ مَنْ    . وَحَِ ابفُُ عَلَ  اللَِّّ 
وَاللهِّ   ، الْمَالِّ مَنـَعُونيِّ حَق   لَوْ  عَنَاق ،  رَسُولِّ اللهِّ    ا    إِّلَى  يُـؤَد ونَهاَ  تـُهُمْ   ـلَقَاتَـلْ   كَانوُا 

   صَدْرَ أَبيِّ بَكْر  فـَوَاللهِّ، مَا هُوَ إِّلاَّ أَنْ قَدْ شَرحََ اللهَُّ   : نْعِّهَا. قاَلَ عُمَرُ   ـعَلَى مَ 
  على    أنكرت امرأة فقد    وأما عن محاسبة النساءِّ الحاكمَ   «. ، فـَعَرَفْتُ أنََّهُ الحَْق
له:    عمر   فقالت  أربعمائة درهم،  على  المهور  الناس في  يزيد  أن  نهيه عن 

        ليس هذا لك يا عمر: أما سمعت قول الله سبحانه: 

           [  20النساء ]   ،ذكره    فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر
 تفسيره، والآمدي في إحكامه والغزالي في مستصفاه.   القرطبي في 
انتخ  ـوأم  للخ  ـا  فإن ح  ـابها  له  وبيعتها  بيعة   ـدي  ـليفة  عطية صريح في  أم  ث 

نَا  ف ـَ  بَِيَـعْـنَا النَّبَِّ  »   : رج البخاري من طريق أم عطية قالت  ـالنساء، أخ  قَرَأَ عَلَيـْ
. وكذلك  « . نِ النـِِيَاحَةِ، فـَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا.. وَنَهاَنَ عَ   اا ئ أَنْ لَا يُشْركِْنَ بِِللَِّّ ءَـيْ 

فهي  [  12الممتحنة  ]               ما ورد في الآية الكريمة: 
 ب الخليفة وأن تبايعه.  ـخ  ـت  ـن  ـاز لها أن ت  ـج   ة في بيعة النساء، ولهذا  ـريح  ـص 
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لى المــرأة الحكــم، فــلا ىكــون خليفــة ولا معــاونا لا يُــوز أن ىتــو  :116المادة 
ــم،  ــن الحكـ ــب مـ ــل يعتـ ــر أي عمـ ــاملاا ولا ىباءـ ــاا ولا عـ ولا واليـ

المظــالَ،    محكمــة   في    اضــياا    ضــاة، ولا    اضــي   ىكــون   وكــذلك لا 
 .جهاد  أمير   ولا 

رواه البخاري عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله  دليل هذه المادة ما  
    لَنْ يُـفْلِءَ  َـوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ  عليهم بنت كسرى قال: »  أهل فارس ملَّكواأن
« أخرجه البخاري عن أبي بكرة، فهذا صريح بأن الحكم لا يجوز أن تتولاه  امْرَأَةا 

و واليا  أو قاضي قضاة مال الحكم خليفة أو معاونا  أامرأة. فكل عمل من أع
أو عاملا  في عمال للمرأةأو قاضي مظالم  تتولى شيئا  منه مطلقا    ة لا يجوز  أن 

 لصراحة الحديث في ذلك.
دم توليتها إمرة الجهاد مع أنه ليس من الحكم، فلأن الجهاد ليس  ـأما ع

 فرضا  على المرأة فلا تتولى إمرةَ مَنِّ الجهادُ فرضٌ عليه. 

ــ :117المادة  ــاة خاصـــة. ففـــي الحيـــاة المـ رأة ىعـــيش في حيـــاة عامـــة وفي حيـ
ع الن ـــاء والرجـــال المحـــارم والرجـــال ة يُـــوز أن ىعـــيش مـــالعامـــ

الأجانـــب علــــ  أن لا يظهــــر منهـــا  لا وجههــــا وكفاهــــا، غــــير 
 ة. وأمــا في الحيــاة الخاصــة فــلا يُــوز أن ىعــيش لــبذِ متبجــة ولا مت 

مـع الرجـال مـع محارمهـا ولا يُـوز أن ىعـيش  لا مع الن ـاء أو  
 م الشرع.الأجانب. وفي كلتا الحياىش ىتقيد بجميع أحكا

              ه المادة آية الاستئذان دليل هذ 

           [  27النور ]   للمحارم الزينة  إبداء      وآية 
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                    

                          
ا   [ 31النور  ]  على  دليل  الآيات  آيات  فهذه  فإن  الخاصة. كذلك  اللباس  لحياة 

الخمار    والجلباب   ، [ 31النور  ]             الكامل: 
           [  59الأحزاب ] ،   عدم التبرج      

      الواج   ، [ 60]النور على  تدل  التي  النصوص  مع  الآيات    ات ـبـفهذه 
والمباحـوالمندوب والرجـات  للمرأة  الله  شرعها  التي  دليات  فإنها  سواء  على ل  ل 

الحي العيش في  للمرأة  أباح  تعالى حين  أن الله  إلا  العامة.  العامـالحياة  مع  ـاة  ة 
الدولة  ـالرج والزراعة والصناعة والاشتغال في وظائف  التجارة  لها  إباحته  ال في 

الوا الحكام وفي خـاسـسياسية ومحلقضاء والانخراط في الأحزاب  وض معترك ـبة 
ك وضع إلى جانبه أحكاما  خاصة. فحدد لها  حين أباح لها ذل  الحياة كالرجل

دا ـتر جميع بدنها ما ع ـاللباس الذي يجب أن تظهر فيه في الحياة العامة بأن يس
            يها، وأن لا تتبرج بزينة، قال تعالى:ـفـوجهها وك

       [  31النور]  اب أ   ن عباس:ـقال  والكفان  البيهقي في الوجه  خرجه 
 : يد، وابن كثير في التفسير، وقال  ـهـالسنن الكبرى، وابن عبد البر في التم

هَا ِ لاَّ »  « الِمفْصَلِ    وَجْهُهَا وَيَدَاهَا ِ لَى ِ نَّ الْجاَريِةََ ِ ذَا حَاضَتْ لََْ يَصْلُءْ أَنْ يُـرَى مِنـْ
داود أبو  تعالى  ،مرسَلا    أخرجه    ، [60]النور            :وقال 

فَهِيَ »  : وقال   رِيِحهَا  مِنْ  ليَِجِدُوا  عَلَ   َـوْمٍ  فَمَرَّتْ  اسْـتـَعْطَرَتْ  امْرَأَةٍ  اَ  أَيَُّ
حه ووافقه أخرجه النسائي من طريق أبى موسى الأشعري والحاكم وصح«  زاَنيَِةٌ 

بحانه منعها من اة الخاصة فإنه سالذهبي. وأما حين حدد للمرأة العيش في الحي 
أن   من  منعها  فقد  الأطفال،  مع  أو  مع محارمها  أو  النساء  مع  إلا  تعيش  أن 
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تظهر في هذه الحياة الخاصة في لباس التبذل إلا على النساء والمحارم والأطفال، 
تعالى:قا                     ل 

                                                   

                                                            

            [  31النور] .   ومنع
أكان  سواء  الاستئذان  بعد  إلا  مطلقا   الخاصة  الحياة  هذه  في  عليها  الدخول 

                ا  أم غير محرم قال تعالى:الداخل محرم

              [27ور  ــنـال]،   الرسول  وأمر 
 .رجلا  أن يستأذن حين يدخل على أمه 

 . وهذه هي أدلة المادة

ف العــورة أمــام ـشـــبج وكـع التـــنـــويَ رم،ـير محـــغـــوة بـلـــع الخـنـــت :118المادة 
 الأجانب.

 أمور:ادة تبين ثلاثة هذه الم
قوله   ودليلها  الخلوة،  منع  فإَِنَّ  »   : أحدها:  بِِمْرَأَةٍ،  رجَُلٌ  يَُْلُوَنَّ  وَلَا 

الشَّـيْطاَنُ  عمر  «  ثََلثَِـهُمَا  طريق  من  أحمد بإسناد صحيح  وقوله .  أخرجه 
 : « ِِأخرجه مسلم «مْرَأَةٍ ِ لاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَا يَُْلُوَنَّ رجَُلٌ ب. 

النور  ]            نيها: منع التبرج، ودليلها قوله تعالى: وثا 
]النور                      وقوله تعالى:   [ 60
ء الزينة قال في  ل من أعمال التبرج. والتبرج في اللغة إبدا فإنه نهي عن عم   [ 31

أيضا    الشرعي  المعنى  وهو  للرجال"،  زينتها  أظهرت  "وتبرجت  المحيط:  القاموس 
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لكلمة تبرج. فالتبرج غير التزين. لأن التزين شيء، والتبرج شيء آخر، فقد تكون  
ظر. فليس معنى منع  متزينة ولا تكون متبرجة إذا كانت زينتها عادية لا تلفت الن 

ج يعني منع التزين الذي يلفت نظر الرجال  تبر ا . بل منع ال التبرج منع التزين مطلق 
تبرجت   يقال:  للأجانب،  والمحاسن  الزينة  إظهار  هو  التبرج  لأن  بسببه.  للمرأة 
المرأة أظهرت زينتها ومحاسنها للأجانب. ويؤيد هذا النصوص التي جاءت تنهى  

ينة، ولا  الز   سن، وإبداء المحا  ه باستقرائها يتبين أنها تمنع إبداء عن أعمال التبرج. فإن 
                مطلقا ، فقوله تعالى: الزينة    منع   يفهم منها 

       :واضح فيه أنه نهي عن إبداء الزينة، إذ قال سبحانه      

       رسول الله  ال  عري قال: ق . وعن أبي موسى الأش « :  َا أَيَُّ
زاَنيَِةٌ  فَهِيَ  رِيِحهَا  مِنْ  ليَِجِدُوا  عَلَ   ـَوْمٍ  فَمَرَّتْ  اسْـتـَعْطَرَتْ  أي كالزانية  امْرَأَةٍ   »

أعمال   من  عمل  عن  نهي  فهذا كذلك  وصححه.  والحاكم  النسائي  أخرجه 
أنه    « دُوا مِنْ رِيِحهَا  ـَوْمٍ ليَِجِ   اسْـتـَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَ  » قوله:    التبرج، وواضح فيه في 

نهي عن إبداء الزينة، أي عن الاستعطار ليجد الرجال من ريحها. وعن أبي هريرة  
رسول الله   قال  » قال:  سِيَاطٌ  :  مَعَهُمْ  أَرَهَُِا:  ـَوْمٌ  لََْ  النَّارِ  أَهْلِ  مِنْ  فَانِ  صِنـْ

ا  وَ كَتَذْنَبِ  النَّاسَ،  ِ اَ  يَضْربِوُنَ  مَائِلاتٌ  نَِ اءٌ كَاسِ لْبـَقَرِ  ُ يِلَاتٌ  عَارِيَاتٌ  يَاتٌ 
رِيَحهَا   وَِ نَّ  رِيَحهَا،  يَُِدْنَ  وَلا  الْجنََّةَ  يَدْخُلْنَ  لَا  الْمَائلَِةِ،  الْبُخْتِ  رءُُوسُهُنَّ كَتَسْنِمَةِ 

لم فهو أيضا  نهي عن عمل من أعمال  « أخرجه مس لـَيُوجَدُ مِنْ مَِ يرةَِ كَذَا وكََذَا 
ُ يِلَاتٌ  » إبداء المحاسن. وفي قوله:    « كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ » وله:  ج. وواضح في ق التبر 

قوله:    « مَائِلاتٌ  وفي  الرجال.  نظر  تلفت  بحركات  رءُُوسُهُنَّ كَتَسْنِمَةِ  » قيامهن 
الْمَائلَِةِ  ن ويعظمنها بلف  إظهارهن لزينة شعورهن، أي يكرمن شعوره   « الْبُخْتِ 

الناقة. والبخت: الإبل الخراسانية  حتى تصير كسنا عمامة أو عصبة أو نحوها   م 
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أي يصففن شعورهن على شكل سنام الإبل الخراسانية. وهذا واضح فيه أنه نهي  
عن إبداء الزينة للرجال. وهكذا جميع النصوص التي جاءت تنهى عن عمل من  

د معنى  لزينة لإثارة ميل الرجال إليها. وهو يؤي أعمال التبرج تبين النهي عن إبداء ا 
لغة بأنه إبداء الزينة، وبأنه غير التزين. فالممنوع هو التبرج بمدلوله اللغوي،    التبرج 

وبمدلول الأحاديث التي نهت عن أي عمل من أعماله. وليس الممنوع هو التزين  
 من غير التبرج. 

على المرأة ستر جميع ا: منع كشف العورة أمام الأجانب، فيجب  وثالثه
              لها قوله تعالى:وكفيها، ودلي  بدنها ما عدا وجهها

      [  31النور]   البيهقي في أخرجه  والكفان  الوجه  عباس:  ابن  قال 
عليه  وقال  التفسير.  في  وابن كثير  التمهيد  في  البر  عبد  وابن  الكبرى  السنن 

حَا»والسلام:  الصلاة   ِ ذَا  الْجاَريِةََ  يَصْ ِ نَّ  لََْ  وَجْهُهَا ضَتْ  ِ لاَّ  هَا  مِنـْ يُـرَى  أَنْ  لُءْ 
الِمفْصَلِ  ِ لَى  أبو داود مرسَلا  وَيَدَاهَا  ، فجميع بدن المرأة عورة ما عدا « أخرجه 

 وجهها وكفيها فيجب عليها ستر ذلك. 
وجب الستر بما يستر  لشارع في اللباس أن يستر البشرة، فقد أ وقد اشترط ا 

و عليه من لون من بياض أو حمرة أو سمرة أو  الجلد، وما ه   لون البشرة، أي يستر 
سواد أو غير ذلك، أي يجب أن يكون الساتر ساترا  للجلد ساترا  للونه على وجه  
لا يعلم بياضه من حمرته من سمرته، فإن لم يكن كذلك فلا يعتبر ساترا  للعورة فإن  

سمرته  من حمرته من    ا  يظهر لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه كان الثوب خفيف 
العورة به ظاهرة غير مستورة، لأن   للعورة وتعتبر  فإنه لا يصلح أن يكون ساترا  
الستر لا يتم شرعا  للجلد إلا بستر لونه. والدليل على أن الشارع أوجب ستر  

هَا لََْ يَصْ : » بحيث لا يعلم لونه قوله    البشرة بستر الجلد  «. فهذا  لُءْ أَنْ يُـرَى مِنـْ
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الشارع اشترط فيما يستر العورة أن لا ترُى العورة من    دليل واضح بأن الحديث  
ورائه أي أن يكون ساترا  للجلد لا يشف  ما وراءه، فيجب على المرأة أن تجعل  

 ما يستر العورة ثوبا  غير رقيق أي لا يحكي ما وراءه ولا يشف  ما تحته. 

مــل فيــف خطــر نــع كــل مــن الرجــل والمــرأة مــن مباءــرة أي عيَ :119المادة 
   الأخلاق، أو ف اد في احتمع.عل

قال: رفاعة  بن  رافع  عن  روي  ما  المادة  هذه  عَنْ كَْ بِ  »  دليل  وَنَهاَنَ 
بأَِصَابِعِفِ  هَكَذَا  وَ اَلَ  بيَِدِهَا  عَمِلَتْ  مَا  ِ لاَّ  وَالنَّ   الَأمَةِ  وَالْغَزْلِ  الْخـَبْزِ  « ـفْشِ نََْوَ 

الزين، والحاك المرأة من كل عمل م وصححه، أي تمأخرجه أحمد وصححه  نع 
يقصد منه استغلال أنوثتها، وتباح لها باقي الأعمال. وهذا يفهم من الحديث  

قوله:   بيَِدِهَا»من  عَمِلَتْ  مَا  جهدها، ،  « ِ لاَّ  استغلال  منه  يقصد  مما  أي 
الوسيلة  لى الحرام )   اعدة الشرعيةومه منع استغلال أنوثتها. على أن القـهـومف
 يوصل إلى الحرام حتى ولو بغلبة الظن. والقاعدة الشرعية  تمنع كل عمل(  محرمة

وحده ) الفرد  ذلك  يَنع  ضرر  أفراده  لى  من  فرد  أدى  المباح  ذا  الشيء 
(، فهي تمنع كل شخص رجلا  كان أو امرأة من الاشتغال ويبق  الشيء مباحاا 

للرجال   مباح  ا في عمل  بعينه يوصل  الشخص  إذا كان هذا    شتغاله في والنساء 
 .الضرر   هذا   نوع   كان   أيا    للمجتمع   ضرر   للأمة، أو   ضرر   له، أو   ضرر   إلى   مل الع 

ــرة   : 120المادة   ــزوجش عشـ ــرة الـ ــان، وعشـ ــاة اطمئنـ ــة حيـ ــاة الزوجيـ الحيـ
ة. و وامــة الــزوج علــ  الزوجــة  وامــة رعايــة لا  وامــة  صــحب 

وفـــرض عليـــف نفقتهـــا    حكـــم و ـــد فرضـــت عليهـــا الطاعـــة، 
 ح ب المعروف لمثلها. 
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          دة قوله تعالى:دليل هذه الما

          [  189الأعراف]  :تعالى         وقوله 

                        
تعالى:  [21الروم  ] وقوله  الاطمئنان،  هو            والسكن 

    [  228البقرة ]    قال ابن عباس: "لهن من حسن الصحبة والعشرة
 في  القرطبي  جبه عليهن لأزواجهن" ذكرهمثل الذي عليهن من الطاعة فيما أو 

وقول تعالى:التفسير  والعشرة:    ،[19النساء  ]        ه 
رسول الله   أن  جابر  وعن  والممازجة.  في حجة   المخالطة  خطبته  قال في 

وجَهُنَّ انِ اللَِّّ وَاسْـتَحْلَلْـتُمْ فُـرُ فاَىّـَقُوا اللََّّ في النَِِ اءِ فإَِنَّكُمْ أَخَذْتُوُهُنَّ بأَِمَ »  الوداع:
خَـيْركُُمْ »أخرجه مسلم. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:    « لِمَةِ اللَِّّ بِكَ 

وقال   أخرجه الترمذي من طريق عائشة    «خَـيْركُُمْ لَأهْلِفِ وَأَنَ خَـيْركُُمْ لَأهْلِي
وصححه.   والحاكم  حبان،  وابن  غريب،  صحيح  الصلاة حسن  عليه  وقال 

لنَِِ ائهِِمْ وَخِيَارُ »م:  والسلا خِيَاركُُمْ  وقال «  كُمْ  هريرة  أبي  عن  الترمذي  أخرجه 
. وكان عليه الصلاة والسلام جميل العشرة يداعب أهله ويتلطف حسن صحيح

أهله   منزله ويسمر مع  العشاء يدخل  إذا صلى  نساءه. وكان  بهم، ويضاحك 
يؤانسهم  ينام،  أن  قبل  الأدلة كلها   قليلا   فهذه  ا   بذلك.  أن  على  لحياة تدل 

الزوجية حياة طمأنينة، وتدل على أن على الزوج أن يقوم بما يجعل هذه الحياة 
يقو  أنه كان  عباس  ابن  روي عن  وقد  طمأنينة.  لأتزين  الزوجية حياة  "إني  ل: 

عليها،  لي  الذي  حقي  أستنظف كل  أن  وأحب  لي،  تتزين  لامرأتي كما 
ال حقها  تعفتستوجب  الله  لأن  علي،  لها  قال:ذي          الى 

    جعل   "[228]البقرة وإن  تعالى  الله  وإن  تفسيره.  في  القرطبي  ذكره 
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  [ 34]النساء              القوامة في البيت للرجل فقال:
المحيط: وسلطان قال في القاموس    فإن هذه القوامة قوامة رعاية لا قوامة حكم

أوجعني، "وقام ظهري  وفي  اعتدل كاستقام،  والأمرُ  طفقت،  تنوح  المرأة  ت 
رجل والرجلُ المرأةَ وعليها مانها وقام بشأنها" وهذا يدل على أن معنى قوامة ال

على المرأة لغة هي الإنفاق عليها والقيام بما تحتاجه، فيكون هذا المعنى اللغوي  
ا معنى  شرعهو  معنى  يرد  لم  إذ  فهذا  لآية  غيره.      معنى:  ي 

  وأن بشأنها،  قياما   المرأة  على  الرجل  قوامة  تكون  أن  بد  تكون   فلا 
وقد    عشرةمعها  عشرته      فقال:  بذلك  الله  وصفهاصحبة، 
وقد كان    [36]عبس   زوجته.  و   يعني  لزوجاته  صاحبا   بيته  أميرا  في  ليس 
وكن يراجعنه ويناقشنه. روي عن عمر بن الخطاب أنه قال:  عليهن.  متسلطا  

أمَْر » لِّلن ِّسَاءِّ  نَـعُد   مَا  الْجاَهِّلِّيَّةِّ  فيِّ  إِّنْ كُـنَّا  أنَْـزَلَ   ا  وَاللهَِّّ  مَا  فِّيهِّنَّ   ُ اللهَّ أنَْـزَلَ  حَـتىَّ 
أَنَا فيِّ  فَـبـَيْـنَا  قَسَمَ، قاَلَ:  مَا  أمَْر  أتََأمََّ وَقَسَمَ لَهنَُّ  لَوْ صَنـَعْتَ رهُُ إِّ    : ذْ قاَلَتِّ امْرَأَتيِّ

 ؟ وَفِّيمَ تَكَل فُكِّ فيِّ أمَْر  أرُِّيدُهُ   ؟ وَلِّمَا هَا هُنَا  مَا لَكِّ   كَذَا وكََذَا، قاَلَ: فَـقُلْتُ لَهاَ:
عَجَ   : ليِّ أنَْتَ   ا  بـفَـقَالَتْ  تُـراَجَعَ  أَنْ  ترُِّيدُ  مَا   ، الخَْطَّابِّ ابْنَ  يَا  ابْ   لَكَ  كَ  ت َـنَ  ـوَإِّنَّ 

عُ رَسُولَ اللهَِّّ ترَُ ـلَ  بَانَ، فَـقَامَ عُمَرُ فأََخَذَ رِّدَاءَهُ مَكَانهَُ ـحَتىَّ يَظَلَّ يَـوْمَهُ غَضْ     اجِّ
بُ ـحَ  يَا  لَهاَ:  فَـقَالَ  حَفْصَةَ،  عَلَى  دَخَلَ  لَ ـن َـتىَّ  إِّنَّكِّ  اللهَِّّ ـيَّةُ،  رَسُولَ  عِّيَن     تُراَجِّ
يَـوْ ـحَ  يَظَلَّ  غَضْ تىَّ  لَ فَـقَالَتْ   ؟ بَانَ ـمَهُ  إِّناَّ  وَاللهَِّّ  حَفْصَةُ:  تَـعْلَمِّيَن  ـ  فَـقُلْتُ:  عُهُ،  نُـراَجِّ

أَهْدَتْ »  متفق عليه. وعن أنس قال:  «أَني ِّ أُحَذ ِّرُكِّ عُقُوبةََ اللهَِّّ وَغَضَبَ رَسُولِّهِّ 
صْعَةَ ةُ الْقَ فَضَرَبَتْ عَائِشَ في َ صْعَةٍ،    اا طَعَام  ِ لَى النَّبِِِ    بَـعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِِِ  

أخرجه الترمذي   «طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَِ نَءٌ بإِِنَءٍ   بيَِدِهَا فتَلَْقَتْ مَا فِيهَا، فَـقَالَ النَّبُِّ  
على أزواجه    وقال حسن صحيح. فهذه الأحاديث تدل على أن قوامته  
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ايا عنده، كانت قوامة رعاية لا قوامة حكم، فكن معه صاحبات له ولسن رع
 عشرته عشرة صحبة. لك على أنوتدل كذ

قال  النشوز  عليها  وحرم  لزوجها،  الطاعة  المرأة  على  الله  أوجب  وقد 
                تعالى:

                  وأوجب   ،[34ساء  ]الن
تعالى: قال  نفقتها،  الزوج                      على 

              أَلَا »  وقال عليه الصلاة والسلام:  [7]الطلاق
، فتََمَّا حَقُّكُمْ عَلَ  نَِ ائِكُمْ فَلَا اا مْ حَقِ َ ائِكُمْ عَلَيْكُ وَلنِِ   اا ِ نَّ لَكُمْ عَلَ  نَِ ائِكُمْ حَقِ 

يََْ  وَلا  ىَكْرَهُونَ،  مَنْ  فُـرُءَكُمْ  لِمَنْ  يوُطِئْنَ  بُـيُوىِكُمْ  في  وَحَـقُّهُنَّ ذَنَّ  أَلا  ىَكْرَهُونَ، 
يق ابن رجه الترمذي من طر أخ«  عَلَيْكُمْ أَنْ تَُِْ نُوا ِ ليَْهِنَّ في كِْ وَتُِِنَّ وَطَعَامِهِنَّ 

قوله  الأ جابر  طريق  من  مسلم  حديث  وفي  أبيه.  عن  وَلَكُمْ  »   : حوص 
أَحَد فُـرُءَكُمْ  يوُطِئْنَ  لَا  أَنْ  رِزْ ُـهُنَّ وكَِْ وَتُُنَُّ   اا عَلَيْهِنَّ  عَلَيْكُمْ  وَلََنَُّ   ... ىَكْرَهُونفَُ 

اِلله، يَا رَسُولَ  »لت:  فقا  . وروي أنه جاءت هند إلى رسول الله  «بِِلْمَعْرُوفِ 
نَّ أَبَِ سُفْيَانَ رجَُلٌ ءَحِيءٌ، وَليَْسَ يُـعْطِينِّ مَا يَكْفِينِّ وَوَلَدِي ِ لاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْفُ  ِ 

يَـعْلَ  لا  بِِلْمَعْرُوفِ وَهُوَ  وَوَلَدَكِ  يَكْفِيكِ  مَا  خُذِي  فَـقَالَ:  من «  مُ،  عليه  متفق 
 ادة.. فهذه هي أدلة هذه المحديث عائشة 

يتعــاون الزوجــان في القيــام بأعمــال البيــت ىعــاونا تَمــاا، وعلــ   :121المادة 
الــزوج أن يقــوم بجميــع الأعمــال الــتي يقــام  ــا خــارج البيــت، 
وعلــ  الزوجــة أن ىقــوم بجميــع الأعمــال الــتي يقــام  ــا داخــل 
البيت ح ب استطاعتها. وعليف أن يحضـر لَـا خـداماا بِلقـدر 

 تطيع القيام  ا.لتي لا ى جات االذي يكفي لقضاء الحا
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َ ضَ   فإنه عليه الصلاة والسلام »   دليل هذه المادة فعل الرسول وقوله  
« أخرجه ابن أبي  لبـَيْتِ. وَعَلَ  عَلِيٍِ مَا كَانَ خَارجَِ البـَيْتِ عَلَ  ابـْنَتِفِ فاَطِمَةَ بُِدْمَةِ ا 

ني إلا  ا  ـي الغس بن مر   شيبة عن ضمرة بن حبيب ومع أن في سند الحديث أبا بكر 
ذ به أبو حنيفة وقال عنه ابن حجر في الفتح )ان ذلك مستنبط   ـأن الحديث أخ 

النبي   أتت  تسأله خادما  فدلها    من حديث علي بن أبي طالب أن فاطمة 
على ما تقوله حين تأخذ مضجعها( والحديث أخرجه البخاري عن علي بن أبي  

هَا أَنَّ فاَطِمَةَ عَلَ » طالب وهذا نصه:     : فـَقَالَ   اا ىَْ تلَفُُ خَادِم   النَّبَِّ    م أىََتِ ال َّلاَ   يـْ
ثِشَ وَتََْمَدِينَ اللََّّ  وَثَلاَ   ثَا  مَنَامِكِ ثَلاَ يْرٌ لَكِ مِنْفُ ىَُ بِِحِشَ اللََّّ عِنْدَ  ـأُخْبِكُِ مَا هُوَ خَ   أَلاَ 
يِنَ اللََّّ أَرْبعَ  ـثِشَ وَىُكَ وَثَلاَ   ثَا ثَلاَ  ثوُنَ فَمَا  انُ ِ حْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلاَ الَ سُفْيَ ثَُّ  َ   ثِشَ وَثَلاَ   اا بِِ
ِ يلَ وَلاَ تـُهَا   ـىَـركَْ  لَةَ صِفِِشَ  اَلَ وَلاَ بَـعْدُ  ليَـْ لَةَ صِفِِشَ  ـلَ     . وهو يدل على وجوب  « يـْ

البيت، ولو   العمل عليها في  ثقل  دليل  الخادم  بيتها لأن طلبها  المرأة في  خدمة 
لما كان لثقل الخدمة دلالة، لأنها لا تكون عندئذ   بة عليها   واج كانت الخدمة غير 

أن   على  يدل  وهذا  الوجوب.  لولا  إذن،  مشقة  ولا  ثقل  فلا  بالخدمة،  ملزمة 
تق  أكثر أحضر  الزوجة  أو  احتاجت لخادم  فإذا  قدر طاقتها،  البيت  وم بأعمال 

  عمال . ويدل على أن الزوج يقوم بالأ لها، بدليل طلب فاطمة من الرسول  
 ج البيت فيكون بذلك قد وجد التعاون بينهما. التي خار 

ــواء أكانـــت  :122المادة  ــا سـ ــ  لَـ ــرأة وحـ ــ  المـ ــغار واجـــب علـ ــة الصـ كفالـ
م ـــــلمة أم غـــــير م ـــــلمة مـــــا دام الصـــــغير محتاجـــــاا  لى هـــــذه 
الكفالة. فإن اسـتغنى عنهـا ينظـر، فـإن كانـت الحاضـنة والـول 

َ الصـغير في الإ امـة مـعـم لمش خُ  تـاره لـف ريـد فمـن يُمـن ي  يرِِ
ــرأة، ولا فــــرق في  ــل أم المــ ــف ســــواء أكــــان الرجــ ــم  ليــ أن ينضــ
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الصغير بش أن يكون ذكراا أو أنثـ . أمـا  ن كـان أحـدهِا غـير 
  يُير بينهما بل يُضم  لى الم لم منهما.م لم فلا

أَنَّ امْرَأَةا دليل هذه المادة ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: »
، ِ نَّ ابْنِّ هَذَا كَانَ بَطْنِّ لَفُ وِعَاءا، وَثَدْيِي لَفُ سِقَاءا، وَحِجْرِي  سُولَ اللهِ يَا رَ  اَلَتْ:  

، فَـقَالَ لََاَ رَسُولُ اللَِّّ   أنَْتِ   : لَفُ حِوَاءا، وَِ نَّ أَبَِهُ طلََّقَنِّ وَأَراَدَ أَنْ يـَنْـتَزعَِفُ مِنِِّ
ىـَنْكِحِي لََْ  مَا  بِفِ  رواأَحَ ُّ  أبو«  فهو  والح  داود  ه  الذهبي.  ووافقه  اكم وصححه 

   يدل على أن الأم أحق بالولد ما دام لا يستغني عن الحضانة، إذ الرسول
ت غير متزوجة، ولم يخير الطفل، مما يدل على أنه قد حكم لها بحضانته ما دام

رواته  صحيح  بسند  عمر  عن  شيبة  أبي  ابن  وروى  الحضانة،  عن  يستغني  لا 
ط أنه  أمثقات  ثم    لق  يأخذه عاصم  أن  فأراد  عاصم  حجرها  وفي  عليها  أتى 

منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلقا إلى أبي بكر الصديق فقال: 
لنفسه".  فيختار  الغلام  يشب  حتى  منك  له  خير  وريحها  وحجرها  "مسحها 
عليها.  وواجب  لأمه.  حق  حضانته  الحضانة  عن  يستغني  لا  الذي  فالصغير 

وكل امرأة من النساء اللواتي لهن حق الحضانة. فإذا كبر وجدتها،    أمها  ومثلها
عن  استغنائه  مناط  تحقيق  فوق حسب  فما  الفطام  بأن كان في سن  الصغير 

فقد    الحضانة حالهم،  باختلاف  الأولاد  في  يختلف  وهذا  استغنائه،  عدم  أو 
ب يستغني ولد وهو في سن خمس سنين، ويستغني آخر في أقل أو أكثر حس

ء. وعليه فإن كان مستغنيا  عن الحضانة، يخير بين أبويه، روى أبو ير الخبراتقد
« النَّبَِّ  هريرة:  غُلام  أَنَّ  فِ   اا خَـيرََّ  وَأمُِِ أبَيِفِ  والترمذي بـَشَْ  أحمد  أخرجه   »

قال: » ابن حبان  أبو داود عن أبي هريرة وصححه  أَنِِِ ...  وصححه. وروى 
عْتُ امْرَأَةا جَاءَ  ،   ولِ اللَِّّ  لَى رَسُ تْ  ِ سََِ وَأَنَ  اَعِدٌ عِنْدَهُ فَـقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَِّّ
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نـَفَعَنِّ، فَـقَالَ ِ نَّ زَوْجِي يرُيِدُ أَنْ يَذْهَبَ بِِبْنِّ وََ دْ   سَقَانِ مِنْ بئِْرِ أَبِ عِنـَبَةَ وََ دْ 
فِ بيَِدِ أَ خُذْ  ... هَذَا أبَوُكَ وَهَذِهِ أمُُّكَ فَ   : رَسُولُ اللَِّّ   يـهِِِمَا ءِئْتَ، فتََخَذَ بيَِدِ أمُِِ
«. فهذه الأدلة تدل على أن الولد بنتا  كان أم صبيا  إذا بلغ سن فاَنْطلََقَتْ بِفِ 

الفطام فما فوقها واستغنى عن الحضانة يخير بين أمه وأبيه، سواء أكان عمره  
أم   دام قد وصل حد الاستغناء عن    أكثرثلاث سنوات  وإذا  الحضاما  لم نة. 

يستغن عن الحضانة يحكم به لأمه ولا يخير. إلا أن المرأة كالأم مثلا  إذا كانت  
سن الحضانة أي دون سن   كافرة وطلبت حضانة ولدها، فإنه إن كان الولد في

السابق » الحديث  لعموم  به كالمسلمة سواء بسواء  لها  فإنه يحكم  أنَْتِ الفطام 
إن كان الولد فوق سن الحضانة بأن كان في سن   «، وأماينْكِحِ أَحَ ُّ بِفِ مَا لََْ ىـَ

الفطام فما فوق وكان يستغني عن الحضانة فإنه لا يخير بل يحكم به للمسلم  
من الزوجين، فإن كانت الزوجة هي المسلمة حكم لها به، وإن كان الزوج هو  

                المسلم حكم له به لقوله تعالى:
    ]عليه    ،]النساء ولقوله  المسلم،  على  سبيلا   للحاضن  تجعل  والحضانة 

« أخرجه الدارقطني من طريق عائذ لُو وَلَا يُـعْلَ الِإسْلَامُ يَـعْ الصلاة والسلام: »
يد   تحت  الولد  إبقاء  ولأن  الغلام،  على  يعلو  والحاضن  حسن،  بسند  المزني 

 لا يجوز، ولذلك يؤخذ منه. نه الكفر ر يلقالكاف
رافع  ده  ـأما ما رواه أبو داود عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن ج

النَّبَِّ  بن سنان: »  فتَىََتِ  ىُْ لِمَ،  أَنْ  امْرَأىَفُُ  وَأبََتِ  أَسْلَمَ،  ابـْنَتِي   أنََّفُ  ،  فـَقَالَتِ: 
ا ـْعُدْ نَحِيَةا، وَ اَلَ   : الَ لَفُ النَّبُِّ  ـنَتِي،  َ : ابْ وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ ءَبـَهُفُ، وَ اَلَ راَفِعٌ 

بـَيْـنـَهُمَا، الصَّبِيَّةَ  وَأَ ـْعَدَ  نَحِيَةا،  اَلَ:  ا ـْعُدِي  فَمَالَتِ   لََاَ:  ادْعُوَاهَا،  ثَُّ  اَلَ: 
النَّبُِّ   فَـقَالَ  هَا،  أُمِِ ِ لَى  فَمَالَتِ    اللَّهُمَّ   : الصَّبِيَّةُ  أبَيِهَا بِيَّةُ  ِ الصَّ اهْدِهَا،  لَى 
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«. وهذا الحديث قد صححه الحاكم وافقه الذهبي وذكر الدارقطني أن فتََخَذَهَا
البنت المخيرة اسمها عميرة، وقد روى أحمد والنسائي هذا الحديث رواية أخرى  

« جده:  عن  الأنصاري  جعفر  بن  الحميد  عبد  عن  النسائي  أخرج  أنََّفُ فقد 
لُغِ الْحلُُمَ، فتََجْلَسَ النَّبُِّ  ىفُُ أَنْ مْرَأَ أَسْلَمَ، وَأبََتِ ا   ىُْ لِمَ، فَجَاءَ ابْنٌ لََمَُا صَغِيٌر لََْ يَـبـْ

   ُهَُ فَـقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ، فَذَهَبَ ِ لَى أبَيِفِ الَأبَ هَا هُنَا وَالأمَُّ هَا ه «  نَا، ثَُّ خَـيرَّ
 لاما  أصح. أنه كان غروى  وقال ابن الجوزي في هاتين الروايتين رواية من

الرسول   أباه    فإن  فاختار  له  دعا  بل  الغلام  اختار  بما  يرض  لم 
 المسلم، أي أن الطفل يضم إلى المسلم من أبويه.

 
 ويليف الق م الثانِ وفيف: ، والحمد لله،انته  الق م الأول من هذا الكتاب

 )النظام الا تصادي، سياسة التعليم، ال ياسة الخارجية( 
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